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( بسم الله الرحمن الرحيم) 


فت 

فى الوقت الذى برزت فيه النية شحو احياء التلبلراث 
الطبى الاسلامى والاستفادة من كنوزه التطبيقية والفقهية 2 وقفسى 
الوقت الذى تجسدت فيه هذه النية بانشا۶ المنظمة الاسلامية 
للعلوم الطبية » یستوجب على المتخصصين فی حقل الطب الاسلامى 
العمل على جمع هذا التراث وجعله سهل المشال على نحو يمكن 


به الاستفادة مما يحتويه من آشار مفيدة ٠‏ 


واذا كان للطب الاسلامى جانب تطبيقى فان له جانبا آخر 
هو ذلك الاطار الفقهى الذى يمكن من خلالء ممارسة الجاشس لب 
الآول ٠‏ ومن یراجع آمهات كتب الفقه الاسلامى یجد أن أحكام الأعمال 
الطبية مبعثرة فى آکثر من موفع وموجودة فى فير مظائهاء 
الآمر الذى بجد معه البہا حث صعوبة بالغة فى العثور على مسسراد 
لذلك فان من آھم الأعمال المنوطة بالفقهاء ء فى عصر تتقدم فيه 
مكتسبات العلم بسرعة مذهلة , بذل الجهد لتجميع الأحكام الشرعية 
المتعلفقة بالطب والجراحة وصياغتها صياغة عصرية مع تقسیمہسسا 
تقسیما منهجيا ‏ بطريقة تيسر للباحثين الوصول الى المراد فى 
آقل وقت ٠‏ كذلك فانه من المطلوب من المحدثين من رجال الفقف سه 
أن یردوا الجزشیات والفروع ء التى تعرض لها كتب الفق سه 
القديمة ؛ الى أصولها حتى يمكن الاستعائة بها فى استتیسصسساط 
أحكام ما يستجد من الأعمال الطبية والجراحية ٠‏ 

وهذا هو تماما ما آخذه الأستاذ الدكتور/ آحم.سسسد 
شرف الدين على عاتقه طوال سنوات عديدة استفرغ جهده فى اخراج 
تلك الثمرة النادرة , " الأحكام الشرعية للأعمال الطبية " ذلك 
هو الكتاب الذى بين آیدیٹا . والواقع أننا جميعا فى حاجة 
الى مثل هذا البحث نى وقت يفكر فيه الانسان فى تطبيق مكتسباك 
العلم على ذاته »وبالتالى فان حكمها فى الشريعة الإسلامب ةة 
لا يجوز أن يبقى غامضا يشيع الاضطراب فى قلوب الئاس الذي ن 


(1) 


تدفعهم فوائدها الظاهرة الى الآخذ بها ولکن يصدهم عنها 
خوف الاثم ٠.‏ 

وهذا الكتاب يقوم على جائبين أساسيين عمد المولصف 
فى الجانب الأول الى استخلاص القواعد الكلية فى المجال الطبى 
والجراحى من مصادر الشريعة » وحاول فى الجانب الشانى بیسسان 
حكم الشرع فى بعض الآعمال المستحدثة فى هذا المجال وهس سسى 
استقطاع الأعضاء البشرية لغرض الزرع والانعاش الصناعی .. وقد 
آبان المؤلف عن أن الصياغة المرنة للقواعد الكلية الت سى 
آوردھا تثترك المجال أمام أصحاب الفطرة السليمة ليتلمسوا فى 
أطرها العامة موفعا عند الحكم على ما هو مستحدث عن آعمال 
الطب والجراحة " ء وهذا الجانب الآول من الکتاب يجعل منه 
مرجعا فريدا فى نوعه حين يرتفع من مصاف الجزكيات الى 
مستوى الكليات التى تهيمن على كل ما يستحدث فى الزمسسسسان 
والمكسان ٠‏ 


وقد آثر المؤلف . كما یقول . أن يستخدم اسلوب 
ما قل ودل فى عرض الآفكار التى احتواها لكتايه ء فغضسسسسل 
بسطها بتركيز لا بخل بالمعنى مع بيان المراجع التى توجس سد 
بها تفصيلاتها لبرجع البها من بريد الاستزادة . على أن هذا 
المنهج لا يخفى حقيقة أن المؤلف تعامل » ليخرج كتاب بصورتے 
الحالية , مع تفصيلات لا حصر لها احتوتها كتب الفقه الاسلامسسى 
ذات الطابع الموسوعی ٠‏ ويعرف آهل الاختصاص جيدا أن طبيعة 
هذه الكتب تتطلب » للكشف عن جو اهرها > قراءات فى بحر واسسع 
قد تصيب اللهدف من أول مرة وقد لا تصيبه ٠‏ وقد ظهرت فاكسدة 
المنهج الذى اتبعه المؤلف فى ناحيتين الاولی تتعلق بت امهل 
الجزئيات وردها الى مبادىء عامة تصلم للاستفادة منها فسسى 
المستقبل فى شان الآعمال التی تمس الانسان فى حیباثه وجسسده , 
آما الناحية الشانية للفائدة ,2 فتتمثل فى توفير الوق ست 


(ب) 


والجهد على غيره من الباحثين فى العثور على تفصيلات هذه 
الأعيال + 

ومن الواضح أن المسائل التطبيقية التى تناولهها 
المؤلف بالبحث تعد من الأمور الجديدة التى أفرزها التقسدم 
العلمى فى خصوص التعامل فی جسد الانسان وحياته التی تعد 
المحافظة عليهما من المقاصد الأساسية للشرع » کمسلسسسا أن 
التطبيقات الجراحببة التى تناولها المؤلف تتعلق بالحق فى 
التكامل الجسدى الذى يعتيره الفقه الاسلامى حقا فيه جائب لله 
وجائب آخر للعبد ٠‏ ولاشك آن الجهد الذى بذله المولف فى 
استنباط الاحکام الشرعية للتطبيقات الحدیثة للطب والجراحسة 
یقدم خدمات جليلة لقطاع عريض من أهل الاختصاص فى الدول-ة 
كأجهزة الافتاء والهيكات الصحية ء هذا فضلا عن أن الكتساب , 
باعتباره مرجعا موتقا , بعد مصدرا لا فنى عنه للباحثیسسسسن 
الأكاديميين ٠‏ 

ومن الواضم أيضا آن اعداد الكتاب اقتضی جه دا 
كبيرا من المؤلف والرجوع الى عشرات من أمهات کتب الفقس سه 
الاسلامی منقبا عن كل مسا يتصل بالموضوع من جزشیات ,2 وهسسق 
الأمر الذى يجعل من الکتاب مرجعا شاملا يعتبر الآول من نوعسسه 
فى موضوع يشغل جانبا كبيرا من اهتمام الفقهاء والمشرعين 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وقد آراد المؤلف أن يجعل لكتابه فاقدة علمية 2فوق 
فائدته العلمية ‏ ءفاضاف الى عمله مشروعا بالقواعد التى 
تنظم بعض صور الاستخدامات الطبية الحديثة لجسم الانسان وجثته, 
كزراعة الأعضاء » وهو بذلك يمهد الطريق آمام الجهات التشريعبة 
لسن التشريعات المناسبة للأعمال الجراحية الحديثة . 

وفى كل ما تناوله المؤلف فى كتابه من موضوعات 
حاول أن یجی۶ عمله على أكمل صورة , فعرض المعطيات العلمية 


(ج) 


الدقبيقبيةللمسالة محل البحث باقتدار واضح > واستخدم آسالیسب 
العقلية المعتمدة فى استخلاص الآحكام » وعرض للآراء المختلفة 
بصددها ؛ مبديا رآأيه الشخصى فى كل موضوع يستلزمه بآسلوب جلی 
ومصطلح دقيق ٭ وكتب المؤلف محصوله العلمى ؛ فی الموضسسوع › 
فى سلاسة ووضوح تجذب القارىء الى الاسنزادۂ ٠‏ 

واهتمام المؤلف ببحث ما استحدث فی مجال الطسصمپ 
والجراحة من أعمال يجعل له فضل السبق فى تناول مساشل عملية 
فى حاجة الى تبيان أحكامها الشرعية الاأمر الذى يجعل من کتابہےە 
اضافة جديدة وجادة الى أبحاث الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد وعدنسا 
المؤلف أن يبسط قدراته العلمية ء ب المشهود له بها » فى 
استيعاب معطيات علوم الاحياء والوراثة والأجنة ومكتسباتهسا 
الحديثة فى مجال الهندسة الوراثية وتکنولوجیا الانجاب مطبقسة 
على الجنس البشرى » تمهيدا لاستنباط الأحكام الشرعية اأعمہسال 
التحكم فى السلالة البشرية . سوا۶ فى جوهرها أو فى طريقة 
تكاثرها ٠‏ وهذا كله بعد أمرا متوفعا من أستاذ كاتب ,2 الدكتور 
أحمد شرف الدين ء الذى استحق عن سلسلة آبحاشه العلمية عدة 
جوائز قيمة كانت تتويجا لجهده الوافر , الذى عرق عهنذسه, 
فى مجال الشريعةوالقائون ٠‏ 

نسال الله تعالى أن بعصمنا واباه من الزلل » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


ھ٣٤١۷ من ربیع الشائی‎ ٠ 
۰ من ديسمبسن ۱۹۸1م‎ ٢ 
ذد٭ محمد سبك طنطاوی‎ 


7 رية مصر العربب‎ “n 


(د) 


«ولقد كرمئا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا# 
(الإسراء ۷۰) 
من يتأمل الأرض وما عليها يدرك أن الإنسان نسیج وحده من 
خلق الله . . وأن الله وضع للإنسان خطة ومنہاجا بختلفان عما وضعه 
لغيره من المخلوقات التی تحكمها بالكامل القوانين الأساسية طبيعية 
كانت أم كيميائية أم حياتية . . فله ذاتية ركزها الله فيه لهمت مفهوم 
الخير والشر » وطاقة تحليلية تحاول أن تميز بينبها ء وعناصر كابحة أو * 
دافعة يستخدمها إذ يمارس على نفسه الزجر أو الدفع كلا في ظرفه 
المناسب » وإرادة لو لم تكن فيه لما زاد قدره عن أمم غيره من الحيوان ٠‏ 
والطير والموام والحشرات » وهو آنذاك لیس بأقواها ولا بأسرعها ولا 
بأحكمها نظاماً ولا أكثرها جلداً ولا أطوما عمراً . . 


ومبذا فالإنسان وحده هو الإنسان . . وہذا جعله الله خليفته في 
الأرض ! وآکبر نعمة الله على الإنسان العقل . . فلقد كان منذ بدء 
الخليقة عدة الإنسان وعتاده وآلته ووسيلته في إنفاذ رسالته التی يسره ها 
خالقه . . تلك هى الكشف عن سنة الله في خلقه على اختلاف 
المسميات لذلك من بحث عن المعرفة أو سعي الى الحقيقة أو البحث 
العلمى أو الاكتشاف أو استنباط القوانين العلمية على اختلاف العصور 
والنوايا و المفاهيم ! 


وتعطیل العتا سی وظيفته تلك تعتبر جرماً كبيراً 
نه بہبط انان إذن الى مر تبة الحيوان إذ تنتفی ا خصیصة الفاصلة 
بينهها . . ولهذا يقول الله في كتابه العزيز «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الحو سے الم تارب اتور ما رق لعن کر ا 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» 

(الأعراف ۱۷۹) . 

ومن طبائع الأمور أن العقل توصل ١‏ ولكشف» تلت ذلك مرحلة 
«التطبيق» فللتطبیق أيضاوجهته التي أرادها الله خالق العقل وواهبه . . 
فالعلم في ذاته خامة وسلاح ذو حدين . . وما ينبغى أن تكون تطبيقائه 
إلا في عمران الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» 
(هود )٦٦‏ . . ووكم من علم أفضى الى ضرر . . فإویتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم . 4 (البقرة )۱۰١‏ . . ويوم ألقيت القنبلة 
الذرية الأولى على ا۵ھ قال العالم الذري الكبير أو بنهيمر اليوم وقع 
علاء علم الطبيعة في الخطيئة ! ! 

من أجل ذلك لم يكن الخلق في غنى عن هدى الخالق . 
تكاثر المجتمع الإنساني كثرت مشكلاته فتوالت على الإنسانية خلال 
نشأتها الرسالات من الله الى الناس يحملها رسل منهم . . في سلسلة 
طويلة كل خلقة متها تستهدف قوماً بذاتبع أو تعالج داء بذاته . . ومن 
بعد موسی وعيسى بلغت الإنسانية ما يقابل سن الرشد في حياة الأفراد » 
وتبيأت لرسالة خاتمة تصدق ما قبلها وتصحح ما سربه البشر إليها عا 
لیس من حقیقتھا جو رس ہس وم صا حة ليجد الناس 
فيها نقلا أو و عقلا ونصاً أو اجتهاداً ما يسوسون به شئون حياتهم أفرادا أو 
جماعات أو دولا » فنزل الإسلام على محمد عليه السلام رسالة للعالين 
الى يوم الدين . 


ومات محمد عليه الصلاة والسلام وامتد من بعده رواق الإسلام 
على البسيطة ودخل فيه خلق كثير وأحجم عن ذلك خلق كثير 
وظهرت أنواع من القضايا والمسائل والمشكلات لم تكن معروفة في صدر 
الدعوة ء فإذا الفقه الإسلامي يواكب الحياة في تقدمها ولا يضيق عن 
محدثاتها ء وما حاول و - دين الإسلام ‏ أن يحجر على تقدم العلم . 
وما استطاع تقدم العلم أن يرهق الفقه ء لأن الفقه والعلم كان كلاهما 
علا حياً في أمة حیةَ ولأن القلوب المؤمنة لم تخاصم العقول الباحثة » 
فقد جعل الأسلام «إطلب العلم فريضة على كل مسلم) (ابن ماجه) . 
وقرر كتابه : «إنما بخشی الله من عباده العلماء٭ . 

(فاطر ۲۸) . 


ودار الزمان بأمة الإسلام فإذا الجذوة تبرد والذكاء يخبو والتفوس 
يلهيها رغب الحياة ورهبها وما أعقب ذلك من هرية أمام النفس وهزية. 
أمام العدو . فاستقر بها المقام في يومنا هذا في مكانها ا حاضر بين دول 
العام الثالث (الذي لا يتلوه رابع) . . وما كان هذا جريرة الإسلام 
ولكن نتيجة الخواء منه والانصراف عنه . وجربت الأمة ما جربت من 
عرقية وقومية واشتراكية وشيوعية وديمقراطية ورأسمالية فكان لكل 
مذهب تجربة في صقع من الأصقاع ء فإذا بها جميعاً فاشلة ء وإذا الأمة . 
من جديد بالتجربة والخطأ تصحو على ألا ملجأ من الله إلا إليه فتأخذ في 
الفرار إليه في صحوة إسلامية ندعو أن تكون فعا لا رد فعل وأن تحشد 
سلاح العقل مع سلاح العاطفة لترمي بقوسها الى هدفها إن شاء 
الله . . 


ويعاصر هذه الصحوة الإسلامية وثبات علمية عالمية ۲ جبھات 
العلم والتقنية خحاصة ف العلوم الطبية والخحياتية » التي دخلت إلى حيز 


التنفيذ بجدائد تشبه أن تكون من شطحات الخيال . أنتجها الغرب وقد 
حادق نه من اا اق انان لين تہ ب ا بحن مات 
الكنيسة ء التي صادرت باسم الدين ‏ والدين براء ‏ حرية العقل في 
استجلاء الغوامض وطلب العلم والتعرف على سنة الله في خلقه . 


ودخلت الكشوف ال حدیدة حيز التطبيق لا تستهدي هناك إلا 
باجتهاد الفكر البشري وهو أداة لم يكتمل لما العلم (بدليل سعيها إلى 
المزيد منه كل يوم) » فماذا عنا نحن وما زلنا بحمد الله نؤمن بالله وما 
يحل وما يحرم في شريعته » فلسنا على استعداد لننقل عن غيرنا على 
عمى » ويقتضينا إيمانا أن نجتهد فنصل الى أمر الحل والحرمة في هذه 
المحدثات التي لم ترد في القرآن ولا السنة ولا عرفها الأسلاف من الفقھاء 


من المبشرات في نہضتنا الإسلامية المعاصرة أن يفتح باب 
الاجتهاد من جدید وأن تتحرا ك جهات كالماظمة العا مية للطب الإسلامي 
ومقرها الكويت فيكون من أنشطتها إيلاف جهود الكفاءات الطبية 
والقانونية والفقهية لتحرس هذه الثغرات وتواكب التقدم العلمي 
یھ مس TT‏ سو سد و ٤‏ 
وحتی لا يكون كالسفيئة التي فقدت السكان (أو الرادار) في البحر 
الخنضم . 

ومن هذه الجهود الكتاب الذي نقدته الآن . والذي حصل عن 
جدارة على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حقل الطب 
الإسلامي . . والذي ألفه مسلم مؤمن شاب تخصصه في القانون 
ومهوى فؤاده و في الشريعة > هو الأخ الفاضل الدكتور أحمد شرف 
الدين › سم شا رتا لكات الطبية والقانونية والفقهية على 


السواء » وتناوله بميزان تعادلت فيه كفة العمق مع كفة الشمول على 
سخاء ما تحملان » وحقق به حسن ظن فيه منذ حصوله على الليسانس 
وعلى شهادة الدراسات العليا فكان الأول على دفعته في الليسانس ثم 
تأكد نبوغه بما أحرز وهو يحصل على الدكتوراه من باريس . 

ولا نزكى على الله أحدا . . . 

وانما نقول إن الإسلام بخير. . 

ونقول إن الخير في محمد وني أمته إلى يوم القيامة . 

وعسی الله أن يغفر لنا ما فات وأن يصلح لنا ما بقى . . 
والحمد لله من قبل ومن بعد . 


سے صر سے سے مہ سم ا 


نم 

أثار التقدم العلمي فی مجالات العلوم الآساسية والتطبيقية عدة 

تساؤلات يمكن إرجاع موضوعاتها الرئيسية الى ثلاث : الأول يتعلق 

بآثار الأساليب الحديثة لهذه العلوم على حياة الإنسان » ويدور الموضوع 

الثاني حول تآئیر هذه الأساليب على القواعد المنظمة للأعمال التي تمس 

الإنسان في حياته وجسده » ويتعلق الموضع الثالث بمدى شرعية الأخذ 
بأساليب التقدم العلمي . 


وفی السنوات الأخيرة أبرزت هذه الموضوعات . 
عدة مشاكل ء بصفة خاصةء في نطاق العلاقة بين فروع علمي الطب 
والأحياء (البيولوجيا) من ناحية وعلمي الشريعة والقانون من ناحية 
أخرى » فلقد ترتب على اكتشاف بعض الإمكانيات الحديثة في مجال 
علمي الطب والأحياء تغيير بعض المعطيات التفلیدیة التي ترتكز عليها 
القواعد المنظمة للأعمال التي تتصل بحياة الإنسان وجسده » كا أن 
تطبيق هذه الإمكانيات على الإنسان » أو جرد التفكير في ذلك » أبرز 
مشاكل جديدة م تعالجها النصوص القائمة بصفة مباشرة . وترجع 
حطورة هذه المشاكل الى أنها تتعلق بحقوق ومصالح الأنسان » كتلك 
التي تتعلق بالنفس والنسل والعقل ء يحظى تنظيمها بعناية الشارع ء كا 
أن حفظها يعد من المقاصد الأساسية للشرع . ومن هنا جاءت أثمية 


1١١ 


والأحياء على الذرية الآدمية على نحو لا يخل بالقواعد الأساسية للشريعة 


ونحن نقوم بمحاولة في كتابنا هذا » الذي لا يوجد له نظير في 
المكتبة العربية على قدر علمنا ء لتعبین ا حدود التي يجوز فيها , شرعاً 
اا » الاستفادة من التقدم العلمي في مجال العلوم الطبية والحيوية . 
وهذه المحاولة اقتضت منا » أعمالاً لقاعدة حكم الشىء فرع تصوره › 
الوقوف على المعطيات العلمية للأعمال الطبية والحيوية الحديثة مع محاولة 
استيعاب نتائج تطبيقها على الجنس البشري من ناحية والرجوع إلى 
أمهات كتب الفقه الإسلامي للاهتداء إلى الحكم الشرعي لمثل هذه 
الأعمال من ناحية أخرى . ونظراً إلى الصعوبات التي واجهتنا في العثور 
على الجزئيات والفروع الفقهية التي يمكن أن تفيد في التوصل الى الحكم 
الشرعي للأعمال المشار إليها آنفاً > فلقد حرصنا على رد القواعد 
الفقهية ء الموجودة في غير مظانہا في كتب الفقه الإسلامي ذات الطابع 
لیسرت ال اغد گل کرت تراسا عل رت ى نات الى 
أحكام ما يستحدث من أعمال . في جال الطب والأحياء ء یراد تطبيقها 
على الجنس البشري . 


ونود أن نشير هنا الى أهم خصائص المج الذي اتبعناه في حراج 
هذا الكتاب » فهذا ا منہج وإن كان لا بهمل ما يعتمل في النفس من 
ردود فعل عاطفية إزاء مثل هذه الأعمال الحديثة › إلا أنه لا يسلم ء في 
الحكم على المشاكل الي نثيرها » بالانطباع الأول » بل هو يعني » في 
الدرجة الأولى » بتمحيص المشكلة وفقا لأساليب البحث العلمي 
العقلية . ولعل القارىء الكريم يلاحظ أننا اتبعنا أسلوب ما قل ودل . 


1۲ 


وذلك على الرغم من أننا تعاملناء ليخرج هذا الكتاب في صورته 
الحالية » مع تفصيلات لا حصر لما احتوتها كتب الفقه الإسلامي 
وموسوعاته . ولم يكن من أهدافنا التدليل على الوقت الذي أنفقناه 
والمجهود الذي بذلناه للعثور على هذه التفصيلات بقدر ما كان هدفنا 
استخلاص الأفکار التي تجسدها هذه التفصيلات . لذلك فضلنا عرض 
هذه الأفكار بتركيز لا يخل بالمعنى في المتن مع بيان المراجع التي توجد بها 
مسائلها التفصيلية . وف اعتقادنا أن هذا المنبج مفيد على مستويين : 
الأول تأصيل الأفكار الجوهرية بحيث يمكن أن تؤخل كمعايير تصلح 
سے ا تس سس 
الونسان في حياته وجسدہ » أما المستوى الثاني فهو توفير بعض الوقت 
والجهد على الباحثین للعثور على تفصيلات هذه الأفكار . 

وبعد فلقد كان فضل الله علينا عظیاً ء في الأول والآخر ء حين 
ظفرت محاولتنا هذه » مع باقي محاولتنا العلمية » بجائزة مؤسسة ٠‏ 
الكويت للتقدم العلمي . 
لإرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن 


أعمل صالخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإن من 
المسلمين*» . 


المؤلف 


50 


میت 
ی بوا و E‏ 


1 ) يشهد العصر الحديث حلقة من حلقات صراع العلماء والأطباء مع 
الأمراض المزمنة والمستحصية . ولقد استعمل الأطباء ع ف 
تحفزهم للقضاء على آثار الأمراض » وسائل قد يرى فيها تحدياً 
للطبيعة التي جبل الله الإنسان عليها , ول يقتصر الأطباء على 
استعمال الوسائل العلاجية في سبيل تخليص المرضى من آلامهم ء 
بل انهم جحآوا إلى وسائل وقائية » إن جاز التعبیر ء ببدف تحسين 
السلالة الإنسانية عن طريق السيطرة على توارث الإنسان 
وتظرر بحيث لا رج إل الوجود إلا جسم يصعي أن يلقل 
المرض إليه . ولم يعد من الغريب أن نسمع من جانب عن تلك 
شور تی ھو بی ومن جانب ثان عن 
الطرق الطبية التي يقال أ نه يكن إعادة الياة بها لمن مات » ومن 
جانب ثالث عن العمليات التي يراد بها السيطرة على سلالة 
الونسان وتطوره . 


هذه جرد أمثلة تبين لنا كيف أن الطب أصبح › »> بفضل 
التقدم العلمي . أكثر فاعلية وأكثر طموحاً عما كان عليه فيا 
مفى > > وأنه أصبح ء في نفس الوقت ء اکٹر قوة وأكثر خطورة . 
والتقدم الطبي » كأي تقدم علمي , لا بد وأن يكون له جانب 


٥١ 


مفيد وجانب خطبر وذلك بحسب الغاية المستهدفة من استعماله › 
لذلك يتعين وضع قيود على ممارسة بعض الاكتشافات الحديثة 
للعلوم الطبية والبيولوجية . ومن بين المصادر التي تستمد منہا هذه 
القيود ذلك المعين الذي لا ينضب إلا وهو شريعة الله الذي أحاط 
بکل شيء علا : «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
اکر اروا رتا یں من ا ولا تضم إلا بعلمة وما یر 
من معمر ولايئقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله 
يسر چ4 . 

ورغم آن هناك من التطبقيات الحديثة للعمل الطبي 
والجراحی ما يقدم إمكانيات لإنقاذ العديد من المرضى الذين لا 
تجدي معهم وسائل العلاج التقليدية > فإن هذه التطبيقات تثير 
مشاكل تتصل بمدى شرعيتها في الفقه الإسلامي . وأصل هذه 
المشاكل يرجع الى أن هذه التطبيقات » نظراً إلى وقوعها عل 
جسم الإنسان وخروجها على القواعد المستقرة ء تمس حقاً من 
الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وهو الحق في التكامل الجسدي 
الذي يعتبره الفقه الإسلامي عن فيه جانب لله وجانب آخر للعہد“ 
ومؤدي ذلك أنه إذا جاز للإنسان أن يتصرف في حقه على جسمه 
فإن هنا التصرف مقيد بمراعاة جانب حق الله عليه . 


وإذا كان الأطباء وا حراحون يضعون نصب أعينهم » وهم 
يعلمون » مصالح العباد » فلن يضرهم شيء أن تمحص أعماهم على 
ضوء الشريعة الإسلامية ء لأنه إذا كان «الطب كالشرع وضع لجلب 


١١ / فاطر‎ ) ١( 
ء١ أبو محمد عز الدین بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام . ج‎ ) ٢) 
. ١٠١١ص‎ ء۱۹۳١‎ » الطبعة الأول ؛ المكتبة الحسينية المصرية . القاهرة‎ 


مصالح السلامة والعافیة ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام»” ء فإن 
العلم قد لا يدرك . مع ذلك » الآثار البعيدة والمستقبلية للعمل الطبي 
أو الجراحي » حين أن وضع الشرع » روعى فيه «مصالح العباد في 
العاجل والآجل معاً», #ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد 
السبيل)” .وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً” . فالإسلام ينظر الى 
الونسان نظرة شاملة تتناول كل جوانبه وأحواله التى يخفى بعضها على 
العلم“ . ولقد حاول بعض الفقهاء استخلاص القواعد العامة التي 
تحكم مزاولة أعمال الطب والجراحة على جسم الإنسان وجثته . ونحن 
من جانبنا سنحاول استکمال هذه القواعد وعرضها في تقسيمات منبجية 
لتيسير الاستفادة منها عند بيان حكم الشرع في التطبيقات الحديثة للطب 
والحراحة . 


وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أنه رغم حداثة بعض التطبيقات 
الطبية واللخراحية - كزراعة الأعضاء البشرية ‏ إلا أن رجال الفقه 
الإسلامي أنفسهم تعرضوا لحكم تطبيقات تندرج تحت الفنون الحديثة 
للجراحة . من ذلك متلا استعمال عظام الحنث ٤‏ تجبير العظام 
المكسورة عند الأحياء » واستعمال لبن الآدميات أو التصرف فيه ء كما 
أنهم تعرضوا لحكم وسيلة تعتبر تطبيقا لعملية التلقيح الصناعي ٠.‏ بل 


5 ) ابن عبد السلام ء المرجع السابق »> ص٤‏ 

٤(‏ ) ابن اسحاق اللخمي (الشاطبي) ء الموافقات في أصول الأحكام > القاهرة 1١751١‏ ه 
ص ١‏ . 

(ه ) النحل / ۸ء ۹ 

(5 ) الإسراء / 6م 

(۷) محمد إبراهيم الجيوشي » العلم لا یغنی عن الدين ؛ مجلة الأزهر » نوفمبر ودیسمبر 
٥۵‏ ص ۳٤۸‏ . 


أكثر من ذلك فإننا نجد نفراً من الفقه الإسلامي يتبحر في دراسة أسرار 
الجسم في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء بقصد استخلاص 
الأحكام في علم أصول الفقہ“ . 


25 وإذا كنا سنحاول ء في أحد أقسام البحث ‏ تجميع جهود 
الفقهاء القدامى وإبراز قواعد التراث الطبي . فيجب ألا نتوقع 
أننا سنجد لکل تطبيق أو عمل طبي حديث حکاً جاهزا 
فاقوا E‏ 6017 الاق e‏ الصف د 
التطبيقات المشابية التي وضح الفقهاء حكمها في قواعد 
الشريعة » ومن ناحية أخرى استنباط حكم التطبيقات الحديثة من 
القواعد الكلية التى استخلصها الفقهاء من المصادر المنشئة 
للقواعد في الشريعة الإسلامية ونعني بها القرآن والسنة“ . ذلك 
أن الفقهاء صاغوا الفقه الإسلامي من جزئيات وفروع ومسائل ثم 
وضعوا ضوابط عامة'“ بحيث يكن للباحث . بالاستناد إليها , 


(۸ ) انظر مثالا رائعاً لذلك في عبيد الله بن مسعود . سعد الدیں التفتازاني ء الشقيح 
والتوضيح وشرحه التلويح » ج ٣‏ الطبعة الأولى ء المطبعة الخيرية > القاهرة , 
7 ه 141 وما بعدها . حيث يتعرض المؤلفان » وهما بصدد الكلام عن المكلف 
بالأحكام أي الذي يتعلق ا خطاب بفعله وأهليته » لتعريف العقل الذي هو مناط 
التكليف . وشرعاً في تحليل بديع لكيفية وصول المحسوسات للإدراك عن طريق 
مكونات الدماغ . وانظر ص ١41‏ حيث يتعرضان . في خصوص تشريح العين » 
الى كيفية اتصال العصبتين المجوفتين بالعینین . 

٩(١‏ ) انظر في ذلك مقالتنا المنشورة باللغة الفرنسية بمجلة الحقوق والشريعة (الكويت 
۹ء العدد الأول ص ٥٥٢‏ بعنوان الشريعة الإ لامية والفقه الإسلامي . 

)٠١(‏ والقواعد الفقهية نوعان قواعد كلية تنطوي على فروع فقهية لا حصر لهاوقواعدخاصة 
باستنباط الأحكام من مصادرها وأصوطا » وهذه القواعد الأخيرة تعرف باسم أصول 
الفقه . 


۸ 


استخراج أحكام الوقائع أو المسائل الطارئة"" . 


وبناء عليه فإن استخراج حكم الأعمال الطبية والجراحية 
الحديثة يقتضي البحث عن ال جزئيات والفروع الفقهية التي يكن 
أن تندرج تحتها هذه الأعمال ء فإن لم توجد تلك الحزئيات أو 
الفروع فلا مفر من الرجوع الى القواعد الكلية لاستنباط هذا 
الحكم منہا أو عن طريقها . 


ونی اعتقادي .أن البحث عن الحكم الشرعي لطرق طبية 
وجراحية » لم تكن معروفة في عهد الفقهاء القدامى ولا يوجد. 
في شأنها نص قطعي الثبوت والدلالةء يقتضي الاجتهاد لا التقليد 
أي التقید المطلق بآرائهم ء ما دام اجتهادنا كاجتهادهم يستند 
الى قواعد مستمدة من المصدر الأصلي للشريعة ألا وهو القرآن 
والسنة . لذلك سأجتهد . في معرفة حكم المستحدث من 
الأعمال الطبية الحراحية » برأي فان أصبت فمن الله وإن 
. أخطأت فمنی واستخفره تعالى . ولا يتعارض مع الاتجاه إلى 
الاجتهاد الشخصي أن نعرض لقواعد التراث الطبي الإسلامي 
الي استند إليها الققهاء في إصدار آرائهم » وأن نسترشد بطريقة 
معالجتهم لمسائل شبيهة للمسائل المستحدثة في تحديد الإطار 


» الطبعة الأولى . مطبعة دار إحياء الكتب العربية‎ » ١ القرافی ء الفروق » ج‎ )1١( 
القاهرة 1754 ه ص 3707 حيث يقول «ومن جعل يمخرج الفروع بالمناسيات‎ 
الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها‎ 
واضطربت . . . واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى . . . من ضبط الفقه‎ 
بقواعد استغتى عن حفظ أكثر ال زئیات لاندراجها فی الكليات واتحد عنده ما تناقض‎ 
. عند غيره وتناسب»‎ 


۱۹ 


الفقهي الذي يجب أن نبحث فيه هذه المسائل الأخيرة . وإذن 
فا هدف من عرض آراء الفقهاء لیس هو التقيد بنتائج اجتھاداتہم 
بقدر ما هو لاتباعهم ني الإلتزام بالقيود التي وضعتها الشريعة 
لاستخراج الأحكام حتى لا يصدر الرأي عن ا موی . 


ومن المفيد » بل من الضروري ء قبل الخوض في بيان 
حكم الشرع في التطبيقات ا حدیئة للطب والجراحة » أن نبين 
القواعد العامة التي تحكم مزاولة أعمال الطب والجراحة على 
جسم الإنسان . وهي قواعد تشهد على مدى رعاية الإسلام لهذه 
الأعمال ء وفي نفس الوقت تضع بعض القيود عليها حتى لا 
تخرج عن الهدف الأسمى الذي أبيح من أجله للجراح » وبصفة 
عامة الطبيب » أن يجرى مشرطة سواء في جسم الإنسان أو جثتہ 
على الرغم من الحماية التي تحيطههما بها قواعد الشريعة 
الإسلامية . 


۳( وأود أن أشير » في هذه المقدمة » الى أن أهمية هذا البحث 
لا تبرز في نطاق العلہء الشرعية فحسب » ولكن أيضاً في يمال 
علوم القانون الوسعي. فمن ناحية أولى إذا ثبت أن 
الطبيب ء حینا يمارس عملا من الأعمال الطبية الحديثة » إنما 
يستعمل حقه في حدود الإباحة الشرعية » فلا محل لمساءلته سواء 
جنائیاً أو مدنياً » والأساس في ذلك » كا تنص امادة / ٠٦‏ من 


)١١(‏ أنظر مثالا عن الآراء التي تصدر عن الحوى فيا ذهب إليه أحد الغربيين (زراعة 
الأعضاء في ألمانيا » جازیت دو باليه ۱۹۷۹  ١-‏ فقه ص لاه . )۲٤۸٤‏ من أن 
الشريعة الإسلامية لا تسمح بزرع قلب الیت في جسم إنسان حي لأنها تعتبر القلب 
من الأشياء المقدسة ويستند إلى آية في القرآن الكريم لا علاقة ما بالموضوع . 


٢ 


قانون العقوبات المصري ء أنه «لاتسري أحكام قانون العقويات 
على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر في الشريعة» ا 
وتظهر أهمية هذه النترجة فی القوانين الوضعية التي تجعل من 
الشريعة الإسلامية الصدر الرئيسي للتشریع الوضعي ؛ فا يعتبر 
حقاً للطبیب وفقاً للشريعة الإسلامية يجب اعتباره سبباً لإباحة 
عمله في القانون الوضعي . وتطبيقاً لذلك فإنه يمكتنا أن نعلن أن 
الطبيب إذ يارس نقل الأعضاء البشرية أو يوقف أجهزة الإنعاش 
الصناعي في حدود الإباحة الشرعية » فانه لا محل لمساءلته سواء 
جنائياً اق مدنا + 

ومن ناحية ثانية فإنه لما كانت أعمال الطبيب أو الجراح 
تتصل بسلامة الحياة والجسد . وكانت هذه من الأمور التي يجتمع 
فيهاحق الله تعا لی وحق العبد وفقاً للشرع » ومن ا حقوق اللصيقة 
بالشخصية وفقاً للقانون المدني الوضعي”' فإن أهمية هذا البحث 
لا تقتصر على بيان الحدود الشرعية التي يستطيع الإنسان فيها أن 
يتصرف في الحق فی سلامة الحياة والجسد » ولكن أيضا في بان 
مدى إمكان الإنسان الإذن لغيره بالمساس بجسمه دون أن تنعقد 
مسئوليته المدنية في القانون الوضعي . 

ومن ناحية ثالثة فإنه إذا كان المفروض أن القانون هيدف 
الى حماية حقوق الإنسان ء فان الإمكانيات الطبية والبيولوجية 
الحدیثة من شأنها أن تقلب رأساً على عقب بعض المعطيات 


)١(‏ ونعتقد أن الصلة الي تربط التصرف في الحقوق اللصيقة بالشخصية » وبصفة خاصة 
الحق في سلامة الحياة والجسد » وهو من موضوعات القانون المدني ؛ وبين القواعد 
الشرعية الحاكمة له . تبرر تخصيص ال حانب الأكبر من كتابنا هذا لعالجة هذه 
القواعد . ولعل هذه الصلة هى التى دفعت السلطة التشريعية » في بعض البلاد 
الاسلامیة » الى استفتاء الميئات الشرعیة قبل إصدار تشريعات تتعلق بالتصرف في 
جد الإنسان أو جثته كتشريع نقل وزرع الأعضاء البشرية . 


۲١ 


التقلیدیة التق تتأسس عليها الحلول القانونية”"“ . لذلك فإنه إذا 
طلب من القانون أن يتأقلم مع هذه الإمكانيات" ء فیجب أن 
يعترف له بمد رقابته عليها حتى لا تستخدم إلا في وجهها 
المقيد١)‏ . ومن بين أهداف هذا البحث تعيين الحدود التي يجوز 
فوا + فرعا وقائوناً »الاستفادة من التقدم الطبي والجراحي . 


ومن ناحية رابعة وأخيرة فإن لهذا البحث فائدة عملية 
تضاف الى قيمته النظرية . فإذا كنا سنحاول في أحد أقسام هذا 
البحث . استخلاص القواعد الشرعية للطب وا حراحة وتجميعها 
تجميعاً علمياً ء وفي قسمه الآخر بيان حكم الشريعة في بعض 
التطبيقات الحديثة للطب وا حراحة > فإننا سوف نضع ء في 
ملحق لهذا البحث . مشروعا لقواعد وآداب الاستخدامات 
الطبية لجسم الإنسان وجثته يمكن الاختيار منه ما یتمشی مع 
تعاليم الإسلام 3 وفي ملحق آخر نضع أهم الفتاوي الصادرة » 
فى موضوعات بحثنا » من جهات رسمية . وأخيرا نخصص 
ملحقا ليتضمن أحدث تشريع صدر في بلد اسلامي يتعلق بأحد 
موضوعات بحثنا والفتوى التی استند إليها . 
وهكذا ينقسم هذا البحث الى بابين نبرز في الأول القواعد 
الشرعية للطب والجراحة ونحدد في الثاني حكم الشرع في بعض 
الأعمال الحديثة للطب وا حراحة ( لستخلص ف ES‏ دروس 
التراث الفقهي الطبي » ولندرك في النهاية» وبطريقة حسوسق 
الإضافة التي آى بها بحثنا . 
(۱۳م) نیرسون : تأثير البيولوجيا والطب ا حدیث على القانون المدني ‏ المجلة الفصلية للقانون 
الماني (باریس) ۱۹۷۰ ۔ ص ٦11‏ 
)۱٤(‏ ماغیرب » الطب والقانون الحديث : باریس ء 19378 ص۲٢‏ . 
(16) سافاتيه » التحولات الاقتصادية والاجتماعية للقانون المدني » ج١‏ باریس ؛ 
4 ف ١١١‏ ص ٠07‏ 


۲۲ 


البابٌ الأول 
+ ۰ ا 2 مو 
موا ناسرع لاطب و , اہ 
٠‏ امول ت الست ) 

933 لسنا بحاجة إلى الإسهاب في بيان أهمية الطب والجراحة في 
المحافظة على .النفس البشرية التي تعتبر أحد المصالح ا خمس 
صيانتها وضعت الأحكام الشرعية . غير أن ممارسة الطبيب أو 
الجراح لعمله تقتضي المساس بجسم الاإنسان وجثته » ومن هنا 
يثور التساؤل عن كيفية التوفيق بين مبدأ حرمة الجسم والحثة 
وتشريح جثثه . لا شك أن هذا التوفيق يتم عن طريق وضع 
الضوابط التي يجب أن يتقيد بها العمل الطبي أو الجراحي حتى لا 


يخرج عن هدفه النهائي وهو الحافظة على الحياة وصيانة 
الصححة3""© . 


وبناء عليه فسوف نعرض هنا لمبدأ حرمة الجسم والحثة قبل 
أن نبين كيف أن رعاية أحد المصالح الخمس تقتضي التخفيف من 
حدة هذا المبدأ » وتأخذ تطبيقا لذلك أولا في مسألة إباحة عمل 
الطبيب أو الجراح في جسم الإنسان وثانياً في مسألة تشريح 
الجثة » لنستطيع في النباية استخلاص القواعد الحاكمة للطب 
والجراحة . 


)١٦١(‏ ابن قيم الجوزية ء زاد ا معاد في هدى خير العباد » ج٣‏ » المطبعة المصرية ۱۳۷۹ ھ 
ص ٤۔‏ ويتضمن هذا امرجم الكثير من آداب الطب التي تم جمعها في كتاب مستقل 
بعنوان الطب النبوي طبعته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۳۷۷ ه ۔ 


۳ 


1 لف ر الاول 
وہ ہنع الام لا نوصت 


(ہ) الآدمى عترم حيا وميتا فى الإسلام“" ء ولقد خلق الله 

الإنسان وقدره وعززه وكرمه وأودع فيه سر خلقه ما يحميه إلى 

حين : «إولقد كرمنا بين آدم4*" وهو تعالى الذي خلق الإنسان 

في أحسن تقويم «إلقد خلقنا الأنسان في أحسن تقويم چ" 2 

وتجلت عظمته في خلقه””. لإتبارك الله أحسن ا حخالقین ١‏ 
الذي جعل الإنسان هو المدف الأسمى للخلق”" . 

لذلك عنيت الشريعة الإسلامية . أيما عناية » بحماية 


(۱۷) السرخسی » البسوط > ج ۲ے ۱۳۳۱ ه القاهرة . ص ٥٩‏ . 

۷١ / الإسراء‎ )۱۸( 

. ٤ / الین‎ )19( 

۲۷ عزت محمد خيرى » دلائل ا حق فى عظمة الوجود  منبر الإسلام - السنة‎ )٢٢( 
حيث يورد تحليلا لمكونات ووظائف‎ ٥٥١ يوليو ۲ )- العدد الخامس ص‎ ( 
۸۱ الدم والنخاع ۔ أنظر أيضاً العدد ۲۷ السئة 4 (أعسطس ۱۹۱۹) ص‎ 
: حيث يورد دلائل الحق فی عظمة الوجود بالنسبة لعمليات الهضم‎ 

١4 / الژؤمنون‎ )؟١(‎ 

(۲۲) عفيفي عبد الفتاح » مركز الإنسان في الوجود بين الدين والعلم . مجلة الأزھر 

توفمير ١974‏ ص ٥۴٤‏ ۔ 


۲٤ 


النفس البشرية9”؟ ء فحرمت قتل النفس إلا بالحق « ولا تقتلوا 
النفس التی حرم الله إلا بالحق »2 » وجعل الشارع أول ما 
يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء (حدیث 
نبوي )۳ء وتوعد الله مرتكب القتل العمد بالعذاب «إومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهدم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظی) ٦۷‏ . وا ی جوار العقوبة الأخروية 
وضع الشارع عقوبة دنيوية على مقترف جرائم قتل النفس 
والجرح العمدية وهی القصاص «يا أا الذین آمنوا کتب . 
عليكم القصاص في القتلى بي" وأضاف إليها عقوبات دنيوية 
أخرى منہا حرمان القاتل من ميراث القتيل ومن وصيته*"© 
ولقد وصلت الشريعة فى مبلغ حرصها على حماية النفس 
الإنسانية إلى تقرير المسئولية فى حالة القتل أو ا حرح الخطأ وما 
فى حكمه ففرضت الدية على الجاتى"“ والكفارة على من قتل 


(۲۴) محمد المانى . الحقوق الطبيعية للمواطنين كا قررها الإسلام ‏ مجلة الأزهر , 
۲ ص ۱۳۱۳ . 
)٢٢(‏ الإسراء / ۳٣‏ ۔ من ها جاءت القاعدة الفقهية التي تقضي بأنه «لا تجوز المساس بدم 
الأدمي أو عرضه غير الحقه : عبد الله القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ء ج ۷ 
مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹۳۵ س 17# ءة محمد الشوكاني . نيل الأوطار » 
ج٢‏ الطبعة الثانية . القاهرة . ١741‏ هاء ص ۳۹۔ 
)۲٢(‏ الشوكان . ج ۷ ص ل ( )٢٢‏ النساء / ۹۳ (۲۷) البقرة / ۱۷۸ . 
(۲۸) محمد جال 7 عواد » جناية القتل العمد فى الفقه الإسلامى . رسالة دكتوراه 
من جامعة الأزهر (كلية الشريعة والقانون) » القاهرة » ۱۹۷۵ء ص ۳٤‏ . 

(۲۹) على الخفيف . الضمان فى الفقه الإسلامى . ج ١ء‏ معهد الدراسات العربية 
بالقاهرة ۱۹۷۱ ص ١١‏ . ج ۲ (۱۹۷۳ ) ص ٦٦١‏ وما بعدهاء ويرى بعض 
الفقهاء وجوب حكومة عدل (مبلغ يقدره ذوي الخبرة) في حالة الإعتداء على الجسم 
الذي لم يعقب ضرراً. حتى لا عبدر الجناية : الرمل » تهاية المحتاج ء ج ۷ء 
القاهرة . ۱۳١٤‏ هھ ص٣٦۳۱‏ ۳۲۷۔ 


Yo 


مؤمنا نحط“ . وسنت الشريعة الأحكام الكفيلة بعدم ضياع 
حق المجنى عليه" . 


وإذا كان قتل المسلم بغير حق لا بجتمل الإباحة وكذا 
قطع عضو من أعضائه*“ فإنه لا يحل شىء من ذلك بإذن المجنى 
عليه 9" . ولیس للإنسان أن يقتل نفسه « ولا تقتلوا 
أنفسكم ۷ أو يتلف أعضاء جسمه « ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة )2 . لان الحق ف سلامة الحياة والحسد حق مشترك 
بينه وبين ربه 29 . وبلغت حرمة جسد الإنسان فى نظر بعض 
)۳٣(‏ النساء / ۹۲ 
)۳1( الكاساني . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ج ۷ء القاهرة ۱۹۱۰ ص ۳۰۸ وما 
بعدھا . 
(TP‏ الکاسانی ج ۷ ص ۱۷۷ ۹ الطورى 3 البحر الرائق ج ۸ »القاهرة ۱۳۸۸ ھ ص 
٥‏ وما بعدها , 
)۳٣(‏ ابن قدامة ۽ المغنى ۷۰ > الطبعة الثالثة › القاهرة ۰> هھ ص ۷۲۳ . 
ولكن الحنفية يرون أن الأطراف يسلك بها » بالنسبة لصاحيها » مسلك الأموال 
( عبد العزيز البخاري كشف الأسرار على أصول البزدوى ٤م‏ ۱ء القاهرة » 
۷ ھ ص ۲۹۷ .أبن مسعود والتفتازاني ج ۲ ص )5١١‏ ولذلك لا ضمان إذا 
أذن المجنى عليه لغيره بجرحه : قاضيخان ء الفتاوى المندية » ج ٦ء‏ المطبعة 
الميمنية بمصر ص ٤۳۲‏ أحمد إبراهيم » القصاص : رسالة من القاهرة » ۱۹٤٤‏ ۔ 
ص ۱١۲ 2 ١١١‏ . 
(74) النساء / ۲۹ ؛ وعبد الله البخاري » صحیح البخارى > ج ۷ طبعة دار الشعب يمصر 
من 1١١١‏ ۔ ١۲۱‏ . 
(ه) البقرة / 196. 
)۳٣(‏ أبن عبد السلام ج ١‏ ص ١۱۲۲ء‏ ولذلك لا تسقط العقوبة الشرعية أو الضمان » 
عنا. اليعض . فى حالة إذن المجنى عليه بالإعتداء( محمد عليش » فتح العلى المالك 
فى الفتوى على مذهب مالك > طا مکتبة الطوی 3 القاهرة غ 1184 ها ص 


٦ 


الفقهاء حدا جعلهم یڈھبون إلى أن ما سقط منه أو زال عنه 
فحظه من ا حرمة قائم وجب دقته9" £ , 

)٦(‏ وسبقت حماية الشرع فأدركت الإنسان حتى قبل خروجه 
من بطن أمه » فأوجب دية ا جنین على من تسبب فى حر وجه" 
ميتا » هذا فضلا عن العقوبة الأخروية””/) . فإن ألقته حيا ثم 
مات بسبب الجناية ففيه دية كاملة"“ . بل لقد قيل بان الام إذا 
أجهضت نفسها وجبت دية الجنين لو أسقطه غیرھا*' 


١‏ ) وبقول القرافی فى الفروق ج ١‏ ص ۱۹۰ ۔ إن حق الله تعالى لا يتمكن 
العباد من إسقاطه والإبراء منه بل أن ذلك يرجع إلى صاحب الشرع ۔ ويقول أيضا 
(چ ١‏ ص ٠۴١‏ ) حرم الله تعالى القتل وال مرح صونا لمهجة العبد وأعضائه 
ومنافعها عليه ولو رضى العيد باسقاط حقه فى ذلك لم يعتير رضاه ول ينفذ إسقاطه . 
(۳م) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج ۲ ص ٠١7‏ ء ابن حزم » الحل جا » 
القاهرة ۹٣۱۳ھ‏ . ص ۱۱۱۸ ء محمد انشربینی الخطيب > مغنى المحتاج ء ج 

۰٣ء‏ القاهرة ۱۳٣۷‏ ھ ص ۳٤۸‏ . 

(۳۷) دية الجنين هى جزء من الدية وقيمتها نصف عشر دية الرجل : المغنى ج ۷ ص 
۹ء اي الليث السمرقندى » خزائن الفقه فى عيون المسائل . بغداد . 
6ه ص ۳۰۷ ء ابن القيم زاد المعاد ج ۳ » ٣٠٢‏ حسن الشاذلى ء حى 
الجنين فی الحیاۃ فى الشريعة الإسلامية » مجلة ا حقوق والشريعة ( الكويت ) مارس 
۹۹ ص ۳۸ ۔ وقتل ا حنین لا قصاص فيه عند جمهور الفقهاء خلافا لبعض 
المالكية والظاهرية : حاشية الدسوقی ج ٤‏ ص ۲٦۹‏ ء الشاذلي ص ۳۴ ۔ وقال 
الظاهرية أن من تعمد قتل الجنين بعد أن تنفخ فيه الروح ( إذا تجاوز الحمل مائة 
وعشرين ليلة ) فعليه القصاص إلا أن يعفوا عنه فعليه الغرة : محمد سلام مذكور 
ء الجحنین والأحكام المتعلقة به فى الفقه الإسلامى ٠‏ ط١ء‏ ۹٦۱۹ء‏ القاهرة .ص 
٣ء‏ الشاذلى ص ۳۲ . 

(۳۷م) الشاذلى ص ٢٢‏ ۔ وعليه الكفارة فى القتل الخطأ ( الشاذل ص 59 ) بل وف 

القتل العمد أيضا عند البعض ( الشاذلى ص )۷١‏ . 

(۳۸) مدكور ص ۲٤۳‏ . 

(۴۹) المغنى ج ۷ ص ۸۱٦‏ . 


¥ 


)٦٤( 
)٤١( 
)٦٤ 


(f) 
)٤٤ 


ويرى البعض أنه إذا شربت الأم دواء فأسقطت ا لحنین 
فعليها الكفارة وتعطى أباه غرة ولا ترث منہا شيئا”» . ويذهب 
الفقه الإسلامي إلى أنه إذا وجب القصاص على الأم الحامل 
فيجب تأخيره حتى ترضعه ويستغنى عنہا يستوى فى ذلك 
القصاص ف النفس أو فى الطرف”» ء والأمر كذلك بالنسبة 
لإقامة الحد على الزانية الحبلى”© . وسوف نرى فيا بعد أنه 
يجوز شق بطن الأم إذا ماتت وولدها حى لإخراجه لأن حفظ 
حياته أعظم مصلحة من مفسلة انتهاك حرمة الموتق”“ . 


وليس المقام هنا بيان حكم الاجهاض بالتفصيل ويكفينا 
هنا أن نشير إلى أن فقهاء المذاهب یجمعون على تحريم 
الإجهاض بعد نفخ الروح إلا لعذر ء أما قبل نفخ الروح فإن. 
كلمة الفقهاء قد تفرقت بين الإباحة والكراهية والتحريم"" . 
ولكن إذا ثبت عن طريق موثوق أن بقاء الجنين فى بطن أمه 
يؤدى لا حالة إلى موتها فيجب إسقاطه تطبيقا لقاعدة ارتكاب 
أخف الضررين » وفى إسقاطه فى هذه ا حالة تضحية بالجزء فى 


ابن حزم ج ١١‏ ص ۳۱ء ٣‏ اللمغنى ج ۷ ص 41١56‏ . 

حاشية الدسوقى ج ٤‏ ص 7٠١‏ 2 المغنى ج ۷ ص ۷۳۱. 

ابن حزم ج ۱۱ ص ۲۱۰ 2 ۲۱۱ 2 محمد بن إسرائيل » جامع الفصوليين . ج ١‏ 
ط ٤‏ المطبعة امیریة الکبری » القاهرة ۱۳۰۱ ه ص ۱۹١‏ ۔ الذى يبرر ذلك بأن 
المستحق بالقصاص هو الروح لا الرقبة والولد متولد من الرقبة فلا يستحق 
ابن عبد السلام ص ٩۷‏ . 

أنظر فى تفصيل ذلك مدكور ص 7١١‏ وما بعدها ‏ محمد عليشى ص٣۳‏ : النووي 
المجموع شرح المهذب ء ج ٥‏ ء إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة ء بدون تاريخ ء 
ص ۳۰۱ الفتاوى ال مندیة ج ٥‏ ص٣۳۷‏ . 


۲۸ 


سبيل إنقاذ الكل أو بالفرع فى سبيل إنقاذ الأصل > فالأم أصل 
الجنين وما خظ مستقل فی الحياة »كا أنها عماد الأسرة حين أن 
الجنين لم يستقل بحياته”» . .كذلك فإنه إذا ثبت موت الحنين 
وخيف على الام من الحلاك قطع ا جحنین وأخرج ميتا”» . 


(۷( وبالنسبة للإنسان بعد موته ء فلقد تول الشرع حماية 
الجثة من عبث العابثین فورد فى الحديث النبوى أن کسر عظم 
الیت ككسره e‏ > الأمر الذى اقتضى حرمة نبش مقابر 
المسلمين وهشم عظام الموق إلا لضرورة لأن فى ذلك هتكا 
لحرمة الميت”"“ . والذي يراجع كتب الققه الإسلامى يجد أا 
تخصص . عادة . بايا للجنائز يزخر بآدابها ويظهر فى جلاء 
مدى حرمة المساس بالميت*' ء بحيث أن كل من تسول له 


(55) محمود شلتوت » الفتاوى . القاهرة . ١464‏ ص 557 . الشاذل ص ٠» 7١‏ 
نوہ 
(45) إين عابدين ء رد الحتار عل الدر المختار ج ١ء‏ 7م7١‏ هاء القاهرة ء ص 
. 
(٤٤م)‏ رواه السيوطي الجامع الصغیر وشرحه ج ٤‏ » طبعة المكتبة التحارية الكبرى بمصر » 
1 هال ص ٥٠٥‏ وقال اخرجه الإمام أحمد و أبو داود وإبن ماجه. وورد 
الحديث في السيوطى . المرجع والمكان السابقان » بلفظ آخر «كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحي في . الاثم» انفرد .به ابن ماجه وحسنة السيوطى . 
)٤۷(‏ أنظر فى أحاديث نبوية تفيد هذا الأمر صحيح البخارى » ج ۳ ء مطابع دار 
الشعب : القاهرة ء ۱۹۷۰ ص ۱۷۸ » محمد العباس المهدى ء الفتاوى المهدية » 
ج هاء ط ١‏ ء المطبعة الأزهرية . االقاهرة » ۱۳۰۱ ها ص ۲۸۹ ء ابن عبد 
السلام ص 45 ء الخطيب ص 55" . عليش ص 177 . 

)٤۸(‏ أنظر فى آداب الجنائز ومظاهر تكريم الجثة الرملىءنهاية المحتاج . ج ٣‏ » مكتبة 
ا حلبی . ۱۹۳۸ء ١05‏ ه ص ۲ وما بعدھا ء الكاسان ج ١‏ ص ۳۲٣‏ ء 
النووى ج ٥‏ ص 5١٠“"وما‏ بعدها ء ابن عابدين ج ١‏ ص 284 وما بعدها . 


۹ 


نفسه انتهاكها يعرض نفسه للعقوبة<“ . 


وبعد أن ثبت لنا مدى أهمية مبدأ حرمة جسم الإنسان 
وجثته في الشرع » فإنه يعنينا الآن أن نبحث عا إذا كان هذا المبدأ 
مطلقا آم أنه يحتمل الاستثناء في حدود معينة تبح العمل الطبي أو 
الجراحي على جسم الإنسان وتشريح جثته . 


(44) الرمل ج ۷ ص 14 ء الخطيب ص 84" ء الفتاوى المندية ج ١‏ ص ۴٢۱۲ء‏ 
القرطبى ج ٦‏ ص ١74‏ ٭ المغنى ج ۸ ص ۲۷۲ - ويلزم من ينتهك حرمة الميت 
بضمان حق أسرته فى حرمته : ابن عبد السلام ج ١‏ ص٦۹‏ ۔ ويذهب البعض إلى 
وجوب القصاص على من جرح ميتا أو کسر عظمه لعدم تعلق آيات القصاص 


بالحى فقط :ابن حزم ج ۱۳٣ ۲( ۱١‏ ھ) ص ۳۹ء النووى ج ۵ ص ۱۲۸۳ 
۳ھ 


٠ 


افلا إسشاين 


عون سم الاسان 


(۸( بالرغم من أن مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضى حظر 
المساس به » إلا أن ضرورة العلاج أو ا حاجة إليه تبرر ما هو 
حظور شرعا . وحتی إذا لم يعتبر العلاج ضرورة فحاجة الاحياء 
اليه تنزل منزلة الضرورة التى يباح من أجلهاما هو محظور”” 
ومؤدى ذلك أن مبدأ حرمة جسم الإنسان يحتمل الاستثناء فى 
الحدود التى تقتضيها مصلحة راجحة . وإذا كان التداوى أو 
علاج الأمراض أمرا مأمورا به من قبل الشارع حفظا للنوع 
الإنسانى .فإن ذلك يتضمن الأمر بممارسة الطب كطريق 
للعلاسح ٠‏ . لذلك فإن تعلم الطب وممارسته یعتبران من 
فروص الكفاية التى يتعين على فريق من الأمة القيام بها وإلا 


. ۸۹ يلال الدين السيوطى ء الأشباه والنظائر ء القاهرة » ۱۹۳۸ ھ ص‎ )٥٥( 

(۱) وقد ثبت أن الرسول صل الله عليه قال ظ«تداووا فإن الله لم يضم داء إلا وضع له 
دواء (أو شفاء) غير داء واحد : الحرم» رواه أبو داود في سننه في كتاب الطب ج ٤‏ 
ص ” (تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء السئة النبوية » 
القاهرة » تصوير بيروت) وورد أيضاً حديث بلفظ ويا عباد الله تداووا » 


۳۱ 


ائمت می“ 2 وی المقابل تجسدت رعاية الشارع الحكيم 
للاطباء ف إباحة عملهم وعدم مساءلتهم مق تقيد هذا العمل 
بشروط معينة »فا هو اساس عدم مساءلتهم وما ھی الشروط 
الواجب توافرها فى عملهم ؟ 


المبحث الأول 
أساس إباحة العمل الطبى والجراحى 


الطبيب أو الجراح فيجب أن نحدد أصحاب الحق فى سلامة 
الحياة والتسد »> فصاحب الحق هو الذى يستطيع أن یاذن 


رواه الترمذي والطبرانی وابن داود وابن ماجه والإمام أحمد : العجم الفهرس 
لالفاظ ا حدیث النبوى ج ٢‏ ص١٦٦‏ (مطبعة بریل » ليدن » ۳٢۱۹ء‏ تصویر 
بيروت ) . والحكم الذى وضعه هذا الحديث هو أحد قواعد طب الابدان کیا 
ذكرها ابن القيم ء الطب النبوي » القاهرة ۱۳۷۷ھ ص٢‏ ء أنظر في کون 
التداوي أمراً واجباً محمد عبد العزيز المراغي . مستولية الأطباء ء جلة الأزهر ء 
المجلد ١58 . ۲٢‏ ه . ص 4١7‏ ء وانظر النووي حاه ص ١١5‏ حيث ورد أن 
التداوي أمر مستحب > قارن الفتاوي الهندية ج ٥‏ ص ۳٥٣‏ حیث تقسم الأعمال 
المزيلة للضرر الى مقطوع به ومظنون وموهوم ووضع صاحب هذا المرجع الأعمال 
الطب في القسم المظنون وقال أن تركه ليس عظورا . 
(017) محمد حسنین محلوف » فتاوى شرعية وبحوث إسلامية » ج ١‏ ط ۲ . القاهرة » 
٥۵ء‏ ص ۳٦٣٣‏ ۔ محمد فتحى بهنسى المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى ء 
القاهرة » ١95١‏ » ص .1١418‏ 


۲۳ 


و6 


(oY) 


)٥٥( 


نحدد أصحاب هذا الحق نستطيع أن نحدد مصدر الإذن 
للطبیب أو الجراح بالمساس بمحله . 


المطلب الأول 


أصحاب ا حقوق على النفس وا حسد 


الحق إما أن يكون لله تعالى أو للعبد وقد يجتمعان فيه . 
وحق الله تعا ی هو مايتعلق به النفعالعام من غير اختصاص بأحد 
فينسب إلى الله تعالى لعظم خطرہ وشمول نفعه ء وحق الله 
تعالى يتجسد أساسا فى العبادات والحدود”“ . وهذا الحق لا 
خيرة فيه للمكلف ولا يسقط بإسقاطه فلا يجرى فيه العفو أو 
الإبراء أو الصلم*" . أما حى العبد فهر ما يتعلق به مصلحة 
خاصة كحرمة مال الغير » وهذا الحق يسقط بإسقاط العبد 


ابن مسعود والتفتازانی التنقيح والتوضيح ح ۴ ص ۱۲۹ ۔ الشاطبى » الموافقات ج 
۱ ص ٢۲۲۱ء‏ عبد الرزاق الستهورى . مصادر الحق فى الفقه الاسلامی ج ۴ » 
طبعة معهد الدراسات العربية » القاهرة ء ٦۱۹۵ء‏ ص 1۹۸ . 

القراق ج ١‏ ص ۰ئء ١468‏ فالحدود مثلا وجبت لحماية المصالح العامة كحد 
الزنى وجب الصيانة الابضاع من التعرض : الكاسان ج ۷ ص ٦۔‏ الذى ورد 
فيه أن كل جناية يرجم فسادها إلى العامة يكون الجزاء الواجب فيها حق لله تعالى 
على ال خلوص فلا يسقط بإسقاط العبد . وحق الله يقابل ء فى الفقه الغريى ٠‏ 
النظام العام والاداب الذى لا يجوز للأفراد خالفته : السنهورى المرجع واكان 
السابقان . 


۳ 


وتجوز فيه العفو والإبراء والصلح “٥‏ . 


أما ما يجتمع فيه حق الله وحق العبد . فقد يكون حق 
العبد هو الغالب كحق القصاص > وبرر أحد الفقهاء"“ ذلك 
بأن «لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق 
الاستمتاع ء وفيه شرعية القصاص بقاء للحقين » ولكن حق 
العبد راجح ولهذا فوض استيفاؤه الى الولى وجرى فيه الاعتياظ 
بالال» . وهذا التبرير يشير الى وجود حقوق تتعلق بنفس العبد 
والتی تدخل فيها نرى » في الطائفة التي يجتمع فيها حق الله 
وحق العبد ولكن حق الله هو الغالب"“ . ونحن نرجح الرأي 
الذي يذهب أنصار «*" الى أن «نفس المكلف داخله في هذا 
ا حق . إذ ليس للمكلف (العبد) التسلط على نفسه ولا على 
عضو من أعضائه بالاتلاف» . فحق الله في حياة المكلف وسلامة 
جسده إا تقرر حتی يستطيع القيام بالتكاليف الشرعية 
والواجبات الفروضة عليه . ونظرا الى اجتماع جانبي الله والعبد 
في هذا ا حق فإن من يعتدي عليه فقد عصى الله وأذى العبد 
بانتهاك حرمته ٠‏ ولذلك يجب القصاص أو الدية لما فات من حق 


ليئض 


(0۸) 


ابن مسعود والتفتازاق الرجع والمكان السابقان » السنہوری المرجع واكان 
السابقان . 

ابن مسعود والتفتازانی ج ٣‏ ص ۱۳۸ . 

ابن عبد السلام ج ٢‏ ص .2 ۷ حیث ورد أنه يجتمم حق الله تعالى وحق العبد فى 
الدماء والإبضاع والأعراض والأنساب ء أما الأموال فحق الله فيها تابح لحق العباد 
بدليل ہا تباح بإباحتهم ويتصرف فيها بإذنهم . 

الشاطبى ص ٣٢٢‏ 


نس 


الإنسان واجب الكفارة ا ما فوت من حق الله تعالى9؟” ۔ 


ولعلنا لاحظنا أنه بينا يعتبر ا حق فى سلامة الحياة 
والجسد من الحقوق التى بختلط فيها حق الله بحق العبد مع 
رجحان جانب الآول » فإن جوابر الاعتداء على هذا ا حق 
يختص ہا مرة العبدء وهذا هو حال القصاص والدية ء 
ويتعلق مها حق الله مرة أخرى » وهذا هو حال الكفارة . 


وإذا كان الحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية 
يدخلان فى طائفة الحقوق التى يجتمع فيها حق الله وحق العبد 
> فإن مؤدى ذلك أنه إذا جاز للعبد أن يسقط جزئيات الحق 
الذى ينسب اليه ء فانه لا يجوز له إسقاط الحق فى مجموعه' ' . 
کیا أنه ليس للعبد إسقاط حقه إذا أدى ذلك إلى إسقاط حق 
الله تعال"“ . وإذن فکون الحق يثبت » فى بعض جزئیاته › 
للعبد لا یلزم منه أن تكون له الخيرة فيه بإسقاطه”“ . وتطبیقا 
لذلك ليس للعبد أن يقتل نفسه أو يفوت عضوا من أعضائه ء 
ولا يلك أن يأذن لغيره بذلك › فإذا أكمل الله تعالى على عبده 
حياته وجسمه وعقله الذى يتم به القيام جا کلف به فلا يصح 
للعبد إسقاط شىء من ذلك“ . 

(0) ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۱۸۳ - وتجب الكفارة فى القتل الخطأ اتفاقا كا تجب ق 

القتل العمد عند الشافعي . 

30,0 الشاطبى المرجع والمكان السابقان . 

)1( الشاطبى صر ٦۲٦٢‏ - القراق ج ١‏ ص ۱٤°‏ . 


)۲( الشاطبى ص رہ دنو 
)٦٦(‏ الشاطبی صِ TIT co YY < ۲١‏ . 


Yo 


(۱١( 


يتضح مما سبق أن حق الله تعالى وحق العبد يوكلان ء 
كما يقول القرافى فى الفروق*" . لمن هو منسوب اليه ثبوتا 
واسقاطا . ومؤدى ذلك أن ما جعله الله تعالى حقا للعبد لا 
يسقط الضمان فی اتلافه الا بإذن العبد * ء كا أن ما هو حق 
الله تعالى لا يتمكن العبد من اسقاطه أو الاہراء منه بل يرجع 
ذلك الى صاحب الشرع ٦‏ . ومن هنا ليس للفرد أن يتصرف 
ف حياته بدون اذن الشرع فالحق فی ذلك مشترك بینہے)٥٥‏ ۔ 
ومن هنا أيضا لا يمنع إذن الفرد لغيره بالاعتداء على نفسه 
بالقتل من مساءلة القاتل » فحق الله غالب وهو لم يأذن بقتل 
النفس بدون وجه حق”"" » واذا كان بعض الفقهاء یری عدم 
استحقاق القصاص فى هذه الحالة »> فان ذلك يرجع الى أن إذن 


)٤‏ جاص 1460 ۔ وقد ورد هذا | تحت الفرق الٹانی والٹلائین بين قاعدة الاذن 
) ج ١ص ١‏ 


(1٥) 


061 


(CY) 


(1۸) 


العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الادمي في التصرفات ي 
أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه . 

ولذلك فإن إذن الشرع لا يسقط حق العبد فى ماله وتطبيقا لذلك فإنه إذا إضطر 
إنسان إلى أكل طعام الغیر بدون إذنه ء فإن الاضطرار لا يبطل حق الغير 
بالضمان ‏ م ۳٣۳‏ من مجلة الأحكام العدلية التى تنص على أن الإضطرار لا يبطل 
حق الغبر - يتفرع عن هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من ا لموع فاكل طعام 
الغير يضمن قيمته . 

القرافي المرجء والمكان السابقان عم ۹٦‏ من مجلة الأحكام العدلية : لا يجوز لأحد 
أن يتصرف فى ملك الغير بلا إذنه) ۔ 

ابن عابدين ج ٤‏ ص ٤٤١٦ء‏ محمد أبو زهرة » فلسفة العقوبة فى الفقه 
الإسلامى > ج ٢‏ القاهرة > ٦‏ ص ۱۷۸ . 

الکاسانی ج ۷ ص ۱۷۷ء على الخفيف ء الضمان ج ١ء‏ القاهرة . ۱۹۷۱ ص 
۳ ءحیث يقول أنه لا يجوز للانسان التصرف فى نرف من أطرافه إلا لضرورة 
صحية تقضى ذلك وتوجبه . المغنى ج ۷ ص ۷۲۷ حيث يقول الدماء لا تستباح 
بالإباحة والبذل وإذا كان لا يحل قتل نفسه ولا قطع طرفه فلا يحل للغير ببذله ۔ 


اس 


)195( 


000) 
(۷۱) 


المجنى عليه يورث شبهه عفو القتول » الامر الذى یترتب عليه 
سقوط حق القصاص مع استحقاق الدية فى مال القاتل*5 ء 
فالمستولية ما زالت قائمة لم يعدمها الرضاء بالقتل: وان تغير 
وصف الحزاء لمعتى الشبهة”““ 

وهذا الحكم ء الذى يسرى فى حالة الاعتداء على النفس 
» كان يجب أن ينطبق أيضا على حالة الإذن بالاعتداء على ما 
دون النفس ( المساس بالأعضاء ‏ الجروح ) خشیة أن يؤثر هذا 
الاعتداء فى قيام المجنى عليه بالتكاليف الشرعية التی من أجلها 
ثبت لله تعالى الحق فى سلامة الأعضإء » ومع ذلك فان الفقه 
الحنفى يرى سقوط الضمان فى هذه الحالة الأخيرة ء لأن 
الأطراف يسلك بها مسلك الأموال بالتسبة لصاحبها . ولذلك 
فالحق فى سلامتها حق للعبد يجوز له التنازل عنه”". ولکننا نرى 


محمد عليش 3 فتح العلى امالك ص ۲۷۱ - وهو يورد تعليلا آخر لهذا الحكم وهو 


أنه يجوز إسقاط الحق قبل وجوبه » الزيلعي . تبين الحقائق . ج 5 . ط١‏ 
القاهرة . ١1١١‏ ه ص ۱۹۰ء وهو يعلل وجوب الدية في هذه الحالة بأن الإباحة 
لا تجرى في النفوس . ولكنه يورد رواية أخرى يرى أنصارها أنه لا يجب شيء على 
الإطلاق لأن نفس المقتول حقه فصار كإذنه بإتلاف ماله حيث لا ضمان وهده الرواية 
رویت أيضاً في الفتاوي ال مندیة ج 1 ص ۳۲ - ويأخذ بنفس الرأي الرملي من 
الشافعية » نہایة المحتاج ج ۷ ص ١4‏ - وانظر عكس ذلك أحمد إبراهيم ء 
القصاص ص ۱۱۴١‏ ۔ حيث يرى أن العقوبة الأصلية » وهي القصاص . لا تسقط 
بإذن المجني عليه بالإعتداء ۔ 
المراغى ف ۳.. 
الکاسانی ج ۷ ص ۲۰۲ ٣٠ء ۲٣٢‏ 44« ابن عابدين ج ٥‏ ص ۳۷۷ 3 
ابن الهمام شرح فتح القدیرج ٥‏ ص ۲۹۳ ء الطورى البحر الرائق ج ١ء‏ ط ١ء‏ 
القاهرة > ٣‏ هھ ص ۷۱ء ابن مسعود والتفتازاني ج ٣ص ٠٠١‏ » الفتاوى 
المندية ج ٦‏ ص ۳۲ » وإنظر أيضا فى الفقه المالكى محمد علیش ص۲۷۱ ۔ ونظراً 
لان الأطراف تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها فإنه يجوز له أن يضحى بها فى 
سبيل إنقاذ حياته فهى كالمال خلقت وقاية للنفس ء الكاساق ج ۷ ص 7619 » 
4 . 

رھ 


أن استعمال الفرد لحقه على اطرافه وأعضائه مقيد بعدم افضائه 
الى هلاك النفس .لأنه في هذه الحالة يكون قد تعدى حدود 
حقه واعتدى على حق الله بدون إذنه . وفی جميع الأحوال » 
وعلى فرض انتفاء المسئولية الدنيوية » فان المسئولية الأخروية لا 
تنتفى لمجرد إذن المجنى عليه" . 


وأذا فات شىء من حياة الإنسان أو من جسمه أو عقله 
بغير كسبه ء أى بسبب لا دحل له فيه » فله حينئذ فقط الخيرة 
فى حقه البديل » لأن حقه فى الجزاء أو الضمان صار دينا من 
الديون ان شاء استوفاه وان شاء ترکه"“ . وهكذا فإذا كان حق 
الله متغلبا على حق العبد فى سلامة الحياة أو فى سلامة جسده 
فان حق العبد متغلب على حق الله فى ضمان الضرر المترتب 
على الاعتداء عليها > فالقصاص والدية من قبيل جبر ما فات 
المجنى عليه من مصالح نفسه أو جسده يجوز له التنازل عنه » 
أما حق الله فقد فات ولا جبرله بالضمان:!'" . ومع ذلك فإن 


(۷۲) محمد على النجار > حول مسئولية الأطباء . مجلة الأزهر . المجلد ٢٠ء‏ ۸٣۱۳ھ‏ 
ص ٥۳‏ . 

(۷۴) الشاطبی ص ۲٣۳‏ . 

)۷٤(‏ الشاطبى الرجع والمكان السابقان ‏ ولقد اختلف فى طبيعة القصاص والدية 
والراجح أن القصاص عقوبة خاصة أو شبه عامة تقوم بدور الجزاء الجنائي : 
عبدالله الزرقاق شرح موطأ مالك . ج ٢‏ القاهرة ۱۳٥٣١‏ ه . ص 7٠١‏ ویعتبر 
فى نفس الوقت تعويضا غير مالي لما فات من حق العند : صبحى عحمصان . 
النظرية العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الإسلامية » ج ١‏ . بيروت » 
۶۸ء ص ۱۳۹ء ١٥۱۔‏ أما الدية فمن قائل بانہا تعويض عن الضرر إذا 
حدث الإعتياض عن القصاص عن تراض وصلح ( السرخسی المبسوط ء ج ٢٢ء‏ 
القاهرة ۰ھ ص 51 ٠ )٦٦ ٠‏ إلى قائل بأنه يجتمع فيها صفتا الضمان 


۳۸ 


(1۲) 


)۷۵( 


المعتدى يلقى إلى جوار الجزاء الآخری » وحتى بعد عفو المجنى 
عليه أو وليه عنه ء عقوبة دنيوية تعزيزا له وزجرا للاعتداء على 
حق الله تعالى”" . 

نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن الحق فى الحياة وا حق 
فى السلامة الجسدية من الحقوق التی يجتمع فيها الله تعالى 
والعبد » وإنه يلزم لإباحة المساس بمحل هذين الحقين أن يأذن 
اصحابها به » فلا يغنى إذن واحد من صاحبيهما عن إذن الآخر* 
وهكذا فإن عدم مساءلة من يقوم بعمل يترتب عليه المساس 
بمحل الحق فى الحياة أو الحق فى السلامة الجسدية يفترض توافر 
إذن الشرع اضافة الى إذن الفرد ‏ والسؤال الآن هل تنطبق 
هذه النتيجة على عمل الطبيب أو ال جراح ؟ 


والعقوية ا لخاصة ( على الخفیف : الضمان . الضمان ج ١‏ ص ١"‏ . 55 » ج ۲ 
ص ١١٦۱ء‏ حمصانی ج ١‏ ص ١١4‏ > مصطفی الزرقا ء الفقه الإسلامى فى ثوبة 
الجديد » ج ١‏ » المدخل الفقهى العام ء المجلد الأول ء 1459 . ق ۳۲۷ ص 
۹۔ ۳۰ ) إلى قائل أنها ضمان خالص ( حسين توفيق رضا ء أهلية العقوبة فى 
الشريعة الإسلامیة والقانون المقارن ء رسالة دكتوراه ء القاهرة » ٤٦۱۹ء‏ ف ١١‏ 


.ص ٠١‏ ) بل هناك من يرى أن الضمان يتمثل فى الدية فقط ( عبد الرحمن بن 


رجب » القواعد ء ط ١ء‏ القاهرة » ۱۹۳۳ ۔ القاهرة ‏ القاعدة رقم ٠۲۹‏ ص 
۹ ء إبن عبد السلام ص ٠۷١-۱۷۳‏ . 

محمد أبو زهرة » الجرية والعقوبة فى الفقه الإسلامى ء ج ١‏ ء دار القكر العري ؛ 
القاهرة » بدون تاريخ > ض 060 . حاشیة الدسوقى ج ٤‏ ۰ ۹ھ ء القاهرة 
ع ص ۲٥٢‏ أحد فتحي ببنسى ء العقوبة فى الفقه الإسلامى » ط ۲ ١٦۱۹ء‏ 
القاهرة » ص ٦٦‏ ۔ ولقد إختلف فى هل التعزير على خالفة حق الله تعا ی واجب 
على ولى الأمر ؟ فقال مالك وأبو حنيفة أنه واجب بینما قال الشافعى أنه ليس 
بواجب حین قال الحنابلة أنه إذا وجد نص به فیجب وإلا فالأمر متروك للؤمام تبعا 
لا يراه محققا للمصلحة : أحمد فتحي بى » الجرائم في الفقه الإسلامي ٠‏ ط٣‏ 
۸ء القاهرة ء ص ۲٢۹‏ » وهبة الزحيلي » نظرية الضمان » دمشق › 
۰ء ص ۳٣۰‏ - ۳۱۱۔ 


۳۹ 


المطلب الثان 


إذن الشرع وإذن الفرد المريض 


(۱۳) اعتقد بعض الفقهاء أنه يمكن أن يستنتج, من قول الاتجاه 


الفقهى التقليدى الذى يذهب انصاره الى سقوط القصاص أو 
الدية إذا أَدْنَّ المجنى عليه بالاعتداء » أن الانسان يستطيع أن 
يتنازل عن حقه فى سلامة جسدہ ؛ وأن هذا الحكم يسرى على 
الطبیب بحيث يمكن إرجاع عدم مسئوليته عن المساس بهذا 
الحق إلى رضاء المريض به" . ورغم أن هذا الاستتتاج تعوزه 
الدقة , لأن هناك فرقا بين الحق فى سلامة الحياة والجسدوبين 
الحق فى الجزاء المستحق عن الاعتداء عليه ٠‏ فلا يلزم من تمكن 
الإنسان اسقاط الحق الثانى أنه يستطيع اسقاط الحق الأول" , 
أقول رغم أن هذا الاستنتاج تعوزه الدقة ء إلا أن بعض 
الفقهاء يذهب صراحة إلى أن أساس عدم مسئولية الطبيب 
يرجع إلى إِذنِ المريض”" . 


(۷۹) أنظر فى عرض هذا الاستنتاج أحمد إبراهيم ء مسئولية الأطباء فى الشريعة 


الإسلامية وی القانون المقارن ء مجلة الأزهر ٠‏ المجلد ۱۹ء ۷١۱۳ھ‏ » ص 
۹ ء محمد أبو زهرة » الجريمة والعقوبقص 08# . 


(۷۷) فالحق في سلامة الحياة والجسد . وهو الحق الأصيل ٠‏ فيه جانب لله تعا یل وجانب 


(YA) 


للعبد مع رححان جانب الله فيه » حبن ا ٣‏ القصاص أو الدية » وهو الحق 
البديل » يرجح فيه جانب العبد فيجوز له إسقاطه ‏ وعل کل حال فقياس عمل 
الطبيب على فعل الجانى قياس مع الفارق » لأن إباحة عمل الطبيب تتقيد » فضلا 
عن الإذن په » بأن يتم بقصد العلاج وأن لا يجارز الرسم المعتاد : المراغى ص . 
۳ . 
محمد على النجار > حول مسئولية الأطباء ء مجلة الأزھر ء المجلد ٠٢‏ ء ۱۳۸ھ 


. ٥۴ ص‎ 


ومثل هذا الرأى لا أساس له من الصحة فی الشرع لأن 
انتفاء المسئولية عمن يقترف فعلا يمس محل الحق فى سلامة 
٠‏ ا لحیاۃ وا حسد يفترض صدور الإذن له من أصحاب هذا الحق 
کیا سبق البيان ٠»‏ ويلزم لذلك صدور إذنِ الشرع اضافة الى 
إذن المريض . ولا يصح الأخذ بمثل هذا الرأى لأن مؤده عدم 
مساءلة المعالج مهما كانت صفته ولو لم يكن يقصد العلاح» 
ومن هنا يفهم اذا قيد بعض الفقهاء رضاء المريض بأن 
يستهدف المعالج من عمله صيانة صحت» ٠‏ ومع ذلك فان 
مثل هذا القيد وحده لا يكفى للجعل رضاء المريض الأساس 
الوحيد لعدم مسئولية الطبيب أو الخراح عن المساس بجسدہ 
لان رضاء :ا مریض يقتصر اثره على الجانب الفردى للحق ولا 
يتور الان سان الاجتماعى الذى يتجسد فيه حق الله 
وهو تعالى لا يأذن بهذا المساس الا باجتماع شروط متعددة ء وإلا 
ظل الفعل خاضعا للمساءلة«* , 


لذلك يذهب الرأى الراجح فى الفقه الإسلامى إلى أن 
اسان عدم مسئولية الطبيب أو الجراح هو إذن الشرع وإذن 
المر يض "“ . كا اتفق جمهور الفقھاء على أنه إذا تولد عن فغل 
الطبيب الحاذق تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه متى كان 


(۷۹) امد إبراهيم ؛ مسئولیة الأطباء ص ۸۱۹ 2 ۸۲۰ . 
)۸°( الرمل حت ٣‏ ص ۳٢‏ المغنى ح ١١ص ۳٣ ۳٣۹‏ 


(۸۱) 
(AY) 


الكاسانى ج ۷ ص ۲۳٣‏ . 
أبو زهرة » الحریة والعقوبة ج ١‏ ص ٤۷4‏ ؛ محمد سلام مدكور ٠‏ الإباحة عند 
الأصولبين ؛ مجلة القانون والإقتصاد ( مارس 14717  )‏ العدد الأول ص ١١١‏ 
3 ابن القيم ء زاد المعاد ج ٣‏ ص ٦٦ء‏ ٦ء‏ موسوعة عبد الناصر للفقه 
الإسلامى ج ۲ ص ۱۱۸. 


٤١ 


(۱١ 


(AY) 
0 
(۸°) 


(AY 
(AV) 


'ماذوناً من جهة الشارع ومن جهة الريض”* . وهذا تطبيق 
للقاعدة الكلية القائلة بان الجواز الشرعى یناف الضمان “٥‏ 
> فاذا فعل الشخص ما يجوز شرعا فلا يسأل عن الضرر 
الحادث وان كان سیا له« . 


وق اعتقادى أن سبب إباحة عمل الطبيب أو الجراح 
يكمن فى إذن الشرع الذى ينشأ له رخصة . اسٹثناء من 
المحظور ء لا يستطيع . فى الأصل » انيستعملها على جسم 
المريض إلا بإذنه ء فكأن إذن الشرع هو الذى أنشأ سبب 
الإباحة من الناحية التجريدية ء أما إذن المريض فلا يعدو أن 
يكون العامل المباشر الذى يمكن الطبيب من االعمل بالرخصة 
التى خوها له الشرع على جسم المريض وذلك باختیار طريقة 
العلاج التي تناسب مرضه*" . فكأن رضاء المريض لا يعدو أن 
يكون أحد شروط وضع مبدأ الإباحة موضع التطبيق:" . 

واڑا كان إذن الشرع هو الأساس الصحیح لإباحة عمل 


محمد حسنین مخلوف . فتاوى شرعية ص 1١8‏ . 

محلة الأحكام العدلية المادة / ۹۱ . 

وهبة الزحیل . نطرية الضمان ص ۲۱٢‏ ۔ قارن عبد السلام التونجى . الخطأ 
الطبى متقریر مقدم إلى المؤتمر الدولى عن المسئولية الطبية ۔ جامعة قار يونس 
بنغازی ء ۲۳ -۲۸ اكتوبر ۱۹۷۸ ص ١١‏ حيث يرى أن عدم مسئولية الطبیب 
يرجع إلى إنتفاء الخطأ لأن التطبيب واجب ولا مسئولية على من أدى قيامه بواجبه 
إلى نتائج ضاره . 

التونجى ص ١7‏ . 

قرب ابن اھمام ¢ فتح القدير 3 القاهرة ۰ ۸ھ عن ۹۱ . 


۲ 


)۸۹( 


إلى 


الطبيب أو الجراح"“ فان ذلك يرجع الى أن حق الله تعالى 
فى سلامة حياة وجسد ا مریض يرجح على حق هذا الأخير فيها. 
وإذا كنا فقد راعينا حق المريض هذا باشتراط إذنه لممارسة 
الرخصة التى خوها الشرع للطبيب أو الجراح » فان الإباحة 
تبقى » مع ذلك » فى حالات الضرورة التى يتعذر فيها أخذ 
إذن المريض أو إذن وليه . وهكذا فانه بالنسبة لحق الشرع فى 
سلامة الحياة والجسد فان إباحة المساس بمحله يتم عن طريق 
إذن الشارع الذى لا يستفيد منه الطبيب أو الجراح إلا اذا 
اجتمع فى عمله عدة شروط من بینہا رضاء المريض الذى يبرر 
مساس الطبيب أو الجراح ما يخصه فى الحق فى سلامة الحياة 
والجسد . وبذلك تنقلب الرخصة التى قررها الشرع للطبيب أو 
الجراح إلى حق لما فى مواجهة مريض معين . 
وعلى هذا الأساس فإننا نفسر ما يقول به فقهاء المذهب 
الحنفى ۷“ من أن أساس عدم مسئولية الطبيب هو الضرورة أو 
الحاجة الاجتماعية ورضاء المريض على النحو التالى ”“ : ترفع 


(۸۸) يذهب الرأى الراجح فى فقه القانون الوضعى والقضاء الى أن إباحة عمل الطبيب 
أو الجراح تستند إلى حق خوله له القانون : على راشد ويسر أنور » شرح النظريات 
العامة للقانون الجنائى . القاهرة » ۱۹۷۲ء ص 557 . 0٤٤‏ 2 محمد نجیب 
حسنى » شرح قانون العقوبات المصرى . ط ۳ء 1458 , ن ۱۹۰ ص ۱۸۵ء 
نفض جنائى مصرى ۱۹ / ۱۲ / 1١117١‏ الموسوعة التشريعية الحديثة . المجلد 
٦‏ تحت كلمة طب نقض ۔ رد" . 

الكاسانى ج ۷ ص ۳۰٣‏ ء أبو زهرة » مسئولية الأطباء » جلة لواء الإسلام - السنة 
الثانية العدد ٠١‏ ص ٥٥‏ . 

ینبغی أن یراعی ؛ عند قراءة هذا التفسير » عدم وضوح التفرقة ء فى الفقه 
الاسلامى بصفة عامة . بين المسكولية المدنية والمسئولية ال حنائیة وغموض طبيعة 
القصاص والدية . 


و 


)۹۲( 


قلف 


المسئولية عن الطبيب لأن عمله تقتضيه الضرورة الاجتماعية » 
أى حاجة الناس اليه » وإلا لانصرف الطبیب عن مزاولة عمله 
مع مسيس الحاجة اليه “ . وإذا كان الشارع قد راعى هذه 
الضرورة بإذنه للطبيب مٌمارسة عمله دون أن تنعقد مسئوليته 
عن المساس بحق الشرع فى سلامة الحياة واللجسد . فان إذن 
المريض أو من یقوم مقامه يأتى ء ليشترك مع إذن الشرع فى رفع 
ما تبقى من مسئولية مترتبة على المساس بحق المريض على 
جسدہ . 


وإذا تساءلنا عن سبب إذن الشارع للطبيب والجراح 
بمزاولة عمله) بالرغم من أنه يتضمن مساسا بجسم المريض 
قلنا أن علة الإباحة تكمن فى الفائدة التى تعود على الفرد 
والمجتمع من قیامھم| بواجب المعالحة "' . فإذا كانت الأفعال 
المكونة للجنايات الجسدية على نوعين الأفعال التى تمس مادة 
الجسم والأفعال التى تمس مصلحته فى صيانة منافعه ۲“ فإن 


(۹۱) یراعی أن حالة الضرورة لا تبررءق القانون الوضعى ء عمل الطبيب ولكنها تعد 
مانعا من المسئولية مع بقاء الفعل مؤثيا » أنظر فى التفرقة بین أسباب الإباحة وموانع 
المسئولية ا لحنائیة : راشد ويسر ص 4 حمود مصطفى 2 شرح قانون 
العقوبات 3 القسم العام 3 الطبعة السابقة ۰ءء ص ۱۳۲ ٠‏ نجیب حسبئی 


3 امرجم السابق > ف ١٦۳‏ ص ۱۷٤‏ . 


أحهد إبراهيم 3 مسئولية الأطباء ص ۰ء عبد العزیز المراغى 3 مسئولية الأطباء 


»> مجلة الأزهر . المجلد 7٠١‏ . #58اهدا ص ٦٢٢‏ ۔ 


الکاسانی ء ۷ ص ۲۹۲ ٠‏ الغنی ج ۷ ص 810 ء حاشية الدسوقى ج ٤‏ ص 


٥ء‏ إبن جزی ء القوانين الفقهية ٠‏ تونس ؛ ۱۹۲٦1‏ ص ۳۳٣‏ ٣۳۴۳ء‏ إبن 


رشد » بداية المجتهد ودادءة المتتصد ج ٢۲ء‏ طبحۂ مكتبة الكليات الأزهرية ٦‏ 


. ٤)1٤ ص‎ > ۹171 


٤ 


جسم الأول وحياته > وبذلك يؤدى عمل الطبيب إلى حفظ 
فإباحة الشارع ف هذه ادود" . 


وإذا كان الشارع قد أباح عمل الطبيب والجراح لأنه 
يحفظ مصالح راجحة مل ق صيانة الحياة والصحة . الأمر 
الذى بیجعل منه ضرورة اجتماعية 2( فإن الوياحة لا تنتج أثرها 
الكامل إلا إذا جرى هذا العمل فى نطاق قواعد تضمن عدم 
انحراف الطبيب عن الغاية التى من أجلها أبيح عمله . فا هى 
هذه القواعد ؟ 

املبمحث الثاني 
قیود إباحة العمل الطبى والجراحى 


(16) أشرنا إلى أن إباحة عمل الطبيب أو الحراح تتقيد بعدة 
شروط تہدف فى مجموعها إلى عدم تجاوزه حدودا معينة يحفظ 
فيها هذا العمل مصلحة راجحة قدر الشارع أنها تبرر إباحته . 
فاذا حرج الطبیب عن عله الحدود حضع لامساءلة.ومع ذلك 
فلقد راعى الفقه الإسلامى مركز الطبيب وطبيعة عمله فخفف 
من هذه المسئولية 3 وهذا ما نعرضه فيا يل . 


)٤(‏ أحمد إبراهيم القصاص ص 51١17‏ > المراغى ص ۲۱۳ - وانظر قریبا من هذا فى 
الفقه الوضعى نجيب حسنی ف ۱۹۰ ص ۱۸۵ > محمد نجيب حسنی » أسباب 
۸ . 


40 


الطلب الأول 


شروط اباحة عمل الطبيب أو الجراح 


(13) رأينا أن أساس إباحة عمل الطبيب أو الجراح يتجسد › 
فى التحليل الأخير ء فى وجود حق للطبيب أو الجراح » وى 
نفس الوقت واجبھ| فی ممارسة أعمالما » وأن مصدر هذا الحق 
يتمثل فى إذن الشرع وإذن المريض . غير أن إذذ الشرع مقيد 
بعدة شروط » تضمن عدم تجاوز الطبيب أو الجراح فى عمله 
لحدود هذا الحق » وهذه الشروط تتعلق بصفة المعالج والباعث 
على عمله واحتياطه فی ممارسته » كا أن إذن المريض مقيد 
بصدوره من ذوى الصفة والأهلية . 
وإِذّنْ فبعض شروط الإباحة يرجع إلى إذن الشارع وبعضها 
الآخر يتعلق بإذن المريض . 


أولا : شروط إذن الشرع : 


(1۷( يجب لإنتفاء المسئولية عن العمل الطبى والجراحى أن 
يكون صادرا عن ذى صفة » وأن تستدعيه حالة المريض بأن 


9 بقصد العلاج » وأن يكون معتادا داخل الرسم المتبع فى 
مثاله“ 


. ۲۱۳ المراغى ص‎ )۹٥( 
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(47 
)۷) 


(1۸) 


)۹۹( 


ها بصارة ومعرفة)9" . 

أما من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن ( حديث نبوى 
شريف)”" . ولنع الطبيب ا مال“ ولحماية مهنة الطب من 
الدخلاء يحب صدور الترخيص بمارسة العمل الطبى أو 
ا حراحی من صاحب الرعية ۱ لختصر للف 3 ونس الفقهاء على أنه 
يحجر على المتطبب الجاهل . أي يمنع من عمله . لأنه يفسد 
أبدان الناس ہوإذا قام بالعمل الطبى أو الجراحى فهو متعد لأنه 


المغنى ج ٦ء‏ ط 201 ۷٣۱۳ھ‏ ص ٠١١‏ . 
أورده السيوطى ( الجامع الصغیر وشرحه » ج ٦ء‏ مصر > ١٣۱۳ھ‏ ص ٠١١‏ - 


. بلفظ منتطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 


والحاكم المستدرك وقال السيوطي صحيح » وانظر أيضاً أحمذ إبراهيم 
مسئولية الأطباء ص ۸۱۷ ء إبن القيم » الطب النبوى ص ۱۰۷ ء ويشترط 
البعض أن يكون المعالج بصيرا فإن كان متعاطيا للطب لم يتعلمه فهو ضامن : 
شرح الأزهار فى فقه الزيديه ج ٣‏ ص ۲۸۳ مشار اليه فى المراغى ص ٦۰۷‏ ۔ والمراد 
بالبصير عندهم من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها وتلقى الاجازة من 
المختصين ومارس الفعل مرتين فأصاب . فلا يكفى الأحذ من الكتب كما فى سائر 
العلوم ‏ والطبيب الحاذق جب ٠.‏ فضلا عن معرفته لعلاج الأبدان > أن يكون له 
خبرہ باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها : الطب النبوی ص 1١7‏ . 
أوردت مجلة الأحكام العدلية ( م ٦٢‏ ) منع الطبيب الجاهل كتطبيق لقاعدة تحمل, 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
أحمد فتحى سى . المسثولية الجنائية فى الفقه الإسلامى » ۱۹١١‏ ء القاهرة › 
ص ١6١‏ هھ ۱ مود ناظم السيسى » قواعد آداب مزاولة الطب فى التراث 
الإسلامى » أعمال المؤتمر العالمى الأول للطب الإسلامى . ١٠1١ه‏ ( طبعت 
بمعرفة وزارة الصحة بالكويت ) ص ٦۰٤‏ ء محمد الخطيب يسيس : قواعد وآداب 
مزاولة مهنة الطب ٠‏ الأعمال المشار اليها ص ٦٤٤‏ . 


۷ 


۲ 


()۱۷١( 
)۱١١( 


(1Y) 


ریو 


غير مأذون من جهة الشرع”'" . کیا انه بادعائه الطب غرر 
بالعليل ٭ ويلزمه حينئذ الضمان" . 


قصد العلاج : يجب أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو 


علاج المريض أو بصفة عامة رعاية مصلحة مشروعة"' » وهذا 
هو السبب الذى من أجله رخص له الشارع بممارسة عمله ‏ 
ويسأل الطبيب إذا استهدف بعمله غرضا آخر غير علاج 
المريض . فاذا طلب شخص منه أن يقطع شيئاً سليراً من جسده 
حتی يعفى من ا خدمة العسكرية مثلا ففعل حقت عليه المساءلة” او 
بعکس ما اذا كان القطع تستدعيه ضرورة إنقاذ حياة الشخص 


المغنى المرجع والمكان السابقان ٠‏ ابن عابدين حہ ۸ ص 187 . 

المراغی ص ۲۰۷ . 5١١7‏ وإختلف فى معنی ضمان الطبيب الجاهل فقال 
البعض بأن ضمان السراية يكون بالقصاص ( المراغى ص ٣٦١٤‏ ) حين يرى 
البعض الآخر أنه يلزمه الدية دون القصاص إذا كان مأذونا من جهة المريض إلا 
إذا كان المريض يعلم أنه جاهل ( خلوف ص ۱۰۷ ۔ ابن القیم ‏ الطب النبوی 
ص ۱۹ء )١١١‏ وتوقع عليه عقوية الضرب والسجن وعليه الكفارة عند 
البعض : ابن رشد ء بداية المجتهد » ج ٢ء‏ ط١ء‏ طبعة صبيح . القاهرة ص 
"ا . 

لا تكون جراحة التجميل مشروعة إلا إذا أثرت حالة المريض قبلها على صحته 
النفسية » فهنا يكون الحدف من الجراحة هدف علاجى ( فتوى إدارة الافتاء 
الصریة سجل 1١7‏ مسلسل 7١١‏ , أحمد إبراهيم مستولية الأطباء ء جلة الأزهر 
» المجلد ۱۹ء ص 1١5‏ ) ويجوز التخدير فى العمليات : هامش تہذیب الفروق 
والقواعد السنية محمد على بن حسين » ج ١‏ > غ4"١‏ هاء القاهرة » ص 
٦۹‏ حیث ورد أنه يجوز ما يسقى من المرقد لقطع عضو ونحوه لأن ضرر المرقد 
مامون وضرر العضو غير مأمون . 

ابن إدريس البهوق ء عد ات تك ٠۰‏ ص ٤۷۴‏ » احمد إبراهيم 
ص ۸4۱ . 


A 


۳ 


(4) 


)۱٠١( 


(° 


()۱۷( 
)۱۰۸( 


أو صحتہ*“'' . ويسأل الطبيب أيضا عن عمله إذا استهدف به 
إجراء اكتشاف علمى دون أن يقصد علاج المريض . ولكن 
يجوز للطبيب إجراء عمل جراحى معين كتجربة لعلاج المريض 
بشرط أن تكون مزاياه أعظم من مضاره . أو على الأقل أن 
لا يترتب عليه إصابة المريض بضرر أعظم من ضرر المرض الذي 
یشکو منها*"“ . 


اتباع أصول الصنعة : يجب أن تكون أعمال الطبيب أو الجراح 
على وفق الرسم المعتاد أى موافقة للقواعد التى يتبعها أهل 
الصنعة فى مهنة الطب" , فإن فعل ما لا يفعله مثله من أراد 
الصلاح وكان عالما به فهو ضامن"'') . ولكن يجوز للطبيب › 
عند البعض » أن يجتهد فى علاج المريض ء فلا یسل لو خالف 
بعض آراء زملائه متى كان رأيه يقوم على أساس سلیم"'" . 


الفقهاء 6 حاذقا يعطى المهنة حقها فيحتاط ف عمله ويبذل 
العناية المعتادة من أمثاله فى التشخيص والعلاج . 


الزيلعى ٠‏ تبين الحقائق » ج ه ص ۱۹۰ . 

ورد فى كتاب الطب النبوى ص ١١5‏ أنه إذا لم يستطيع الطبيب تحدید ما هية 
الرض فلا يجوز له أن يجرب الدواء با تخاف عاقبته ولا باس بتجربته ا لا يضر 
أثره . أنثلر أيضا خلوف ص ١١١‏ . 

حاشية الطهطاوى على الدر المختارج 4 > المطبعة العامرة . القاهرة > ۱۲۸۳ھ 
ص۲۷۵ . المغنى ج ٠١‏ ص ۳٣۹‏ . ٣٥٣٥ء‏ الراغی ص 5١١‏ . 
النجار ص 6١‏ . 


أحمد إبراهيم ء مسئولیة الأطباء » جلة الأزھرء الجلد ۲٠٢‏ هصى۰ ۹۸م ص 
٦ء‏ قارن التونجى ص ٠‏ حیث يرى أن مسثولية الطبیب تنعقد عن خطئه 
فى هذه ا حالة ولكن الدية تقع على عاقلته أو على بيت الال . 
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ثانيا: 
)1۸( 


)۱۰۹( 


()۱١١( 


)۱١١( 


شروط إذن المريض : 

يشترط أن يكون تدخل الطبيب بناء على إذن المريض أو 
وليه ان كان قاصرا أو من فى حكمه"" . ولقد عرفنا ء فيا 
سبق ء الأساس الفقهى لاستلزام رضاء المريض لإباحة عمل 
الطبیب والجراح > ونحن نضیف اليه هنا سببا فنيا قوامه أن 
الصلة بین الطبیب والمريض يحكمها العقد الطبى > ومعلوم أن 
قيام العقد یستلزم توافق ارادة طرفيهة"0 ٠‏ وهكذا لا يجوز 
إرغام الشخص على معالجة نفسه إلا إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك کا هو الخال فى الأمراض العدیة"'۷. كا يستثنى 
من ضرورة الحصول على إذن ا مریض أو وليه الحالات العاجلة 
باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات5" . أو لأن هذا 
الاستثناء يقتضيه العرف''' أو الصلحۃہ ٠‏ 


آحد إباهيم ع مجلة الازهر ء المجلد ٢٢‏ ص ٣٤‏ ء إين حزم ١‏ الحل ج ١٠ء‏ 
۷۲ھ ص 1:٤٤‏ الغ ج ٦‏ ص 17١‏ ء أبوزهرة » الجرية والعقوبة ج 
| ص ٤٥‏ , 
أحمد إبراهيم ء المرجع السابق ء ص 4۸ إبن عبد السلام . قواعد الأحكام ء 
ج۲ ۰ ط ١‏ ء ص 177 وأنظر السرخسى : البسوط ج 71 ص 44 حيث ورد 
أن ضمان الفصاد ضمان العقد 
ولقد وضع الشرع نظاما للحجر الصحى : مصطفی الطير ء بین الطب 
والشريعة » تحلة الأزهر » ۸ ص ۲٢۲٢‏ - أما المريض العادى فلا تأبى روح 
الشريعة أن يرغم ولي الأمر شخصاً معيئاً على العلاج إذا تحقق بذلك غرض 
صحيح ومشروع له ولحماعة المسلمين : المراغى ص 1١7"‏ . 


( 1۲( المراغى ص ٦١٤‏ . أحمد إبراهيم ء مجلة الأزهر ء المجلد ۱۹ء ص 44 . 
)۱۱١(‏ إبن القیم ا حوزیة ٭ إعلام ا موقعين ج ٢‏ > القاهرة > بدون تاريخ ص ۰۲۲ 
)١١5(‏ ابن حزم المحلى ج ٠١‏ ص ٤٤٤‏ حیث ورد أنه «لاضمان على من قطع أكله أو خلع 


ضرسا شديد الألم بغیر إذن صاحبها إذا كان الداء أو الام بقطع صاحبه عن صلاته 
ومصالح أموره . فهذا تعاون على البر والتقوى» . 


)۱۹( 


)1١١6( 


()۱١٦١( 


)۱۱۷( 


)۱۱۸( 


ویجب أن پصدر الإذن ممن هو أهل له بأن یکون بالغا"'» 
عاقلا ع وأن یعطی الإذن وهو على بينة من آمر و٠‏ : 


فاذا تدخل الطبيب أو الجراح بدون إذن المريض ؛ 
وبدون ضرورة توجب الاستنثاء حقت عليه السئولیة"'' 
خروج عمله من دائرة الإباحة پا ی دائرة التعدی'“' وتخضع 
هذه المسئولية للقيود التی تخضع لها مسئولية الطبيب أو الجحراح 
عن الضرر الناتج عن عدم استيفاء عمله لبقية شروط إباحته » 
فا می هذه القيود ؟ 


قيود مسئولية الطبيب 
الأصل أنه اذا تخلف شرط من شروط إباحة العمل 
الطبى أو الجراحى قامت مسئولية الطبيب أو الجراح عن الضرر 
الذى أصاب المريض ( ويسميه الفقه السراية أي ما ینتج عن 


أحمد إبراھیم ‏ المرجع السابق » ص الا محمود بن اسرائيل ٠‏ جامع 
الفصوليين » ج ١‏ ۽ 4 ١‏ القهرة ۱۳۰۱ هادص ۸۳ . 

فهذه ھی مقومات الرضاء کرکن فى العقد الطبى ؛ محمد حافظ القارنات ء ط ١‏ 
۽ القاهرة ؛ ٠» ٠١۷/ةدالا ۹٠٥‏ الغزالى » الوجيز ج ١‏ » القاهرة » 
۷ھ ص ۱۳۳ > محمد الشوکانی » إرشاد الفحول ء القاهرة » ۱۳۲۷ھ 
يض ۱° . 

ابن الممام وآحرون » المداية والعناية » ج ۷ء طبعة المكتبة التجارية » 
القاهرة › ص ٣٢٢‏ ؛ المراغى ص ۱۱۲ ء إبن حزم ج ٠‏ ص 245 ۽ أحمد 
إبراهيم ص ٤۸‏ . 

غلوف ص ۱١١‏ . 


ه١‎ 


أولا : 


رو 


العمل من الضرر )”© . لذلك يضمن المعالج الضرر المترتب 
على فعله إذا كان جاهلا أو كان فعله غير مأذون فيه أو أخطأ فيه 
وبصفةعامة إذا جاوز حدود حقه . ومن المفيد أن نبرز هنا 
مظاهر رعاية الفقه الإسلامى للطبيب باستعراض القيود ال 
أوردها على مسئوليته . 


طبيعة التزام الطبيب ( عدم تقيد عمله بشرط السلامة ) : 


أول ما يلفت النظر هنا أن الفقه الإسلامى یقرر أن فعل 
الطبيب أو الجراح لا يتقيد بشرط السلامة » وهذا ما يعبر عنه 
فى الفقه الوضعى أن التزام الطبيب إنما هو التزام ببذل عناية 
وليس بتحقیق نتيجة , ومفاد ذلك أنه نظرا للطبيعة الاحتمالية 
للعمل الطبى أو الجراحى > فان الطبيب لا يلتزم بشفاء 
الريض أو بضمان سلامته من مخاطره"" . فهذا ليس 


و ا ا 
(۱۱۹) المغنى ج ص ٠١‏ حيث ورد أنه.«لاضمان على حجام . . وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا 


(1۲۰( 


ما أمروا به لم يضمنوا بشرطیں أحدهما أن یکونوا ذوي حذق في صناعتهم وهم يبا 
بصارة ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع » وإذا قطع هذا كان 
فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء «ویشترط حدوث الضرر فعلا فهذا هو 
مناط التضمین : القرافی ج ٣‏ ص ۹ء الشربینی الخطیب ج ١‏ ؛ مغنی المحتاج ج 
٤‏ ص ۳٣‏ عل ا حقیفں الضمان » ج ١ص‏ ٤۷٣٤ی ٠‏ ولو شفی 
المريض من مرضه وم يؤثر فيه خطأ الطبیب وفلا ءج لمساءلته على الأقل مدنيا . 
عكس ذلك التونجی ص ١١‏ حيث يرى أن مسئولية الطبیب تظل قائمة إذا كان 
مىء النية لم يقصد علاج المريض حتى ولو ترتب على عمله شفاؤه . 
واختلف فى مدى جواز المشارطة على البثر حين يشترط الریض فى التعاقد مع 
الطبيب الشفاء من المرض › فبعض الفقهاء رأى عدم جوازها لما فيه من الحهالة 
> حين يذهب البعض الآخر إلى -جوازها على أساس أنبا من قبيل الجعالة التی 
تجوز على عمل جھول :عبد الستار ابو غدة ء فقه الطبيب وأدبه » أعمال الؤقر 
العالى الأول للطب الإسلامی . ص 445 . 


oY 


وسعه070) 5 فكل مايطلب من الطبيب أو الجراح هو بڈل العناية 
المعتادة من مثله فى ممارسته للعمل . فاذا راعى الطبيب أو 
الجراح فى عمله الشروظ السابق بيانها » أى استعمل حقه فى 
حدوده الشرعية »ونتج عن ذلك ضرر لحق بالمريض لا يكن 
الاحتراز منه فلا ضمان عليه" . 


والطبيب ان كان يستعمل حقه ف هذه الحالة فهو يقوع 
بواجبه فی نفس الوقت والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف 
السلامة'''' . 


اك 


)۱٢١(‏ قاصيخان ہ الفتاوى المندية ج ٥‏ ص ٥‏ حيث يرى أن سائر أبواب الطب من 
الأعمال الظنونة بمعنى انہا معرضة للنجاح والفشل وأنظر ج ٥‏ ص٣٦۳‏ حيث 
يصرح للطبيب بجراحة المريض أو علاجه إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا 
يموت .. ورن قیل لا ينجو أصلا لا يداوى بل يترك - وانظر المراخغی ص ۲٠۲‏ 
حيت لا يصح أن يشترط على الطبيب أو الجراح العمل على وحم لا يسرى . 

0 حاشية الدسوفى ج ٤‏ ص ۲١‏ » ابن رشد » بداية المجتهد ج ٢ء‏ المطبعة 
الجمالية القاهرة ء ۱۳۲۹ ه ص ۱۹١‏ ء الكاسانى ج ۷ ص ۳۰٢‏ ء ا خرشی 
شرح ختصر خلیل ء ج ٦‏ ص ۱۷ء تخلوف ص ۱۰۸ الخفيف ج ٢‏ ص 
۲ء الزحیل ص ۳٣٣‏ ء ۲٢٢‏ . . ويعللالحنفية ذلك بأن ا ملاك (السرایة) 
ليس مقارنا للعمل واّا حدث بعد القيام به » كا أن التحرز عن السراية غير 
ممكن لأنها تبنى عي قوة الطباع وضعفها فى تحمل الألم وعل المجهول ١‏ والإحتراز 
عن المجهول غير متصور ء فلا يكن التقيد بالمصلح من العمل وإلا احجم 
الناس عن ممارسة العمل الطبي أو الجراحي مع مساس الحاجة إليه : تكملة فتح 
القدیر ح ۷ ص ۲۰٢‏ , أحمد إبراهيم ء علة الأزهر . المجلد ٠٢‏ ص ٤٦ء‏ أحمد 
فهمي أمو سنة . نظرية التعسف في استعمال الحق . جلة الأزهر » دیسمبر 
۲ ص٤٤٣‏ ۔ 

(۱۲۳) حاشية الطهطاوى على الدر المختار ج ٤‏ ص ۲۷۵ . 


or 


ثانيا : خطأ الطبيب ومدى ضمان السراية ( الضرر) : 


(۱) 


)115( 
)۱٢١( 


OTD 


)۱۲۷( 


ذهب نفر من الفقه الإسلامى ٥‏ الى أن ال جحراح » أو 
الطبيب بصفة عامة ء لا يسأل إلا عن الخطأ الفاحش وهو 
الذى لا يكن أن يقع فيه طبيب آخر'" ء فإن فعل الطبیب 
مالا يفعله مثله ممن أراد الصلاح وكان عالما بهذا فهو ضامن 
لتجاوزه فى عمله الحدود المتعارف عليها عند أهل المهنة ٠‏ أما 
اذا كان فعل الطبيب هو ما يفعله مثله من أهل العلم بصناعة 
الطب » فلا ضمان عليه وإن ارتکب خطأ یسیرا » وهو الذى 
يمكن أن يقع فيه طبيب ممائل7”" . ولقد روعى فى هذا الرأى » 
فیا يبدو » طبيعة مهنة الطب وما تقوم عليه من الاحتمال . 
والواقع أن الطبيب الذى يفعل ما يفعله طبيب وسط من نفس 
مستواه وفى نفس ظروفه . لا يصحوصف سلوكه بالخطأ ءلأن 
الفعل يكون حينئذ على وفق الرسم المعتاد أى موافق للقواعد 
الفنية بحسب ما وصلت اليه عند أهل الصنعة فى مهنة الطب » 
وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ يرجع الى مهنة الطب ويتصل ما 
بسبب قصورها وعنصر الاحتمال اللصیق بها" . 


حاشية الطهطاوى ج ٤‏ ص ١75‏ التونجي ص8 ٠١‏ ۹. 

التونجى ص ٠١‏ ۔ وقريب من هذا ما كان يذهب إليه بعض فقهاء القانون 
الوضعى من أن الطبيب لا يسأل إلا عن :لہا مھنی ال ےسیم ولكن الإتجاه السائد 
الآن لا يفرق في مسئولية الطبيب بين خطئه المهنى وخطته العادي وبين خطئه 
الجسيم وخطثه الیسیر أنظر فى ذلك محمد هشام القاسم » اطا الطبى فى نطاق 
المسئولية المدنية ء مجلة ا حقوق والشريعة ( الكويت ) . عارس ۱۹۷۹ص ٠١‏ 
. 

التونجى المرجع والمكان السابقان ويرى الأستاذ التونجى (ص )١١‏ أن خطا 
الطبيب ينتفى كلية إذا كان عمله فيه نفع للريض وأداه بقصد حسن . 

أنظر مثالا على ذلك فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبيرج ٤‏ » ط ؟ » القاهرة 


0 


الترتبة على عمل الطبيب أو الجراح إذا لم يستوف هذا العمل 
' شروط إباحته""“ وبصفة خاصة فى حالة إجراء الجراحة بغير 
إذن المريض أو بإذنه متى كان غير معتبر كإذن الصبى"" . و 
يعنينا هنا هو أن نبرز ذلك الاتجاه الفقهى الذى يذهب بعض 
أنصاره الى أن خطأ الطبيب فى العلاج يعد 03 بصسفة عامة 4 من 


قبیل, جنایة ا خطاً التی يقتصر الضمان فيها على الدية:*؟) 


(۱۲۸) 


)1۲۹( 


۰ھ ص٢۳‏ ۲۷ لان الخائن صبياً أو سٹی الطبيب 
مريضا دواء أو قطع له شيئا فمات من ذلك فلا ضمان على واحد متهم لا فى ماله 
ولا على عاقلته لإنه ما فيه تغرير ( أى إحتمال ما لا يمكن الاحتراز عنه ) فکان 
صاحبه هو الذى عرضه إلى ما أصابه وهذا ,د كان ا حائن إر الطبيب من أهل 
المعرفة ول يخطىء في فعلهء , 

فذهب البعض إلى أن الضمان هنا هو القصاص . أحمد إبراهيم ٠‏ مجلة الأزحر » 


. المجلد ٠٢‏ ص ٤ء‏ المفنى ج ٦‏ ص ٠۲١‏ , حين يرى البعض الآخر أنه 


يه + ' فى الدية : إبن رشد ٠‏ بداءة المجتهد ح ۲ ۹ فدص ۱۹١‏ 
المراغى ص 417 وهلا بطبيعةاحال إذا 2 یقص۔ لطبيب السراية » أما إذا قصدها 
فلا حلاف فى "أنه يجب عليه القصاص : 'خرلی المرجع والمكان السابقان , 
المراغى ص ١ا٤‏ , 

نظرا إلى أن جراحة التجميل يتشدد فى شراط إجرائها فان الشافعي يذهب إلى 
وجوب القصاص عل الجراح إذا قطع ( سلعة ) من راس المريض بغير إذله لاله 
تعدی بالقطع : .امن إہراغیم صن 1۸ ۔ وذهب عض إلى أنه إذا أذنالريض بفعل 


- دده للطيب ركان يحجمه) فلا يضمن الدب ما ينتج عله من ضرر لاله لعل 


الصلاح ہامر المريض فعا محدداً فکان الف منسوب الى المجبي عليه (المغنى 


والشرح۔ -الكجنير ت٦‏ صض HY - 11١‏ اللجار اة الأزهسر › 


الجلد ٢٢ص‏ ۱ 7م ويد هذا الراي . ني القاعدة التي نقضي بأن الرضاء 


بالشيء رضی با يتولد عنه (أو المتولد بين اعد س الافون فيه لا يكون مضموناً : 
الكاساني ح ۷ ص )۳۰٣‏ وهي القاعدة النی حي كاد الفعل ليس ں مشروطاً 
بسلامة العاقبة كفعل الطبيب : جلال الدين سبوطي ؛ الاثساه والنظائر > مطبعة 
الحلبي ؛ القاهرة » ١85‏ ه. ص ۲دا 


ء١٥١٥ )النجارص‎ 1٠ ( 


۵0 


فالطبیب وإن أخطأ فى الفعل فهو لم يقصد سرايته””" . وذهب 
البعض إلى أبعد من ذلك حين قال من ناحية بأنه يحتمل الا 
يضمن الطبيب سراية فعله الذى أخطأ فيه لأنه تولد عن فعل 
مباح”"" ء ومن ناحیة أخرى بأنه لا يضمن فعله المعتاد غير 
المأذون فيه من جهة المريض لأنه حسن وما على المحستين من 
سبيل2"9 . 


الٹا : علاقة السببية بین خطأ الطبيب وبين السراية (الضرر) : 


)۲٢(‏ بلغ حرص الفقهاء على عدم عرقلة أعمال التشخیص 
والعلاج وا مراحة أن بعضهم ذهب إلى أن الطبیب ا حاذق ‏ 
واللأذون له والماهر بصناعته لا يضمن السراية إذا اقتصر دوره على 
التسبب فيها دون أن يباشرها"" ( كأن يصف الدواء خطأ 
للمريض ) ٠‏ أما إذا ارتفع تدخله إلى درجة مباشرة الضرر 


(۱۳۱) خلوف ص ۱۰۹ء المراغى ص 415 ء ابن إسرائيل » جامع الفصوليين ج ١‏ 
ص ۸۳ الخرشى ج ۸ ص ١١١‏ حيث ورد أنه إذا تجاوز الطبيب الفعل المأذون 
به وهات المريض فلا يسأل الطيب إلا عن نصف الدية لأنه مات بفعل أحدهما 
مأذون والآخر غير مأذون » كما ورد أنه لا يجب علي الطبيب إلا الدية ولوتردد- 
فعله بين اخطاً والعمد . 

)1١(‏ وهذا فى رواية عن مالك . أحمد فتخی مبنسى » المسثولية الجنائية فى الفقه 
الإسلامی ۱۹١١‏ . ص 1١5١‏ ه ١‏ والرواية الثانية عن مالك أنه يضمن لأن 
قعله يعد .من قیل جناية الفظا ابی عیب بدا اکر ج رط 1ب عطق 
صبیح بمصر) ص ۴٤٦٣‏ . و 

() أبن القيم ء الطب النبوى ص 1١١‏ ء غلوف ص ١١١‏ . 

)١۳١(‏ ابن فرحون الالكي ؛ تبصرة الحكام » ج٢‏ المطبعة الشرقية . 11701 هاء 
ص ١ . ۲٤٢‏ م 


امك 


نس ( كان أجرى البراحة بنفسه فأخخطا) فإنه لا يضمن السراية 
إلا إذا تعمدھا' . وهذا الحكم في الحالتين. التسبب 
والمباشرة ء حالف للقاعدة الكلية التي تقضي بأن المباشر ضامن 
و[0ه:0 يتعمد من a‏ وبأن المتسبب يضمن إذا تعمد من 
ناحية أخرى"" . وإذن ووفقا لهذا الرأي لا يسأل الطبيب أو 
الجراح عن سراية فعله » ٠‏ في حالة المباشرة . إلا إذا تعمدها , ٠‏ أي 
أنه لا يسأل عنہا إذا ترتب على جرد حطئه أي فعله غير العمد ء 
ہ ‏ رر دہ العمل الطبي 
أو ا حراحی۳۸) , ٠‏ 


: ولذلك فإنه إذا قطم لع الطبیب في الموضع المعتاد فمات المريضص 1م یک ر عليه شيء‎ )۱۳١( 


ا حرش ج۸ ص ١١6‏ . 


)٦٣١(‏ جلة لة الأحكام العدلیة م ۸۲ وا باشر هو الذي حصل الضرر بفعله بللا واسطة أي 


دون تدخل فعل آخر » سليم بن رستم » شرح المجلة » بيروت ۱۸۹۸ ۰ ص٥٢٥١‏ 
حيث ورد أن المباشر هو الذي بلي الأمر بنفسه فإنه يضمن الضرر الدي يتولد من 
فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن ابطر أيضا على الخفيف . الصمان , 
جاص ۷4 . 


آخرں إلى حدوث الضرر : وهبه الزحيلي ؛ نظرية الصمان ص ۷۹ء ابن رستم 
المرجع والمكان السابقان . اللثفيف الرجع والمكان السابقان . 


(18) يرى العض أن القاعدة التي تقيد ضمان الى ب دون ا!باشر بالتعسد إنما تقصد 


التحديی فیکون منطوق القاعدة هكذا : ا باسر صامن ول م ينيد جي أن المتسب 
لا يضمن إلا بلتعدي (الزحیل ص ۱٦١‏ اخعيفب جا ا صر 50 <لا) 
والتغرى إنما یکون یتجاوز ا الجن المسموجح به تس أو عادة 
(الزحبيممر 149) . ولكن هذا التفسير ر يؤدي الى تخميف مسؤولية البراح 
ہے يؤدي | إليه أمظ التعمد الوارد في القاعدتین » فضقا هذا اله مير تقد 
مسئولیة المتراح ۳ 'لييراية في حالة المباشرة وإن لم يقصددىا ولو أنه هم بتعد حقه . 
وهذا ما يقول به فعلا الممهلو رخاوف ص ۱۰۹ الذي يرى أله :د ني للطیب 
الحادق وأعطى المسعه حقها لک ڑا اخطات يده فإنه يقني لاب جح حلام 


باع 


وتحقيقا لنفس الغاية ذهب جانب آخر من الفقهاء*"" إلى 
أن السراية المترتبة على مباشرة الطبيب للفعل هي جناية خطا لا 
يضمن منہا إلا ثلث الدية في حين أنه لا يسأل شخصيا عن تسيبه 
في السزاية : . 
ولیس معنى تقيد مسئولية الطبيب أو الجراح بالقيود السابقة 
ذكرها أن هدر حق المريض في الضمان ء فكل ما تؤدى إليه هو 
انقل الضمان عن الضرر كله أو بعضه الى شخص آخر » فمن هو 
هذا الشخص ؟ ۱ 
رابعا : السٹول عن ضمان سراية فعل الطبيب أو ال حراح: 
 :)۲۴(‏ بعد أن رای الفقھاء أن ضمان سراية العمل الطبي أو 
الجراحة يتجسد في الدية » اتجه بعضهم إلى إقامة نظام لتوزيع 
عبء المسئولية القصود منه ترك مجال للطبيب ليتصرف فيه بحرية 
ولا يخشى فيه السئولیة . فلقد قیل بأن الطبيب المباشر للضْرر” 
يتحمل في ماله إلا ثلث الدية أما يجاوز ذلك » وحذنك الدية 
بكاملها في حالة التسبب في الضرر ‏ فإنه يقع على عاتق 
عافلة الطبيب”*" , فإن لم توجد ففي بيت الال“ . والدولة إذ 


(۱۳۹) الطب النبوي ص ١١١‏ . 


. . العاقلة هم من يلزمون بالدية من-العصية والأقارب و العشيرة . الخفيف جد‎ )١٤١( 
e , ۱۷۷ ص‎ 

» ۱١١ ابن رشد » بداية المجتهد , ج٢ ۱۳۲۹ هاء ص 154 ۰ خلوف من‎ )١١١( 
ء وقال البعض (التونجي ص 7) إن الطبيب لا سال إلا إذا بلغ‎ ۲۱٢ المراغمي ص‎ 
` الضرر الثلث , أما ما زاد ذلك فلا یسال عنه  وقيل أيضاً ان الطبيب لا يتحمل إلا‎ 
الرملٍ ج٦ ص 70 - أو أن عاقلته همي‎ » 11١ نصف الدية : الخرشى ج ۸ ص‎ 
التي تتحمل تصف الدية : الفتاوي ا مندیة ج٦ ص ۳۷۔ وإذا لم يوجد بيت مال‎ 
١١١ أو تعذر تحمیله ما تبقى من الدية فالأشهر سقوطه : الطب النبوي ص‎ 


مه 


تسأل هنا عن خطأ الطبيب فإن ذلك يرجع إما الى الطبيب معين 
من قبلها فهو تابع لما وإما الى أن الدولة هي التي سمحت له 
يمزاولة المهنة5:" , 


وبلاحظ على هذا الاتجاء أن عاقلة الطبيب أو الدولة 6 
ويفترض أنها المتسبب في الضرر بحكم كونها متبوعا للطبيب ء 
تتحمل العبء الأكبر من الدية ء على خلاف القواعد العامة ء 
والمتسبب . فهذه القواعد تقضي من جانب أول أن الحكم 
(الضمان) يضاف إلى المباشر"'ء ومن جانب ثان باشتراك 
مساو لفعل الآخر في إحداث الضرره؛" » ومن جانب ثالث 
بوقوع الضمان على المتسبب وحده إذا كان فعله هو العامل الأهم 
في إحداث الضرر ولم تكن المباشرة عدوانا أو كانت مسئولية 
ا منسبب قائمة على الإخلال بالتزام تعاقدي “۰ 5 ولا شك أن 


ويلاحظ أن مركز الطبيب في تحمله لثلث الدية لا ختلف ؛ عند الحنفیة » عن مركز 
أي شخص عادي ارتكب ما يستوجب الدية : الخفیف ج ٢‏ ص ۱۸۱ ونص 
الحنفية على أنه في حالة عدم التناصر بالدم يكون التناصر با حرفة فيكون مزاولو 
الحرفة التي ينتمي إليها ا انی عاقلة له » اللألىء الدرية فی القواعد الخيرية مامش 
جامع الفصوليين ج ؟ . طبعة بولاق بمصر » 17٠٠‏ 1701 هاء ص۸۲ . 


۸ . التونجي ص7‎ )۱٤۲( 
. ٩۰ / محلة الأحکام العدلية م‎ )۱٤۳( 


)١144(‏ وهذا هو الحكم أيضاً عند المالكية : الزحيلي » نظرية الضمان ص ٦٤‏ ۔ ويتحقق 


شی دورء السببى 5 إحداث الضرر إدا كان ما يعمل بمفرده 
(الزحيلٍ ص ۱۹۰) أي يكن أن يزدي بمفرده إلى إحداث الضرر . 


. ۱۹۱ ۔ أو كان المباشر غير معروف الزحيلي ص‎ ٦٤ الزحيلي ص‎ )١٤١( 
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أعمال هذه القواعد يصطدم بعقبة في حالة توزيع الدية بين 
الطبيب والدولة » تتجسد في صعوبة تحديد الدور السببي لفعل 
الدولة > إن كان لها فعل حقيقي ٠‏ ويؤدي في جميع الأحوال إلى 
تحميل الطبيب بالعبء الأكبر من الدية . لذلك فإن الأخذ 
بالاتجاه المشار إليه فيا سبق فيه تخفيف على الطبيب » روعي 
فيه » فيا يبدو » طبيعة عمل الطبيب وحاجة الناس إليه ء بحيث 
تتحمل الدولة بالعبء النہائی للدية إذا كان فعل الطبيب من 
قبیل التسبب أو كانت تزيد عن الشلث إذا كان فعله من قبيل 
المياشرة . 


)٢٢(‏ يتضح ما سبق » في عرض اتجاهات الفقه الإسلامي في 
تحديد جال مسئولية الطبیب والجراح » أنه على الرغم من تعددها 
وحروجها في بعض الحالات من القواعد العامة للمسئولية » إلا 
أنها تنبىء في مجموعها عن إدراك جانب من الفقهاء لطبيعة العمل 
الطبي والجراحي واحتمالات الأخطار المحيطة به. ومن ثم 
محاولة رعاية الطبيب أو الجراح في حدود معقولة تتفق مع 
استهداف عملھ| لتحقيق مصالح راجحة تعلو على خاطرهالمحتملة . 
وهذه قاعدة من بين القواعد الكلية التي تنطبق في المجال الطبي 
والمتراحي ٠‏ والتي تضع ترتیبا بين المصالح المتزاحمة عند ممارسة 
الطبيب أو الجراح لعمله على جسم الإنسان الحي . والسؤال 
الآن إلى أي مدى تنطبق مثل هذه القاعدة على الأعمال الطبية 
التي تقع على الحثة ؟ وهذا ما نتحقق منه بدارسة أحكام تشريح 
الجثث . 


لصت الثالسٹت 
دی رع یہ ےم 

)۲٢(‏ لا نستهدف بدراسة مدى شرعية التشريح إثبات هذه 
الشرعية في ذاتها بقدر ما نستهدف الکشف عن أساسها وبيان 

القيود الواجب مراعاتها عند إجراء التشريح على جثة الإنسان . 
فهذه القيود تعتبر انعكاساً للقواعد العامة التي تسرى على الأعمال 

الطبية الأخرى التي تجري على المثة . 

ولعله من الثابت الآن أن التشریح أصبح لا غنى عنه في 
ا حیاۃ العلمية والعملية على السواء . فاولا يعتير التشريح من 
العلوم الأساسية لطالب الطب لكي يقف على تركيب جسم 
الإنسان ومعرفة وظائف أعضائه . ليستطيع بعد ذلك إجراء 
العمليات الجراحية وهو على بيئة من أمره . وتزداد معرفة الطبيب 
في هذه النواحي إذا ما قام هو بنفسه » اضافة إلى قراءة علم 
التشريح ؛ بتشريح جثة الإنسان . وثانيا يعتبر التشريح » من 
. الناحية العملية مدخلا هاما لتشخيص الأمراض ١‏ فعن طريق 
الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة يمكن معرفة أسباب العلل 
والأسقام واتخاذ ما يلزم لإزالتها قبل أن تؤدي إلى الوفاة. ولقد 
توصل الأطباء الجراحون الى الاستفادة من أعضاء الجثة في إنقاذ 
حياة مريض أو صحته عن طريق استقطاع ما يحتاجه من أعضاء 
من جثة شخص آخر . وإذا كان استقطاع الأعضاء يقتضي 
تشریح اة » فان للتشريح أهمية أخرى تتمثل في أنه هو الذي 
يمكن الجراح من معرفة موقع العضو وكيفية اتصاله بغيره من 
الاعضاء . ويلجأ إلى التشريح أيضاء في القضايا ا لجنائیة 
لمعرفة سبب الوفاة . فإذا ما اشتبه في أن الوفاة لم تحدث بسبب 
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عادي , فهنا يلجأ إلى تشريح ا حثة للوقوف على السبب الحقيقي 
للوفاة , 


(YY‏ وإزاء هذه الأهمية البارزة للتشريح بدت مشكلة شرعيته في 
وقت ينظر فيه الناس إلى الحلة نظرة ملؤها التقديس > ویعتبرون 
أي مساس بها من قبيل الانتهاك لحرمة الموتى » فلزم الرجوع إلى 
رجال الفقه الإسلامي لاستفتائهم في شرعية التشريح . وكان من 
السهل حسم المشكلة لو وجد نص شرعي يتضمن حکما صربجا 
ومباشرا للتشريح ولكن مثل هذا النص غير موجود فوجب 
الاستعانة بالقواعد العامة الشرعية لاستخلاص هذا الحكم . 


ورغم أنه لم يرد حكم صريح للتشریح ء في الشرع 
والفقه ء إلا أن الأطباء المسلمين قاموا بأنفسهم بعملیات التشريح 
وإن لم يكونوا بجرؤون على التصريح بذلك"''' . ولقد برع علماء 
مسلمين في فنون طبية غتلفة تقتضي الإحاطة بتركيب جسم 
الإنسان ووظائف أعضائه » منهم ابن النفيس الذي اكتشف 
الدورة الدموية الصغری . وهناك أيضا ابن ا یٹم الذي قام 
بتشريح العین"'' . ولقد استفاد رجال الفقه الإسلامي من نتائج 


)۱٤١(‏ قنديل شاکر شبير» تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم الطبي ٠‏ تقرير مقدم 
للمؤتمر الدولي عن المسثرلية الطبية - جامعة قار يونس بنغازي ‏ ليبيا (1؟ ۔ ۲۸ / 
٠‏ / ۱۹۷۸) ص۸ ۔ عز الدين فراج ء الطب الإسلامي » طبعة دار الفكر 
العربي ء القاهرة ص ٤٤‏ - وكان ابن رشد الأندلسي يقولءإن من يقوم بالتشريح 
يتقرب من الله وان من اشتغل بالتشريح إزداد إيمانه شاكر شبیر ص ۷ . 
)۱٤۷(‏ شاكر شبيرص ٠١‏ ۰ فراج ص ٩۳‏ . 
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علم التشری م٦‏ فكثيرا ما نجدهم يستشهدون بهذا العلم 
للتدليل على صحة الحكم الذي يأخذون به في خصوص مسألة 
معينة . فهذا مثلا القرافی من المالكية"““ يستشهد بعلم التشريح 
للتدليل على صحة ما يذهب اليه مذهبه من أنه يستحق في عين 
الأعور دية كاملة » على أساس أن العين الذاهبة يرجع ضوءها 
للباقية لأن حراها في النور الذي يحصل به الأبصار واحد كما يشهد 
به علم التشريح«"" . 

ولعل استشهاد الفقهاء بنتائج علم التشريح لتأييد الأحكام 
الفقهية ما يدل على شرعية التشريح ء ولكننا لا نريد أن نستبق 
الأمور » فعلينا أن نستخلص أولا حكم التشريح من موارده 
الأصلية ثم نحاول ثانيا توضيح أساس هذا الحكم ونحدد ثالثا 
شروط انطباقه . 


)۱٢۸(‏ أنظر ابن مسعود والتفتازانی , التنقيح والتوضيح ء ج٣‏ . الطبعة الأول ١‏ القاهرة 
۹ھ ص ١١٣۱ء‏ حيث بينا. وما بصدد تعریف العقل الدي تتحقق به 
أهلية الشخص للتکلیف بالأحكام الشرعية . كيفية وصل المرئيات الى العينين ٠‏ بل 
نہ يشيران (ص )۱٢١‏ الى الخلاف بين شرح القانون للقرشی في باب التشریع 
وین جالينوس في مسألة كيفية اتصال العصبتين بالعيئين . 

. ۱۹۱ الفروق » ج ٣ب ص‎ )١49( 

)١3١(‏ ويقول القرافي أيضا (المرجع واكان السابقان) «إن الصحيح إدا غمض إحدى عیيه 
اتسع ثقب الأخرى ست'ما اندفع متبا من الأخرى وقوى ابصارها . ولا يوحد 
ذلك في إحدى الأذنين إذا سدت الأخرى أو إحدى اليدين إذا ذهت الأخرى أو 
قطعت وكذلك جميع أعضاء الحسد إلا العين لما تقدم من إتحاد المجرى فكانت العين 

| الباقية في معنى العینین فوجب فيها دية كاملة» . 
وأنظر أيضاً ابو زكريا النووي من الشافعية (المجموع شرح المهذب / ج٢‏ 
إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة ء ص )٥۷۳‏ الذي يستدل بعلم التشريح لتأييد قول 
مذهبه بأن منى الآدمی طاهر » فلقد قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه أنه نجس لأنه 
يخرج من مجرى البول ء فرد الشافعیة بان ج رما ختلف ء وذكر النووي أن القاضي 
أبو الطبيب فال «وقد شق ذكر الرجل فوحد كذلك» . 


1۳ 


(۷) 


المسبحث؛ الأول 


الحكم الفقهى للتشريح 


لم يرد نص صريح . فى القرآن أو السنة ء يفيد تحريم 
التشريح أو إباحته ء ولكن إذا رجعنا إلى كتب الفقه الإسلامى 
فإننا نجد تطبيقات لأعمال تجرى على الحثة وضح الفقهاء 
حكمها الذى يكن الأخذ به فى خصوص التشريح . لأن هذا 
الحكم لا يعدو أن يكون تطبيقا لقواعد كلية تخضع ها جميع 
الأعمال التى تجرى على الحثة . 


ومن أبرز هذه التطبيقات مسألة شق بطن الأم التی ماتت 
إبتلعه قبل الموت . 


ففى المذهب ا حنفی ورد فى كتاب "رد المحتار على الدر 
المختار” لابن عابدين*٠حامل‏ ماتت وولدها حى يضطرب 
يشق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها . . . ولو مات الولد فى 
بطنہا وهى حية وخیف على الام قطع وأخرج بخلاف ما لو كان 
حياء"* . وورد فيه أيضا أنه لو بلع مال غيره ولا مال له هل 


. 1۲۸ الطبعة الثالثة . القاهرة » ۱۳۲۳ھ ص‎ » ١ج‎ )۱٥١( 


(؟16) 


فلو كان حيا فلا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم ولا يجوز قتل آدمى حى 
لامر موهوم . 
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يشق قولان الأول نعم وإن كانت حرمة الآدمى أعلى من صيانة 
الال إلا أنه أزال احترامه بتعديه ء ومفاده أنه لو سقط فى جوفه 
بلا تعد لا يشق أتفاقا . وجاء فى الاشباہ والنظائر لابن 
نجيم”*“ تحت قاعدة الأشد يزال بالاخف أنه يجوز شق بطن 
الميتة لإخراج الولد إن كانت ترجى حياته بخلاف ما إذا إبتلع 
لؤلؤة قمات فإنه لا يشق بطنه لأن حرمة الأدمى أعظم من 
040800 


وی المذهب الالکی"'' قال البعض لا يشق عن جنین 
7 ی۶ یح ۶م" 
الشق إن كملت حياته ورجى خلاصه » وقيده البعض بكونه 
فى السابع أو التاسع أو العاشر . 


وی المذهب الشافعى جاء ف كتاب المجموع«*٠‏ 
للنووى أنه إذاءماتت إمرأة وفی جوفها جنين حى يشق جوفها 
لأنه استبقاء حى باتلاف جزء من الميت فأشبه ما إذا إضطر إلى 
أكل جزء من الميت» ٠‏ ولكن يشترط لذلك أن ترجى حياة الولد 
بأن يكون له ستة شهور فصاعداً. » وورد فيه أيضا”*" أنه إذا 
«بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها يشق جوفه وترد 


(167) طبعة ۱۹۱۸ء القاهرة ء ص 88 - وانظر أيضاً في الذهب الحنفى ء الفتاوى 


ا مندیة ج ١‏ ۳ء ج ٢۲‏ فر 
۴ص ج۴ بن 


. ۱۳١ محمد عليش . فتح العلى المالك > ص‎ )١٥١( 
. ۲۱ ص‎ ٥ ج‎ )1١١6( 
. ۳۹ ج ماص‎ )١٥١١( 
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)167( 


(۱0۸) 
()۱٥۹( 


رو 


)۱٦١( 


سں وجاء في كتاب آخر للشافعية ء وهو مغنی 
المحتاج**" . أنه لو دفنت امرأة فى بطنها جنين ترجی حياته بان 
يكون له ستة أشهر فأكثر نبشت وشق جوفها وأخرج تداركا 
للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن ٠‏ ان لم ترج حياته لم 
تنبش . وجاء فيه أيضاه" › أنه لو بلع مالا لغيره وطلبه 
صاحبه وم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم نبش 
وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحيهة" . 


الفروع""“ ء أنه "إذا ماتت امرأة حامل شق جوفها . فإن 
احتملت حياته ( وتعذر إخراجه بالطريق المعتاد ) قال البعض 


وان كانت الجوهرة له قفيه وجھان احدهما بشق لانها صارت للورقة فهى كجوهرة 
الاجنبى والٹانی لا يجب لآنه استهلكها فى حياته فلم یتعیز بها حق لورثة ( وهذا 
ما ترجحه ) . ویذکر النووى أن هناك من یری أنه لا یشق فى ای حالة بل تجهب 
قيمة الموھرۃ فى تركته للحديث النبوى کسر عظم اميت ككسره حي . وانظر 
أيضا فى المسذهب االشافعى نماية المحتاج للرمل ج 
۳ القاهرة » 164 ه . ص ۳۹ء ابن عبد السلام قواعد الأحكام ء ج ١‏ 
ص ۹۷. 

محمد الشربینی الخطيب ج ١‏ ص 7١7‏ . 

ج ١‏ ص ٠ ۳١١‏ ولنفس المؤلف الاقناع > ج ١ص ۲١۷‏ . 

وجاء فى الاقناع ج ١۔‏ ۲۰۷ أنه إذا ابتلع مال نے لایتبش ولا يشق لاستهلاكه ماله 
فى حياته ‏ ولقد لاحظنا باطلاعنا على کتب الشافعية أن حرمة مال ا حی اعظم 
عندھم من حرمة ا ميت ولذلك قيل بأنه إذا دفن الميت فى أرض أو ثوب مخصوبين 
وطالب ہہم| مالکھما فيجب النبش ليصل المستحق إلى حقه( النروى ج ه ص 
۲۹ ء الاقناع ج ١ص‏ ۲۱۷ أبن عبد السلام < ۱ ص ۹٦‏ حيث يبرر جواز 
شق جوف الیت لاستخراج الجوهرة القصوبة ونقل الیت الذى دفن فى ارض 
مغصوبة بأن حرمة مال الحى أكد من حرمة الیت . 

لسليمان المقديبى » ط١ء‏ مطبعة المثار . ۱۳۳۹ ھ ص ۹۱ء . 


٦ 


(1۲) 


(1T) 
(114) 


يشق ويخرج والمذهب لا ولا تدفن حتى بموت””2 . کما جاء فى 
کتاب سد وهومن الكتب المعتمدة فى المذهب ا حنبل 3 
إن" يجتمل أن يشق بطن الأم ( الميتة ) إن غلب على الظن أن 
اجنين يحيا . وهو مذهب الشافعى » لأنه اتلاف جزء من الميت 
لإبقاء حى فجاز کا لو حرج بعضه ولم یکن خروج بقيته إلا 
شق » ولأنه يشقى لإخراج ا مال منه فلا بقاء ا جی أولى . 


زاوا في المذهب الظاهري يذهب أبن حزم" . الى أنه 
«لو ماتت امرأة حامل والولد يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق 
بطنها طولاً ویخرج الولدہ » ویبرر شق البطن في هذه الحالة بأنه 
إرتكاب لأخف الضررين وأدعى لتحقيق المصلحة . كما أجاز 


ابن حزم شق بطن الميت لاستخراج لؤلؤة إبتلعها لأنه لا ضر 


عل الميت . 


(۲۸) لعله إتضح من إستعراض أقوال الفقهاء أنه من الجائز 
شرعا أن يش بطن الحامل لاستخراج ولدها الذى ترجى 
حياته . وهدا الحكم الذى يتأسس فى التحليل الأخیر: کا 
سنری » على أن مصلحة إنقاذ الحى أعظم من مفسدة هتك 
حرمة الميت » ينطبق بطريق القياس على تشريح جثث الموق 
للاستفادة منه فى اغراض التعليم الطبى والكشف عن أسباب 


وعدم جواز الشق عند بعض الحنابلة يرجع إلى أن الجنين لا يعيش عادة ولا 
يتحقق أنه يجيا فلا يجوز هتك حرمة متیقنة لأمر موهوم كما أن فى الشق مثله وهى 
منبى عنها : انظر سلام مدکور ‏ الحنين والأحكام المتعلقة به » ص ۲٥۸‏ . 
لابن قدامه ج ۲ ص ٥۵١‏ . 

المحل ج ۵ ص ۱۳٣۹‏ ه » ص ١٦٦۱ء‏ 


1Y. 


الأمراض ومعرفة سبب الوفاة فى الحوادث اللحنائية*©2 
والاستفادة من الحثة فى استقطاع الأعضاء لعلاج الأحياء » 
وهذه كلها مصالح تتعلق بالأحياء تجب . نظرا إلى أن ال حی 
أولى من الميت » رعايتها بإتلاف جزء من الميت . ولسنا فى 
حاجة بعد ذلك إلى الاستناد إلى بعض الأقوال التى تذهب 
بعيدا وتجيز شق بطن الیت لاستخراج الال الذى ابتلعه . 


الممبحث الٹانی 


أساس شرعية التشريح 


(19) تستند شرعية التشريح إلى طائفتين من القواعد الكلية : 
١‏ - قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد : وهى تتلخص فى أن 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف“٠‏ 7 وی أنه إذا تعارضت 


)٦٦١(‏ وردت أقوال وفتاوى صريحة فى أن التشريح الجنائى جائز : الشربينى الخطيب ج 
١‏ ص ۴۹۷ ۰ الرمل ج ٣۳‏ ص ٠‏ الذى أبرز أهمية نبش القبر للتغبيت من الأمر 
المختلف عليه نقوله : «تطهر ثمرة دلك في الناسحات أي زعم الجاني شلل العضو 
ولو أصبعا قإنه ينبش ليعلم» وتستد العتوى بشرعبة التشریح الجنائي على الادلة 
الدالة على وجوب العدل فى الأحكام فى رأى البعض ( خلوف » فتاوى شرعية ج 
۱ء ص 758 الفتوى رقم 14٠‏ الصادرة عن ننة الفتوی بالآزهر والمنشور فى 
مجلة الأزهر نوفمبر ۱۹٦۲‏ ص 077) أو على «الضرورات تبيح المحضوراء وأن 
«ارتكاب أخف الضررين واجب» حتى يحقن دم المتهم م أمكن ف رأي البعض 
الآخر ( يوسف الدجوى . تشريح الميت ء مجلة الازهر . ٠٠٠١‏ ه ء العددان 
۷ء ص ۴۱). 

. بجلة الأحكام العدلية م لالا‎ )٦٦١( 


۸ 


مفسدتان روعی أعظمھم| ضررا بارتکاب أخفھم|”''' . ولقد 
إعتبر بعض الفقهاء جواز شق بطن الأم ا یتة لإخراج وندها 
الحى كتطبيق للقاعدة الأولى 23 ء حين أورد البعض الآخر 
هذه المسألة كتطبيق للقاعدة الثانية9”" . والواقع أن هاتين 
الأعلى . فقواعد التشريع الاسلامى مبنية على رعاية المصالح 
الراجععة وشمل الضرر الأخف لحلب مصلحة يترتب عليها 
تفويتها ضررا أشد من هذا الضرر . ولقد رأينا أن بعض 
الفقھاء'۰" يؤسس شرعية شق بطن الأم لاستخراج الجنين 
المرجو حياته على أن حفظ حياته اعظم مصلحة من مفسدة 
إنتهاك حرمة الميت » وهكذا فإن مصلحة الأحياء مقدمة على 
حرمة الموق لأا أعظم مها" . 


وإذا جاز شق ا حثة حفاظا على حياة الجنين » وهو فرد 
واحد » فإنه يجوز بالأولى إذا تحققت به مصلحة عامة 
الناس””" . ونظرا إلى أن التشريح من الحاجات التى تتعلق 
٠‏ به الصلحة العامة للناس . ففيه احياء لنفوسهم وعلاج 
لأمراضهم وتحديد لأسباب الحوادث لإقامة مقتضى العدالة 
فإن رعاية هذه المصالح تقتضى القول بشرعية التشريح . ولا 


0ئ مم مو وو سس جح 


. ۲۸ مجلة الأحكام العدلية م‎ )۱١۷( 


جلال الدین السیوطی ء الأشباه والنظائر ء مطبعة ا حلبی ء ۱۹۳۸ ص ۸۸ ء 
ابن نجيم > الاشباه والنظائر ص ۸۸ . 

سليم بن رستم » شرح المجلة » بيروت ۱۸۹۸ء ص ۱۲۷ . 

ابن عبد السلام » ج ١‏ ص ۹٩۷‏ . 

المغنى ج ۲ . طبعة ا تار ء ص ٦٤٤‏ 

شاكر شبير ص ٠٢‏ 


۹ 


۲ 


شك أن الموازنة بين مقسدة التشريح المتمثلة فى هتك حرمة 
اميت وبين المصالح المترتبة عليه تفيد رجحان هذه المصالح 
على تلك المفسدة » وإذا كان التشريح يعتبر هكذا من 
ا حاجات العامة وكانت الحاجة ء عامة أو خاصة . تنزل منزلة 
الضرورۃ“" ‏ وكانت الضرورات تبيح المحظورات"" , 
فينبغي اعتبار التشريح من الأمور المباحة . يؤيد ذلك أيضاً أن 
الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام" والضرر الذي 
یلحق الجماعة من عدمالقیام بالتشريح أشد من الضرر المترتب 
على تشريح جئثة”" , 
ولا محل هنا لإثارة النصوص الشرعية التی تأمر باحترام 
الآدمى وجثته وتنتهى عن الثلة بالجثة . لأن النہی يتعلق 
بالأعمال التى لا مصلحة راجحة فيها والتى تعتبر لذلك إهانة 
بالیت+وعلىی العكس فإن التشريح ليسؤيه ابتذال أو اهانة بالمیت 
لأنه يتم لأغراض تتحقق بها مصالح راجحة" ` » وفضلا عن 


ذلك فالتشريح ذاته تكريم للإنسان لأنہ يبرز عظمة خلق الله 
سا 


- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب : من القواعد الفقهية أن 


)۱۷۴۷( 
)۱۷١( 
)۱۷۵( 
(YY 
(VY) 


(1۷۸) 


)۱۷۹۸( 


تلوف ص ۲٣۳‏ 

جلة الاحكام العدلية م ۲ 

مجلة الأحكام العدلية ہے 

مجلة الأحكام العدلية TT‏ 

فتوى دار الإفتاء المصرية ‏ سجلات دار الإفتاء ‏ سجل ۷٢‏ ص ۲۷٢‏ 
14 . 

دار الإفتاء المصرية فى الفتوى المشار اليها فى الحامش السابق » شاكر شبير ص ۱۷ 
۰ء الدجوی ص ۲۳۷ ۳۸۔ 

شاکر شبير ص ۱۷ء 7١‏ . 


رقم 


۷۰ 


(۳۰) 


(۳۱) 


الشارع إذا أوجب شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه 
ذلك الشیء“' . وتطبيقا هذه القاعدة ‏ فإنه إذا كان الشارع 
قد أوجب على الأمة تعلم فريق منها الطب ومباشرته » وكان 
ذلك لا يتم إلا بالتشريح > فإنه يكون قد أوجب بذلك تعليم 
التشريح » ومزاولته عملا" . ونفس الشیء ينطبق على 
التشريح الجنائى لأن الشارع إذا أوجب العدل فى الاحكام 
فإنه يكون قد أوجب الٹیء الذى يؤدى إليه ء ومن هذا 
القبيل التشريح الجنائى الذى يترتب عليه براءة ساحة متهم 
برىء أو إثبات التهمة على مجرم أثيم”"" . 
هذه الاعتبارات مجتمعة فإننا ترى أن التشريح . الذى 
يقصد به تحقيق أى من الأغراض المشار إليها فيا سبق ء إن لم 
يرتفع إلى درجة الواجب فهو على الأقل مباح"*'' . غير أن ذلك 
مقيد بعذة شروط يترتب على اجتماعها تحقق أساس شرعية 
التشريح . فا هى إذن شروط شرعية التشريح ؟ 


المبحث الثالث 
شروط شرعية التشريح 


يتوقف الحكم بشرعية التشريح على إجتماع عدة شروط 


ااا ين درت الات ایج ارح عل 


(۱۸۰) دار الإفتاء المصرية فى الفتوى السابق الإشارة اليها ء فتوى لمنة الفتوى بالأزهر 


منشورة بمجلة الأزهر »ء ۲٣۱۹ء‏ ص 03 . 


(۱۸۱) فتوى لججنة الأزهر المشار اليها فی الامش السابق ؛ مخلوف ص٣٦۳‏ شبير ص ٠18‏ 
(۱۸۲) المراجم المشار اليها فى الحامش السابق . 
(۱۸۴) وعلى هذا الأساس أجاز القانون المصري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٢١‏ والقابون رقم ١۳‏ 


لسنة ۱۹٦٦‏ تسليم الحثة للجهات الصحية أو الجامعات لاستعماما في أغراض 
علمية بعد موافقة أصحاب الحقوق من أهل الیت في حالة التعرف عليه . 


۷" 


١ 


جثتہ““ » وسنزيد هذا الشرط إيضاحا عند دراسة إستقطاع 
الأعضاء من الحثة . أما باقى الشروط فتتلخص فیا يأق : 
موافقة ذوى الشأن : أى موافقة الیت قبل وفاته على تشريح 
جئته أو موافقة أهله بعد ماته على ذلك إن ل يكن قد أعطى 
الموافقة قبل موته ؛ فیم عدا التشريح الجنائى فلا حاجة لرضاء 
الميت أو أهلہ٥٭)؛‏ . ويمكن الاستغناء أيضا عن الرضاء فى حالة 
تشريح جثث الذين لم يتعرف على أهل هم" , أما إذا وجد 
الأهل وأمكن التعرف عليهم فيشترط الحصول على رضائهم 
لإجراء التشريح التعليمى والمرضى”"" إن لم يوجد ما يدل على 
موقف الميت منه قبل الموت . ويرجع إشتراط موافقة الأهل إلى 
أن لهم حق ؛ بل من واجبهم ٠‏ القيام بخدمة وتكريم 


مل سے م 
(184) سبق أن راینا أن الفقھاء يشترطون . لحواز استخراج ال جني من بط أمه إذا حيف 


)۱۸۵( 


)۱۸۲( 
)۱۸۷( 


عليها اشلاك . النحقق من موته : ابن عابدين ج ١‏ ص ٩۲۸‏ , 


يوسف الدجوى ٠‏ تشريح الميت مملة الأزهر ۳٣۷‏ ھب المجلد التاسع ص ۱٦۷‏ 
٠‏ ویری بعض فقھاء الشيعة (الخميني تحریر الوسيلة ٠.‏ ؟ العراق ۱۹۷۰ء 
ص ٤‏ ٦٦۔‏ المسألة رقم 5) أنه ليس للاهل الحق فى الموافقة على الاستقطاع من 
جثة الميت وبالتالى تشريحها والفتوى عند اهل السنة على أنه يجوز لهم ذلك : 
فتوى دار الإفتاء المصرية سجل رقم ۸۸ مسلسل 8١١‏ -ص ۱۹۳ . 
فتوى دار الإفتاء المصرية سجل ۷٢‏ مسلسل 104 ص ۲۷۰ . 

یری البعض ( شاكر شبير ص ٠١‏ ) أنه لا حاجة لرضاء الميت أو أهله حتی فى 
التش بح المرضى ٠‏ ولا نعتقد أن المستوى الثقانی فى بلادنا قد وصل إلى مستوى 
يستطيع الناس به فهم متطلبات الطب . ولا داعى للدخول فى إشكالات قانونية 
مع أهل الميت إذا رفضوا إجراء التشريح ولد »اهن فى دستورية النصوص ؛ 
التى تضمنتها قوانين بعض الدول کفرنساوأمریکا . التى تبيح للجراح إجراء 
التشريح حتى بدون موافقة الأسرة ( أنظر فى ذلك تعليقنا على القانون الفرنسی 
بشأن استقطاع الأعضاء ‏ منشور بالمجلة الدورية لاقانون الصحى والاجتماعى 
( باریس ) 1917/8 ص ٥٥٤‏ وما بعدھا  )‏ لذلك اشترط القانون المصرى رقم 
۰ لسنة 1445 ء الخاص بالمواليد والوفيات (م٦٢٦)‏ موافقة أهل الميت على 


۷۲ 


الیت ۸ . كا أن الأهل هم النواب الطبیعیون . إن جاز 
التعبير »للميت وهم الأقدر على تحديد موقف ا میت لو طلب ممه 


هذا ولا يشترط أن یترافر فى رضاء الميت بالتشريح 
الشروط التی يجب توافرها فى الوصية لأن الرضاء بالتشریح 
ليس تصرفا ناقلا للملكية""“ . ويجب فى جیع الاحوال أن 
يتجرد الرضاء بالتشريح عن كل اعتبار مادى . 


١د‏ وجود ضرورة تتطلب التشريح : يعلل البعضسٴ''' وجوب 


توافر هذا الشرط بأن الضرورة ھی علة ا حکم بإباحة 
التشريح فتدور معها وجودا وعدماء ونحن نعتتد أن هذا 
الشرط يتوافر فى كل حالة يجرى فيها التشريح لغرض من 
الأغراض المشروعة السابق بيانها ( التشريح التعلیمی - 
التشريح المرضي ۔ التشريح الحنائي) . ففي هذه الحالات 
يتعلق التشريح بحاجات الئاس التى تنزل منزلة الضرورة . 
الضرورة ء أن تكون المصلحة التى يجرى التشريح أجل 
مفسدۂ تقابلها مشروط بكوث تلك المصلحة راجحة واعظم 


(۱۸۸) واجب غسل الميت ٠‏ _ فروض الكفابة وأولى الناس به أهله : النووي م 2 ه, 


)۱۸۹( 
)۱۹۰( 


۸ء ۹ء تقرير الأنصارى عل البهجة ج ٢‏ القاهرة ء بدود تاریخ ؛: 
4 2 وإذا کان الیت قاصرا فإن الذى يلك الإذن بالتشريح هو ااول على 
النفس : الأنصاری المرجع والکان السابقان . 

الفتارى ال مندیة ج ٦‏ ص 98 . 

الدجوی ص ۳۱ء شاکر شہیر من ۲ . 


۷۳ 


(۳) 


)۱۹۱( 
)۱۹۲( 
)۱۹۳( 
)۱۹٤١( 


من هذه المفسدة . ولقد رأينا تطبيقا لذلك ء فى مسألة شق 
بطن ا حامل الميتة لاستخراج ولدها . حين إشترط الفقھاء 
لجوازه أن ترجى حياة الولد . 

عدم التمثيل بالجثة في لا يقتضيه التشريح وإعادة دفتہا بعد 
إجرائه : إذا كانت الحاجة أو الضرورة هى التی تبيح التشريح 
فإن الضرورات تقدر بقدرها”*" ء فلا يجوز أن يتجاوز الشىء 
المرخص به » وهوفى أصله حرم » الحدود التى تبرر إباحته » 
فيجب إذن أن يقتصر المساس بالجئة على الحدود التی يستلزمها 
تحقيق الغرض الذى يجرى التشريح من أجله . ويجب أن 
تعامل احثة بإحترام مصداقا لتكريم الشرع للإنسان حيا أو 
ميت" . وهذا يقتضي تجميع أجزاء الحثة بعد التشريح 
ودفنہا'''' ويؤيد ذلك أن الأصل هو وجوب دفن الموتىد“٠‏ 
»فإذا أجل رعاية لمصلحة مشروعة فيلزم التعجل به متى 
تحققت هذه المصلحة . وهذا كله ما تقتفديه قواعد الترجيح 
بين المصالح والمفاسد التى يمكن أن يتضمنها أى عمل طبى أو 
جراحى . 

يتضح لنا ما تقدم من أحكام . سواء فيا يتعلق بالعمل 

الطبى أو الحراحی الذى يقع على جسم الإنسان أم فيا يتصل 
بهذا العمل إذا أجرى على الجثة » أن شرعيته تتوقف على عدة 
شروط تعتبر فى جموعھا صدى لوجود بعض القواعد الكلية فى 
المجال الطبى والجراحى التى حان الوقت لابرازها . 

مجلة الأحكام العدلية م ۲٢‏ . 

شاكر شبير ص ۲۲ . 

فتوى دار الإفتاء المصرية سجل ۷٢‏ رقم 4101 ص ۲۷٢‏ . 


ابن حزم 3 الحلی ء ج ١‏ 3 طبعة ادارة الطباعة المنيرية » القاهرة » ص 
145 . 


۷ 


ترابع 
الق وال لکا ذ2 ابا اتی برای 
وا ع رالالاس رى ) 


(۳۳) نعرض هنا لأهم القواعد الكلية في الفقه الإسلامي التي 
يكن على ضوئها استخلاص قواعد وآداب مزاولة مهنة الطب 
ليس فقط في أعماها التقليدية ولكن أيضاً فيا يتعلق بالأعمال 
الحديثة التي دخلت المجال الطبی . وهذه القواعد یکن تطبيقها 
ليس فقط إذا كان الغرض عن العمل الطبي أو الجراحي مراعاة 
ضرورة صحية لدى من يجري عليه العمل . ولكن أيضاً إذا 
كانت هذه الضرورة توجد عند شخص آخرء وهذا هو شان 
بعض التطبيقات الحديثة للعمل الجراحي كاستقطاع عضو من 
إنسان بغرض زرعه في جسم إنسان آخر على سبيل العلاج . 
كذلك فإن هذه القواعد » وإن كان الأصل فيها انہا وضعت 
لحسم التزاحم بين المصالح والمفاسد المترتبة على عمل معين لدى 
شخص واحد . فإنها يكن أن تنطبق ء مع ذلك ء في حالة توزع 
هذه المفاسد وتلك المصالح بين عدة أشخاص . ولا شك أن 
وجود قواعد كلية تحكم حالة توزیع حدى ا مقارنة بین الصالح 
والمفاسد بین أشخاص عديدين يفيد ‏ الى حد كبير » في معرفة 
حكم الشرع في بعض التطبيقات الحديثة للعمل الطبي التي 
يتحقق في شأنها هذا الأمر كعمليات الإنعاش الصناعي . 


ولقد رأينا أنه من ٠‏ افيد في محاولة منا لاستخلاص أكر 
وال ه ن القواعد الكلية ۽ أن نوزعها بين ثلاث طوائف تعرض 
لها فيا يلي » وإذا تبقى بعد ذلك » بعض قواعد أو اتجاهات 
أخرى يسير عليها الفقه الأسلامي . فإننا سنعرض ها في التطبيق 
الذي تتعلق به . 


الطائفة الأولى : قواعد التصرف في الحق فی سلامة الحياة. والجسد 


)۳٤٣(‏ من أهم القواعد ما يأتي 
١‏ حق الله وحق العبد في نفس هذا الأخير وجسمه يوكلان 
لن هو منسوب إليه ثبوتاً واسقاطاً . 


؟ - لا يجوز لأحد أن يتصرف في حق غيره بلا إذنه . 
۴ - قتل الإنسان أو قطع عضو من أعضائه لا يحتمل الإباحة بغير 
حق . 
بعدم إسقاط حق الله . 
- يقدم ما كان فيه حق الله وحق العبد على ما كان فيه حق 
الله وحدہ . ٩١‏ 
1 - حقوق الله مبنية على التسهيل في حين أن حقوق الآدمي 
(۱۹۰) وتطبيقاً لذلك رخص بعفويت العبادة ٠.‏ وهي حق لله » حفظا لمهجة العبد أو 
أطرافه حيث تجتمع فيهما حق الله وحق العبد ‏ وذلك إذا ترتب على مراعاة الأول 
ضياع الثاني : ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۲۷ء السيوطي ص ۸۱ . ومثاله أيضاً . 
إباحة أكل النجاسات أو الیئة أو التداوي بها للضرورة إن لم يوجد طاهر : : أبن عبد 


السلام جا ص ۹۷ - ويعلل ذلك ایضاً بأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من 
مصلحة إجتناب النجاسات أبن عبد السلام ج١‏ ص ۹۰. 


۷۲ 


مبنية على التشديد في حالة الضرورة"“ . 


الطائفة الثانية : قواعد المفاضلة بين المصالح والمفاسد : 


)۳٥٣( 


)۱۹١( 


)۱۹۷( 


)۱۹۸( 
)۱۹۹( 


يمكن استخلاص هذه القواعد من مصادر الشريعة التي 
وردت بها نصوص صريحة للترجيح بين المصالح ء من هذا قوله 
تعالى «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير“ ء وهذا 
صريح في ترجيح الصلحة الأعلى على المصلحة الأدن*ء 
ويمكن لنا أن نستخرج من هذا الأصل قواعد متعددة نعرض لما 
فيا يل ٠‏ (۱۹۹) 


مع مراعاة أن التسهيل فی حقوق الله مرجعه إلى إذنه بارتكاب ما حظره في كل 
موضع ضرورة توجبه . وبناء عليه قال بعض الفقهاء أنه إذا وجد المضطر الميتة 
وطعام الغیر قدم أكل الميتة على أكل طعام الغير لأن المنع من أكل الميتة لحق الله 
تعالى والمنع من طعام الغير لحق الآدمي : النووي ؛ المجموع » ج ۹ ص ٤٤‏ . 
البقرة / ٦١‏ - ولقد وضع الله تعا لی في سورة البقرة قواعد تبعل عن سد رام 
الفساد وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس مناطا للتشريع وأصلا 
من أصول الأحكام الإجٹھادیة : محمد رشيد رضاء تفسير المنارء ج ١‏ القاهرة 
4 ص ۱۱۹ء ۱۲۲ . 

تفسیر المتار ج ١‏ ص ١١١‏ . 

رأينا أنه من الفید أن قتطف هنا بعض أقوال أحد الفقھاء الذي عرف برد 
الجزيئيات إلى أصوها . يقول ابن عبد السلام (قواعد الأحكام ج ١‏ ص 35)«ان 
الأفعال ضربان أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومقاسده فلا نقدم عليه حتى تظهر 
مصلحته المجردة من المفسدة ء أو الراجحة عليهاءوالثاني ما ظهرت لنا مصلحته وله 
حالان أحدهها لا تعارض مصلحته مقسدته ولا مصلحة آخری فالأولى تعجيله 
والثانیق أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منه مع الخلو من المفسدة فيؤخحر 
عنه رجاء الى تحصيله , وإن عارضه مفسدة تساويه قدمت مصلحة التعجیل . . . 
فيها خلا عن المعارض» . وهو يضع ضابطاً لذلك قرامه أنه ہمھما ظهرت المصلحة 


يفا 


: ارتكاب أخف الضررین دفعاً لأعظمها‎ -١ 


أ عند المفاضلةبين المصالح المجتمعة في عمل واحد » إن أمكن 
تحصیل المصالح جميعاً كان بها ء فإن تعذر ذلك حصلنا الأصلح 
فالأصلح والأفضل فالأفضل . فالواجب تحصيل أعللى 
المصلحتين”" » فإن تعذر المفاضلة بينه) فإنه يرخص في الإختيار 
في التقديم والتأخير بین" . 


وبناء عليه إذا تعذر الجمع بين حفظ النفس والبضع والمال 
قدم دفع الضرر عن النفس على دفع الضرر عن العضو”" 2 
الخالية عن المفاسد يسعى في تحصيلها ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن الصالح 
يسعى في درٹھا ء وإن إلتبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلتاها , 
وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها؛ . وهو يقول موضع آخر (ج ١‏ ص )٦‏ أنه ہإذا 
تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت ء وإن لم يعلم 
رجحان فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداها فيقدمها 
ويظن آخر رجحان مقابلتها فيقدمه ٠‏ ويصح ذلك مع أن بعضهم أصحاب 
المرجوح لأن ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد وفي الرخص تترك المصالح 
الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاق» . 
)٢٢٢(‏ ابن عبد السلام جاص .٦۹‏ 
۳( ابن عبد السلام ج ١‏ ص 84 حيث يعطي مثالا لذلك هو أنه إذا رأينا صائل 
يصول على نفسين من المسلمين متساويين وعجزنا عن دفعه عنما معاً فإنا نتخير . 
)1١ 1(‏ ولذلك تقطع اليد المتاكلة وإن كان إفساداً لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة 
وهو حفظ الروح إن كان الغالب السلامة , ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۸۷ء 
الزيلعي ج ٦‏ ص ٣٠۴‏ ۔ الكاساني ج ۷ ص ۲۵۷ حيث يقول أن أطراف الانسان 
خلقت كالال وقاية للنفس- ولكن يتشدد في قطع العضو إذا كان مفوتاً لاصل 
الإنتفاع به وتخشى سرايته للروح (ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۹۰) لذلك لا يجوز 
قطع عضو للا إلا إذا كان له نظير ني الجسم ء ویبرر ابن عبد السلام جواز قطع 
الضرس للا م دون عضو إذا اشتد آله من وجهين الأول ان قطع العضو مفوت 


VA 


وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع > وقدم الدفع عن 

البضع على الدفع على المال0"© . وهكذا فإن مصلحة المحافظة 

ہو ہو ا ينا 
تبة على قطع العضوة" . 

ب ۔ عند المفاضلة بين المفاسد المجتمعة في عمل واحد فالواجب 

درء الجميع فإن تعذر ذلك درأنا الأفسد فالأفسد » فالواجب دفع 

أعظم المفسدتين”'" ء فإن تساوت فيباح التوقف أو التسخير«*" . 


وبناء عليه إذا وجد المضطر ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في أكل 
لحمه أقل من المفسدة في فوات حياة إنسان"“ . 


۔ إذا اجتمعت المصالح والمفاسد ء فإن أمكن تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد ا فعلنا > وإن عدر التحصيل والدرء ف وکانت؛ 
المفسدة أعظم من ال ووا درأنا المفسدة وفوتنا الصلحة 


لأصل الإنتفاع به بينا قطع الضرس مفوت لتكمله الإنتفاع لوجود غيره من 


(۲۰۲) ابن عبد السلام جاص 54 . 
)۲١٤(‏ أورد ابن عبد السلام هذه النتيجة أيضاً (ج ١‏ ص ۸۳) تحت قسم من أقسام 


الإتلاف وهو الإتلاف للإصلاح وهو جائز . 


)٠١6(‏ علة الأحكام العدلية 0 ۹ (يختار أهون الشرین) > صبحي حمصانی » فلسفة 


التشريع ف الإسلام » بيروت ۱۹٦١‏ ص۲۱۷۱ السيوطي ص ۸۸ . 


. ۸۸ ابن عبد السلام جاص‎ )7١5( 
ص 84 - وأنظر تطبیقاً آخر (ص ۸۸) حيث أنه إذا اضطر‎ ١ ابن عبد السلام ج‎ )707( 


شخص إلى أكل مال الغير أكله لان حرمة مال الغير أخف من حرفة النقس ء 
وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل . 


۷۰۹ 


لأن درء المفاسد أو لى من جلب النافع" . أما إذا كانت 
المصلحة أعظم من المفسدة التي تقابلها فتقدم المصلحة:"© ء من 
ذلك مثلا أن مصلحة إنقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدہ إنتهاك 
حرمةاموق”''؛ وکیا هو ظاهر فإن تقديم المصلحة على المفسدة التي 
تقابلھا مشروط بكون هذه المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم 
منها . 


دہ يتحمل الضر ر الخاص لدفع الضرر العأم”٠‏ . 


۲ - الضرورات تبيح المحظورات”:05 

أ- يجب أن تكون المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة 
المحظور . 

1 تقدر الضرورة بقدرھام'"‎ e 


جہ۔ الضرر لا يزال بمثله""“ , فلا يجوز لشخص أن يدفع الضرر عن 
نفسه بارتكابه على غيروا"" , 


(۲۰۸) مجلة الأحكام العدلية م ۳۰ - اين عبد السلام ج١‏ ص۲٩‏ . 

(۲۰۹) ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۸۸ء ۹۷۔ ويقول ابن عبد السلام أنه إذا كانت أسباب 
المصالح مفاسد فإنه يجوز القيام بها لكونها مؤدية إلى مصالح معتبرة كقطع الأيدي 
المتاكلة حفظا للأرواح 5 

. ٤ النووي ج ۹ص‎ )5١١( 

. ٦٢ مجلة الاحكام العدلية م‎ )۲۱٢( 
. ۲١ محجلة الأحكام العدلية م‎ )۲۱٢۲( 
. ۸۵ مجلة الأحكام العدلية م ٢۲۔ السيوطي ص‎ )۲۱۳( 
1 . مجلة الأاحکام العدلية م‎ )۲۱٤( 
وبناء عليه لا يجوز لشخص أشرف على الحلاك من ا موع أو المرض أن يأخذ غصباً‎ )115( 
. ۸۷ طعام أو دواء شخص آخر يوجد في نفس الظروف . السيوطي ص‎ 
° 


د الحاحة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خحاص ے7٩‏ ۱ 


ھ - الأضطرار لا يبطل حق الغر ۳ , 
الطائفة الثالثة : قواعد مزاوة العمل الطبى أو الجراحى : 


)٦(‏ سنركز في هذه الطائفة على الأمور التى يمكن اعتبارها 
قواعد فقهية (قانونية) لسلوك الطبيب في مزاولته لعمله"" . 
وتتعلق هذه القواعد من ناحية أولى بحق الطبيب أو الجراح في 
مارسة عمله ومن ناحية ثانية بكيفية مزاولته ومن ناحية ثالثة 


أولا : حق التطبيب والحراحة 


١‏ - إذا أوجب الشارع د تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف 
عليه . لذلك فإن الأمر بالتداوي يتضمن الأمر بممارسة 
الطب . فک أن التداوي واجب فإن التطبیب واجب 5 
۲۔ لا تنقلب الرخصة التي أنشأها الشرع للطبيب أو الجراح 
عمارسة عمله عل اجساد الناس الى حق إلا برضاء المريض 

۳٣ بجلة الاحکام العدلية م‎ )۲١٢( 

(11م) مجلة الأحكام العدلية م ۳۴ . 

(۲۱۷) أما الأمور التي تتصل بآداب مهنة الطب أو كا يسميه البعض أدب الطبابة فلقد 
عالجها بعض الفقهاء أشهرهم ابن الحجاج في كتابه المدخل ۔ أشار إليه محمد 
الطيب بسیس . قواعد وآداب مزاولة مهنة الطب کیا وردت 5 التراث الطبي 
الإسلامي . تقرير مقدم المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي . الكويت ۱۹۸۱ء 
ص ٤۱۸‏ . وانظر ایضاً محمد ناظم المسيمي » قواعد وآداب مزاولة الطب في 
التراث الإسلامي . تقرير مقدم في نفس الؤقرص ٦٥٤‏ . 


۸۱ 


ويستثنى من ذلك حالات الاستعجال والضرورة*" . 
انا : أصول العلاج 


يراعى في اختيار العلاج ما يأتي من القواعد : 
١‏ أهداف العلاج("' : 
- حقظ الصحة الموجودة"” , 
ب- رد الصحة المفقودة بقدر الڑمکان . 
ج- إزالة العلة أو تقليلها بقدر الامكان . 
د تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمها . 
ه- تفویت أدنی الصلحتین لتحصيل أعظمها ۔ 


٣‏ حدود العلاج 

- جب آلا يستهدف الطبيب من عمله رد إزالة العلة دون 
النظر الى عواقبه . فالواجب إزالة العلة على وجه يأمن من 
حدوث علة أعظم وأصعب منها ء فإن م يأمن ذلك أبغى 


(۲۱۸) وإذا كان الأصل أنه یلزم لكي يكون رضاء الربض صحيحاً ٠‏ أن يصدره وهو على 
ينه من أمره » وهذا يقتضي تعريف المريض بحالته > إلا أنه يجوز حجب المعلومات 
عن المريض إذا ظهر للطبيب أن أخبار المريض بها يسبب له ضرراً ء وتعطي هذه 
المعلومات حینئذ إلى أقاربه . حسم جاریو ‏ نظام إسلامي في آداب الطب . تقرير 
مقدم إلى المؤتمر المشار إليه في اشامش السابق ص ٠ ٦١٤‏ السيمي ص 1١8‏ . 


(۲۱۹) ابن القيم زاد المعاد ج٣‏ ص 21١1١‏ الطب النبوي ص ١١54‏ . 

(۲۱۹م) نقصد ما بقي من الصحة بعد حلول المرضی أو العلة > أما قبل حلو م| فالوقاية خبر 
٦‏ "×9 وت 
إلى ذلك قاعدة الضر ر يدفم بقدر الإمكان : علة الأحكام العدلية ‏ 


۸۲ 


7 هه 

ب إذا كانت العلة لا يكن علاجها امتنع الطبیب عن 
العمل" . ولكن للطبيب ا حاذق أن يعمل قدرته على 
التخيل للاستعانة على المرض بكل معين”"" , وله أن يجرب 
الدواء بما لا يضر آٹر ولكن لیس له أن يجربه ما تخاف 


عاقهه758) : 


: طرق العلاج‎ ٣ 

أ العلاج بالأسهل فالأسهل . فلا ينتقل من الدواء البسيط 
المعتاد الى الدواء المركب إلا إذا فات أثر الأول" . 

ب الجمع بين علاج البدن وعلاج الروح"" . فقد يكون 
اغتلال البدن سيب اعتلال اشن :وقد يحون تقوية النسن 
أعظم أثرا في الشفاء من الأدوية المعتادة . 

ج ‏ لكي يكون الطبيب حکیا] يجب . فضلا عن توافر المهارة' 
تو أن يكون لديه القدرة على أن يكسب المريض القوة على 
تحمل الام ومواجهة العلة والصبر على احتمال العجز » وهو 


(۲۲۰) زاد المعاد ج ٣‏ ص ۱۰ء الفتاوي المندية ج٥‏ ص ١5د‏ ومن مقتضى هذه 
القاعدة أنه يجب على الطبيب أن ينظر في قوة الدواء ويوازن بينهها وبين قوة إحتمال 
المريض : زاد المعاد ج٣‏ ص -١١١‏ الطب النبوي ص ١١١‏ . 

)۲٢٢(‏ ويعلل ابن القيم ذلك (زاد المعاد ج ٣‏ ص )١١١‏ بأنه ادعى لحفظ صناعة الطب 
وحرمتها . 


)۲۲٢(‏ ابن القيم زاد 
(۲۲۳) ابن القيم زاد 
)۲٢٢(‏ ابن القيم زاد 
)۲٢٢(‏ ابن القيم زاد 


لمعاد ج ٣‏ ص ۱۱ء الطب النبوي. ص ١١8‏ : 
ناد ج ۴سض 111+ الطب “النبرئ من : 
لمعاد ج۳ ص ۱۱ء الطب النبوي ص ١١7‏ . 
معاد ج٣‏ ص 11١‏ . 


۸۳ 


الذي يقنم المريض د يحكمة امرض مع تحمله ومواساته"“ : 
د - على الطبيب أن يكون أميناً على أسرار الریض فلا يبوح 
مہا۷٢٢)‏ 8 


اك : مسئولية الطبيب أو الجراح 


١‏ - الجواز الشرعي ينافي الضمان . فإذا فعل الطبیب ما يجوز 
له فلا يسأل عن الضرر ا حادث ولو كان سباً له . 


۲ - لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة ولا يطلب منه إلا 
القيام بالمعتاد من العناية ولا يسأل إلا عن تقصيره فيها . 


۳ - الرضا بالشئ رضا ما يتولد عنه . فلا يسأل الطبيب مدنیا 
عن الضرر الذي يصيب المريض الذي اختار علاجاً معيناً أو 
عمله . 


)۳۷( وهكذا فإن الصياغة المرنة للقواعد الكلية السابق بيانها 


)۲٢٢(‏ النسيمي ص ٦۰۸‏ ء جاريبوص 5١4‏ ورغم أن هذا الأمر يتصل بآداب المهنة 
الطبية اکتر من اتصاله بفقهها (قواعدها القانونية) إلا أننا أوردناه في موضعه بالمتن 
لأنه سوف يفيدنا في تبرير الأحكام الشرعية للإنعائن الصناعي ۔ 

(۲۲۷) يؤيد ذلك النصوص الدالة على وجوب حفظ الأمانات (المؤسون / ۸ ۔ النساء /مه) 
النسيمي ص ٦٦۷‏ > جارييوص ٦١١‏ عبد الرحمن شيخ أمين وأحمد القاضي ‏ 
الدستور الإسلامي لأداب مهنة الطب . تقرير مقدم في المؤتمر العالمي الأول للطب 
الاإسلامي ص ۳٦۷‏ 4 : 


م 


تترك المجال أمام أصحاب الفطرة السليمة ليتلمسوا في أطرها 
العامة موضعاً عند الحكم على ما ه و'مستحدث من أعمال الطب 
والجراحة » على ضوء المصالخ والمفاسد المترتبة عليها ء والتي 
تقتضي تميزها عن غيرها حكم فريد . فلنحاول إذن استخلاص 
أحكام بعض الأعمال المستحدثة للطب والجراحة . 


البات”٠‏ سان 
اما شرع بی اع ل النیٹثہ 


(۳۸) ہو ار عل امف اق ”یا اعت 
سنحاول تحدید حكم الىتحدت من الأغبال الطبية وا حراحیة 
الي لم یرد به نص صريح فی القرآن والسنة » عن طریق الاجتهاد 
والبحث والنظر على أساس من المبادیء التی وغ عتها الشريعة وفي 
می امرف من احذافوا ولا شرا أن فور ين اننا بنا کا 
سوف نعرض لاجتهادات الفقهاء القدامى في خصوص المسائل 
الشبيهة |امسائل المستحدثة . فليس الغرض من دلك التقید 
المطلق ا ولكن للاسترشاد بها في تحديد الاطار الشرعي الذي 
يجب أن نبحث فيه هذه السائل الأخيرة . 


وفي المجال الطبي والجراحي توصل العلاء الى وسائل 
جديدة استخدم بعضها لتحقيق هدف معتبر في الشرع ؛ وهو 
العلاج ٠‏ الذي لا يوجد في قواعده ما ينع من الاستفادة منہاء 
لأنه لا ضرر فيها أو لأن ضررها يسير فيتحمل من أجل منافعها 
الكبيرة . وعلى العكس من ذلك فإن من بين مكتسبات العلم 
الحديث طرقاً طبية مشكوكاً في فائدتها وفي إتساقها مع أهداف 
الشريعة العامة . فالإسلام وإن كان یشجع اللحث العلمي 


AV 


يدل عليه قوله تعالى #إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون 4””" . إلا أن للبحث العلمي . في بعض الأحوال 
شطحات وهفوات قد لا تصیب الهدف »> ويتعين من ثم تمحيص 
نتائجه على ضوء القواعد التي وضعها صاحب الشرع العليم بأمور 
غلوقانہ بإوفوق کل في علم عليم»"" . 


وإزاء تعدد الطرق الطبية التى انتهى إليها التطور العلمي!””” , 
فإننا سنتخیر من بينها نماذج 0 البعض منہا مع الأهداف العامة 
للشرع > حین يخرج البعض الآخر منها عن الحدود التي تبيحها 
هذه الأهداف > وسنقدم استقطاع الأعضاء البشرية بہدف زرعها 
في جسم مريض كتطبيق للجانب الأول . وإطالة الحياة صناعياً 
كتطبيق للجانب الثاني . 


جج هد وو سك ا حت لاسي سي ا 


(۷م) الزمر / ۹ 

(۲۲۸) يوسف / ۷۰ 550 

(۲۲۸م) من أمثلة التدخلات الطبية التي أثارت جدلا عنيفا على الصعيد الديني والأخلاقي 
والقانوني نذكر القتل بدافع الشفقة » الإجهاض . تحديد اللسل » التعقيم ء تحويل 
ا نس > هندسة الوراثة . التلقيح الصناعي . التعديل في ذاتية الإرادة الحرة 
كالتنويم المغناطيسي ء التجارب الطبية » نقل الدم وزرع الأعضاء البشرية 
والإنعاش الصناعي ۱ 


۸۸ 


اص للاول 
م | گے وا متسپ 2 7 
فطاع لعا اشک يرع 


م إذا كان من الجائز شرعاً أن یتدخل الطبیب في جسم 
المريض تحقيقاً لصلحة معتبرة عند هذا الأخیر ‏ وقد يصل الأمر 
الى قطع جزء من مجسمة إنقاذا لحباتہ(۹٢۲)‏ 2 فهل جور شرعاً 
لاط أن يعمل مبضعه في جسم إنسان حي سليم . أو في 
حثته 2 تحقيقاً لمصلحة علاجية لإنسان آخرمریض ؟ تلك هي 
حالة استقطاع اع عضوم جيم سا0ا چھ زوتييعيةالخلى ) 
بغرض زرعه یی في جسم إنسان آخر مریض (ونسميه المتلقي) 
يقتضى علاجه القيام بمثل هذا العمل . 


لا صعوبة بالنسبة للشق الثاني من هذا العم . وهو زرع 
العضو في جسم المريض المتلقي ٠‏ فهو یدخل فی عداد الأعمال 
الطبية أو اخراحية 0ئ بإذن الشرع وباذن المريض إذا توافرت 
خروظ" الاياحة الاي اها دا لکن الو كلها كمن فق 
الشق الأول من العمل » ألا وهو استقطاع العضو من إنسان 
سليم غير مریض . ووجه الصعوبة في الإجابة على هذا السؤال 
تأي من ناحيتين . الأولى أن الاستقطاع لا تقتضيه ضرورة 
صحية لدى المعطئ » فالغرض منه تحقيق مصلحة علاجية 
لشخص آخر هو المتلقي . فالعمل الذي درج عليه الأطباء » 
والذي عناه الفقهاء ف أبحاثهم ٠‏ هو ذلك العمل الذي مخص 
شخصاً واحداً » أما استقطاعه لمصلحة شخص آخر فهذا أمر لم 
يعهده الطب من قبل » ويترتب عليه توسيع جال العمل الطبي 


. ۱۹۰ ص ۱۹۰ الکاساني ج ۷ ص‎ ٥ الزیلعی › تسين الحقائق » ج‎ )۲٢٢( 


۸۹ 


والجراحي ليشمل المساس بجسم شخص لمصلحة شخص آذير. 
فإن قيل بأن ذلك العمل بياح في حالة الضرورة ء فإن مؤدى 
ذلك » وهذه هي الناحية الثانية للصعوبة ء أنه يطلب من 
الطبیب أن يجمع مصالح شخصين في إطار واحد لكي يقيم 
الموازنة بينها بارتكاب أخف الضررين ء والسؤال الذي يعرض 
هنا هو هل هذه الموازنة بین قيم إنسانية متعارضة هو أمر مسموح 
به في مصادر الشريعة الأصلية » وهل يوجد في الإطارات الفقهية 
التي يعرفها الفقه التقليدي وسيلة يمكن بها بلورة هذه الموازنة ؟ 


 )٤٤(‏ وکا ضبق أن قلناء فإن البحث عن حل لأني مشكلة في 
المجال الطبي أو الجراحي ينبغى أن يراعى فيه النصوص الصريحة 
الي 0 بشانہا ؤ في القرآن والسنة فإن لم توجد فيتوجه إلى 
القواعد الكلية اي انل جھا الفقهاء من مصادر الشريعة مع 
الاسترشاد اا ات ال تى أوردوها . وفيا عدا النصوص القرانبة 
الخاصة د بالانتفاع بلبن ال فا '""' لا يوجد . على حدعلمنا 
نص صريح وا في القرآن أو السنة يعالج مسألة استقطاع 
الأعضاء البشرية بغرض زرعها في حالة الضرورة"“ . فإذا 
توجهنا بعد ذلك الى القواعد الفقهية لوجدنا أنها تتطلب منا أن 
نراعى ثلاثة أمور : 
الأول دینی : يتصل بمدى حرمة الانتفاع بأجزاء الأدمي 0( 


(۲۳۰) البقرة / ۲۳۳ الطلاق / ٦‏ 

(۲۳۱) أما قوله تعالى ٭ایحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه» ال حجرات / ١١‏ 
فإنه لا يعالج مباشرة الاستقطاع للزرع ء كما أنه يجب تخصيصه بالأيات التي تببح 
الانتفاع بالمحرم في حالات الاضطرار وفقاً للتفصيل الذي سوف يأتي . ويصدق 
نفس الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية التي يتمنع المساس بالجثة . 


ميتا ء والثاني فقهي ء وإن شئت قل قانوني ء يتعلق بالوسيلة 
الفنية التي يكن بها تجسيد أو بلورة هذا الانتفاع أما الأمر الثالث 
فهو يتعلق بالمفاضلة بين المصالح المتزاحمة . 


ومن الإنصاف . بل من المفيد ء أن نعرض للتطبيق الذي 
وجدناه في كتب الفقه الإسلامي » ونعنی به إجارة الظئر ء حيث 
بحث الفقهاء مسألة مدى جواز الانتفاع بلبن الآدميات وكيفية 
التصرف فيه . وعلى الرغم من ہم اختلفوا في الناحيتين الأولى 
والثانية من النواحي المشار إليها آنفا . إلا أن تحليلهم الفقهي 
البديع يدل على سعة أفقهم وكأنهم توقعوا أن تعرض أمثال هذه 
المسألة من بعدهم . فإذا شرعنا في تطبيق القواعد الفقھیة على 
الاستخدامات الحديثة للأعضاء البشرية . كا طبقها بعض 
الفقهاء من قبل على بعض أجزاء الآدمى . لوجدنا أن المجال 
يتسع لاختلاف الرأي في مدى شرعية استقطاء الأعضاء من 
جسم الإنسان أو جثته بغرض الزرع » ويتعين علینا حينئذ 
الترجيح بين أدلة الإباحة وأدلة التحريم . وعلى فرض رجحان 
أدلة إباحة الاستقطاع فإنها تتقید مع ذلك بشروط يلزم مراعاتها . 


وهكذا ٠‏ ىا ترى »2 فإن مسألة الاستقطاع من الجسم أو 
ا لحثة لأغراض الزرع تثير مشاكل متعددة يلزمنا أن نتصدى لكل 
واحدة مہاء لذلك سأوزع معالحة هذه المشاكل بين مبحئین 
نحدد في الأول منہم الإطار الفقهي الذي يجب أن تواجه فيه كل 
مشكلة ونخصص الملمبحث الثاني للترجيح بين أدلة الحلول 
المتصورة للمشكلة الرئيسية › وهي مدى شرعية استقطاع 
الأعضاء البشرية بغرض الزرع . 


۹۱ 


المبحث الأول 
الإطار الفقهي لمشاكل الاستقطاع 


)٤١(‏ لا يحل لإنسان الانتفاع بشي ملوك لإنسان آخر إلا من 
خلال أحد الإطارات الشرعية التي حدد الفقهاء شروط 
صحتھا » ومن بين هذه الإطارات تأخذ العقود مكان الصدارة . 

يشترط لصحة العقد. بصفة عامة » أن يكون محله قابلا 
ا إلا إذا كان 
مالا وا يجوز الانتفاع به وكان تملوكاً للعاقد”"” . فإذا وقع 
دعل كوه ل ارت هذه الشروط نان له فى نقل الملك أو 
الانتفاع ”” . وهنا يثار التساؤل عا إذا كان يجوز شرعاً التعاقد 
الذي محله جزء من أجزاء الإنسان ؟ لقد تعرض الفقهاء لمثل هذه 
المسألة بخصوص التعاقد على لبن الآدميات ٠‏ واختلفوا في مدى 
جوازه » وكان خلافهم هذا متفرعا على اختلافھم في استيفاء ء حل 
التعاقد لشروط صحته ى فلنحاول أن نبرز الأمور التي قد تمنع 
الانتفاع بأجزاء الأدمي من خلال تعرضنا لمدى انطباق أهم 
شروط محل التعاقد عليها . ويكفي بالنسبة لشرط تملك العاقد 
للمعقود ا الفقهاء ء ذهب الى أن الآدمي في 


(۲۴۲) أنظر في هذه 7 وغيرها بالنسبة للبيع القرافی ج١‏ ص 27١8‏ ۲۳۹ 
النووي جو ص ۲٢٢‏ ء الكاسان ج 4ه ص ١4١‏ . الغنی ج ٦ء‏ طا 
۷ ھب ص ۱۳ء عبد الرحمن الحريري . كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة » ج ”ا , ط٢‏ القاهرة , ۳ء ص ۳۹۹ ء الستبوري . مصادر 
ال حق نی الفقه الإسلامی » ج٣‏ القاهرة ء ١۱۹۵ء‏ ص ۱۰۴۳ء وما يسري 
غل الیم یسری عل اة ؛ الحريري المرجع والکان السابقان ء الفتاوي المندية 
ج٤‏ ص ۱۹۵ . 

(۲۴۳) محمد سلام مدكور » الفقه الإسلامي . طاء ١۱۹۵ء‏ ص۳٣۲‏ , 


۹۲ 


)۲۳٢( 


تو لا يقبل الملك9”" » وأن کل تصرف لا يحصل منه 
مقصوده يبطل کبیع الإنسان ا حر لان محل العقد إذا كان لا يقبل 
ا لا عر التعاقد عليه شرعاً وهذا هو حال 
جسم الإنسان الذي يستحيل نقل الملك فيه ء إن وجد » إلى 
الع مت 
وأحب أن أنوه هنا إلى أن حاولتنا هذه اقتضت منا التعامل 
مع تفصيلات كثيرة احتوتها كتب الققه الإسلامي الأصلية ء 
لذلك رأيت من المناسب أن أختصرها بقدر الإمكان بحيث 
أخلص إلى الأصول الأساسیة التى ترتكز عليها هذهالتفصيلات ء 
حتى يمكئنا بعد ذلك التساؤل عما إذا كانت مقتضيات هذه 
الأصول تظل قائمة فی حالات الإضطرار إلى الانتفاع باجزاء 
الآدمي : 


المطلب الأول 
حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي فی حالة السعة (الاختيار) . 


)٦٤(‏ وردت تفصيلات كثيرة» في كتب الفقه 
الإسلامي > فی خصوص مدى شرعية الانتماع باجزاء 
الآدمى» وفي مدی استيفاء التصرف فيها لشروط التعاقد بصفة 
عامة . وہمنا الآن أن نستخلص من هذه التفصيلات 
القاعدة التي يسير عليها الفقه التقليدي ونقيمها ثم إبراز 


الترائی ج ٣۳٣ص ۲۳٢۱‏ . 


(ہ۲۳۵) 


عبد العزيز البخاري > كشف الأسرار على أصول البزدوي . ج ١ء‏ 
۷ هاص ۲۹۱ ء ۳۱۷ ء أما أجزاء الآدمى فيذهب البعص الى أنه يجوز نقل 
ملك الانتفاع بها الى الغير : ابن رشد . بداية المجتهد . ٢<‏ . ط ١‏ » طبعة 
المكتب الجديد ص ه١٠‏ ء القرافي ج٣‏ ص ۲٤٢‏ . 


۹۳ 


الطريقة التى طبقت بها هذه القاعدة في مسألة تطبيقة 
عرض ا هذا الفقه وهى التعاقد على لبن الآدميات . 


الفرع الأول 
جسم الإنسان كمحل للتعاقد 


)4“( رأينا في سبق أن الأصل أنه لا يجوز التصرف في شىء إلا إذا 
كان مالا » كا أنه لا يحل الانتفاع به إلا إذا كان طاهراً . ويعنينا 
الآن أن نحدد مدى انطباق هذه القاعدة على جسم الإنسان وجثته 
مت مان 


أولا : هل جسم الإنسان من الأموال ؟ 


)٤٤(‏ ثمة مبدأ في الفقه الإسلامى قوامه أن محل الحقوق والعقود 
هو الأموال وليس الأشياء . ومؤدى ذلك أن الي لا يصح محلا 
للعقد إلا إذا كان من الأموال*”" . كما يشترط في ا ال أن یکون 
متقوماً .....وللفقهاء تعريقات متعدؤة لال اھت تیور كلها حول 
ذلك الي الذي يحل الانتفاع به وقت السعة""' ويقع تحت 
الحيازة ويتموله الناس بأن تكون له قيمة في السوق يضما 


٤ط‎ » الكسني ج۷ ص 707 . على الخنفيف مختصر المعاملات الشرعية‎ )۲۴٢( 
۔۳٣٣ القاهرة . ۱۹۲۰ ص‎ 

)(۲۳۷) أي في غير حالات الاضطرار الاستثنائیة . 

› السيوطي > الأشباه والنظائر ص ۳۸۲ ابن ئحیم » البحر الرائق » ج۲‎ (TA) 
الدخل للفقه‎ ٠ القاهرة . 14 هاء ص ۲۲۷ » عيسوي احمد عيسوي‎ 
صبحي محمصانی ء النظرية العامة‎ . ۴٠١ الإسلامى ء القاهرة ء ١٦۱۹ء ص‎ 


۹4 


ونحن إذا طبقنا مقاييس اعتبار الشئ مال على جسم 
الإنسان في مجموعه لوجدنا أا لا تنطبق عليه . وإذا كانت بعض 
العلوم تعامل الإسسان على أنه شي من الأشياء فلا کن لا مع 
ولك أن جک أن فى الا فان جرم ا غاا يمنع من حاولة ا 
في تشبيهه بالأشياء إلى منتهاها*" . لذلك ذهب الفقهاء إلى أن 
الإنسان ء حياً أو ميتا ء لا يمكن أن يكون علا مکنا ومشروعاً 
للمعاملات”* . فالإنسان ليس مالأ“ لا في الشرع ولا في 
الطبع ولا في العقل . 
“شرع یار, أن يعامل الإنسان»الذي كرمه . معاملة 
الأموال والشي لا ر ٠‏ في الطبع أو في العرف . إلا إذا 
كانت له قيمة فی الأسواق““ »> ومن الواضح أن هذا لا يصدق 
في حق الإنسان"*" . کیا أن اعتبار جسم الانسان مالا بخالف 
20 للموجبات والعقود ج١‏ ص 4.واكال عند الحنفية هو ما ييل اليه الطم ويمكن 
ادخاره لوقت الحاجة : ابن عابدين ج ٤‏ ص ۳ . ١٠٥١ء‏ وقيل ا ال اسم لخر 
الأدمي حلق لمصالحة وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار : عيسري 
أحمد عيسوي . المداينات > رسالة من كلية الشريعة بالقاهرة . ١9451‏ ص ۸ . 
(۲۳۹) عثمان سعيد عثمان . استعمال الحق كسبب للاباحة ‏ رسالة من حامعة القاهرة , 
۸ ص ۱۷۲ . 
(140) الكاساني جد ص ۱٠٤١‏ الفتاوي اهندية ج) ص ۲۹٢‏ . 
)١41(‏ المراحع المشار إليها في المامش السابق وأضف إليها الزيلعي . ج٦‏ ص ۱۳۸ء 
الحطاب . مواهب الجليل . ج٤‏ . القاهرة . 11-115 هال ص ٢٢٦۲ء‏ 
£ . 


٠۹۳۰١ » مطبعة دار الكتب المصرية‎ . ٩ القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ج‎ )۲١۲( 
٣ السنهوري . مصادر الحق ج‎ ۳٥٣ الفتاوي ا مندیة جاه ص‎ . ۱٥١ ص‎ 
. ١٠١8 ص‎ 

١٠٠١ مجلة الأحكام العدلية م ١۱۲ء ابن عابدين ج٤ ص*.‎ )١17( 

)۲٤٤(‏ السيوطي ص ٥٥۴‏ , ابن الهمام » فتح القدير جاه ص ٣۱۸۱ء‏ ۱۸۹ء 
السرخسي ؛ البسوط ج ١١‏ القاهرة . ۱۳۳۱ هھ ص۷۸۔ 


م4 


العقل لان هذا الاعتبار يقتضي أن يكون الشي خارج الإنسان 
حين أن جسم الإنسان ليس. شيعا ارا نه( , 


قد يقال أن لجسم الإنسان قيمة مالية یضمنہا متلفه 
بدليل أن الشرع يلزم المعتدي عليه بالدية . ولكن الاستدلال 
فاسد في أساسه لان الأصل فی الضمان » في الفقه الإسلامي ء 
هو القضاء (أي المثل) الكامل صورة ومعنى'" . وهو يتمثل في 
القصاص . والديه إذ تجب فی الخطأ . وني العمد بعد سقوط 
القضاص ا ب سا للدم عن الحدر واحتراماً 
لاإنسان''ء بعد أن تعذر إيجاب المثل (وهو القصاص) لكون 
الجاني معذوراً في جناية الخطأ أو للعفو عنه مثلا في العمد . فالدية 
لا تجب في هذه الحالات بطريق المثل لأا . وهي مال ء ليست 
مثلا للانسان . لذلك قيل أن الدية تجب للمجني عليه عوضاً عن 
حقه الأاصل في القصاص لا عن حقه في السلامة الجسدية الذي 
حدث الاعتداء عليه" . وإذا أمكن اعتبار إيجاب الشرع للمال 
كضمان للإعتداء على الإنسان من قبيل التقويم ا الی له ء فإن 
ذلك كان على سبيل الاستثناء ولا يجوز من ثم إيجاب المال زيادة 


(144) السرحسي ج٥‏ ص ١٢۱۲ء‏ البخاري ج١‏ ص۱۷۱ء 1176 1074 . 


)۴٤٢(‏ يقول الكاساني ج ۷ ص ٢٦‏ أن حقوق العباد تجب بطريق الممائلة إما صورة ومعنی 
وإما معنی لا صورة لأنہا تجب بمقابلة المحل جبراً وا بر لا يحصل إلا بالثل . 

(۷) السرخسي ج ٢٢‏ ص٦‏ ء البخاري ج ١‏ ص ۱۷۸ء الطوري ء تكملة البحر 
الرائق جاه ء ط۱ القاهرة » 174 ها. ص ۳۰٣۳ء‏ الخفيف الضمان ج ٢‏ 
ص ١٣١ 1١١١‏ . 

(158) الرمل ج ۷ ص ۲۹۳ ء ۲۹۰۱ 
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عا أوجبه"““ . وعل أية حال فإن الدية لا تقابل الجزء من 
الآدمي الذي وقع عليه الاعتداء ولكنها تجبر ما قات من 
منافعه”” ء وحتی إن قيل بأن الدية تقابل ذات النفس أو العضو 
حل الاعتداء فإن اعتبارها ضماناً لما ليس ببال ء وهو الآدمى ::. 
يجعلها أشبه بالعقوبة منه بالتعويض المدني الملحوظ فيه القيمة 
المالية للثي؟ الذي یرہ" 

وإذا كان مبدأ عدم تقوم الإنسان بالمال يصدق في حق 
الإنسان ف جموعه » جسمه وحياته وجثته0*" , فهل يصدق 
ذلك أيضا في حق أجزائه بعد انفصاما عن جسده أو جشتهد* ؟ 


)٤٥(‏ من المفيد أن نبرز هنا الاتجاه الذي يسود المذهب ا حنفي 
والذي قوامه أن أطراف الإنسان تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة 
لصاحبها”*'2 . ومعنی الأطراف هنا ينسحب » فيما يبدو » على أي 
عضو أو جزء الإنسان بصفته المنفردة أي منعزلاً عن باقي الأعضاء 

. ۳۲۳ الزيلعي ج  ص ۱۳۸ > ابن الحمام ج۸ ص‎ )۲٤٤( 

. 7660 حاشية الدسوقي ج٤ ص‎ )۲٥٢( 

)۲٥٢(‏ الزحيلي ء نظرية الضمان ص ١١١‏ ۔ 

(؟56) الخفيف . الضمان ج١‏ ص۳١‏ . 

» وإذا كان يجوز للمضطر ء عند البعض أن ينتفع بأجزائه ء أو أجزاء جسم غيره‎ )۲٥۳( 
لان‎ )۱٣١١ ص‎ ٥ فليس معنى ذلك أن لها قيمة مالية يكن أن يباع بها(الكاساني ج‎ 
الانتفاع هنا إنما جاز في حالة الضرورة فقط ء والشئ لا یکون مالا إلا إذا جاز‎ 
. الانتفاع به في حالة السعة‎ 

: قيل أن أجزاء الميت ليست مالأمتقوماً بدليل أن الإنسان لا يضمنها بالإتلاف‎ )۲٥٢( 
ء ولذلك فهي لا تصلح محلا للبيع : الكاساني جاه‎ ۲٦۹ البخاري ج٢ ص‎ 
. ۱٤ ص‎ 

» ۳۷۷ أبن عابدین ج ه ص‎ ۰ ۲۲۱ . ۲٢٢ ء۲۴۳٣‎ › ۲۹۲ الكاساني ج ۲ ص‎ )۴٥٢( 
ء الفتاوي ا مندیة‎ ٣٠٢ ص٢ ء ابن مسعود والتفتازانييج‎ ۲٦٢٢ ص‎ ٥ ابن الهمام ج‎ 
ص ۱۹۷ ء وأنظر أيضاً في الفقه المالكي عليش‎ ١ ص ۳۲ء البخاري ج‎ ٦ج‎ 
ص ۲۷۱ ۔‎ 

۹۷ 


يجوز للإنسان أن يتصرف في جميع جسمه الذي هو محل لمقہ في 
السلامة الجسدية » 'ومن باب أولى في حياته » لأا ليسا من 
الأموال > فإنه على العكس يستطيع أن يتصرف في جزء من أجزاء 
حسمهہ المعتبرة مالا > لغاية مشروعة ٠‏ 


فمثلا يستطيع الإنسان أن یضحی بجزء من أجزاء جسمه 
لإنقاذ حياته"" ء فهي كالال خلقت وقاية للنفس5*؟ . كذلك 
یستطیع الإنسان أن يقطع أطرافه في حالة الإكراه حين لا يجوز له 
أن يقتل نفسه ولو تحت الإکراہ**' » ويستطيع الإنسان أن يأذن 
لغيره في جرحه حين أنه ليس له أن يأذن بقتله"” , 


وهكذا يتضح مما تقدم أن جسم الإنسان » أوجثته . لا 
يعد مالا عند جمهور الفقهاء”'" في حين أن الحنفية يعتبرون ما 
ينفصل عن الجسم أو الجئة من قبيل الأموال »> ويبيحون للإنسان 
الإذن بجرحه أو استقطاع جزء منه إذا كان لذلك مبرر معقول . 
ومؤدي ذلك أن الإنسان يستطيع أن يتصرف في أجزاء جسمه إذا 
كان في ذلك رعاية لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً » كحاجة 
العلاج . 


(oY‏ الطواري » تكملة البحر الرائق ج ۸ ص الا 

„ AY ۲٥٦۷ )۷ الكاساني ج‎ (oV) 

. ۱۹۰ الزيلعي جاه ص‎ )۲٥۸( 

٠٠١ ص‎ ١ البخاري ج‎ . ٦٦٦ الكاساني ج ۷ ص‎ )۲٥٢۹( 

)۲٦٢(‏ قارن الكاساني جلا ص ۲۹۷ حیث يستفاد أن كل ما في الإنسان » عدا نفسه 


(روحه) » يعد من قبیل الأموال » وأن أعضاء الجسم كن أن يستفيد متها صاحبه 
وغيره من الناس 3 


۹۸ 


وليس فی إباحة الضف كنا ل دال عند الضرورة أو 
الحاجة خروج على مبادى؟ مطلقة معتبرة من المسلمات التي لا 
الأشياء (بالإجارة) » بالرغم من أنها ء أعني المنافع » ليست من 
الأموال عندهم 3 وهذا استحسان تبرره الضرورة""" 3 وسوف 
نرى فی بعد أن الضرورة أو الحاجة تبرر جريان التصرف على 
المرضع””") 1 


وإذا كانت طبيعة الجسم تمنع من تار نالا تر وسار 
ذلك على أجزائه المنفصلة عند غير الحنفية » فإن هذا لا يدل 
بطريق اللزوم على أنه لا يجوز الانتفاع بها رعاية اصلحة 
راجحة » وبصفة خاصة ف حالة الضرورة » وهنا يعرض 
التساؤل عن مدى جواز الانتقاع بأجزاء الآدمي 5 فلنعالج هذه 
المسألة إذن . 


انباً : هل أجزاء الآدمي المنفصلة طاهرة ؟ 

)٤٤(‏ رأينا أنه يشترط في محل العقد أن يكون طاهراً منتفعاً به في 
الطبع وفی الشرعء والواقع أنه لا يمل ؛ في الحالات 
العادیة ء الانتفاع بالثي متی کان غير طاھر وما حرم الانتفاع ره 
شرعا لا يكون مالاء ولا يجوز ء بالتالي » العقد عليه'" . وإذا 


م 


(111) السرخسى ج١‏ ص ۷۸ ۰ ۷۹ء الزيلعي ج٦‏ ص ۲*۲ . 
(۲۹۲) محمصان ء النظرية العامة للموجبات ج ۱ ص ۹ ء ابن امام ج ۵ ص ٠١١‏ 
(۷) الحريري جلا ص ٢٦١۲ء‏ النووي ج ٩‏ ص ۲۲٣‏ » 111 
(771) الكاساني جه ص ١١٢۱ء +١۱١٤١ ١١٢٤١‏ الشربینی الخطيب ٠‏ الاقناع ج ٢‏ 
ص ٤‏ . 


۹۹ 


کان لا جوز بيع الثي الطاهر الذي لا منفعة فيه" . فإنه لا 
جوز أيضاً أن تكون النجاسات > وبصفة عامة المحرمات ٠‏ علا 
للعقود"” ء وهنا أيضاً يثار التساؤا لعا إذا كانت أجزاء الآدمي 
طاهرة أم أنها من المحرمات التي لا يحل الانتفاع بها في حالة السعة 
والاختيار . 


بالنسبة للجزء المنفصل من جسم الإنسان الحي لم يتفق 
فقھاء المذاهبي على طهارته وجواز الانتفاع به وهم في ذلك 
تفصيلات كثيرة نقف عند ما يفيدنا منها . فيذهب بعض فقهاء 
المذهب الحنفي إلى أن ما انفصل عن جسم ا حي وكان فيه دم فهو 
نجس لا يجوز الانتفاع به" ء کا نص أيضاً أنه لا يجوز التداوي 
بعظم الآدمي أو بای جزء فيه أ ويرجع ذلك عند بعضهم إلى 
عدم الطهارة وعند البعض الآخر إلى كرامة الإنسان*" . ويرى 
جانب . آخر من الحنفية أن الجزء النفصل طاهر بالنسبة 
لماح“ . وحسب الرواية الصحيحة في المذهب الحنفي فان 
عدم إباحة الانتفاع باجز اء 5 لا يرجع لنجاستها فهى 


. ۲۳۹ النووي ج۹ ص‎ )۴٦٢( 

)۲٦٦(‏ الفتاوي المتدية ج۳ ص ۸۸ء القرطبي ج٦‏ ص ۲۸۹ ء ابن قدامة > المغني 
ج٤‏ ص ۲۸٤‏ » 5 ء الكاساني ج٤‏ ص ۱۹۰ . الشوكاني » نيل 
الاوطار , ج٢‏ ط٢‏ القاهرة » ١744‏ ه» ص 545 . الحريري ج٢‏ 
ص ۳'۲ . 

)٦۷(‏ أبن عابدین ج ۱ء طبعة ۱۳۲۳ ه ص ۱٤١‏ - بل ذهب بعضهم إل أنه لا يجوز 
الانتفاع بشعر الإنسان” : الفتاري اهندية ج٣‏ ص۸۸ . 

۵ ) الفتاوي الحندية ج ۲ ص ٣٥٣۳ء‏ قارن السرخبي ج١‏ ص ٤۷‏ حيث ورد أن 
الآدمي طاهر ویجوز المداواة بالعظم البال . 

)۲٦۹(‏ ابن تجیم ء البحر الرائق » ج١‏ ص۲۳۱ ۔ 


jee 


طاهرة » ولكن لكرامته واحتراماً له من الابتذال”"” . 


أما المذاهب الآخر ى فالراجح فيها أن أجزاء الآدمي 
المنفصلة طاهرة كجملته""“ والأساس في ذلك أن أصل الجمزء 
اللفصل هو الجسم الطاهر بمقتضى الكرامة التي قررها الشرع 
للإنسان””" ء ولكن بالرغم من طهارة الجزء المتفصل فإنه لا يجوز 
الانتفاع به لان هذا يتعارض مع كرامة الإنسان وحرمتہ في 
الشرع ء ویجب لذلك دفن ما انفصل من اسم . ومع ذلك 
ذهب نفر من الفقه الإسلامي" الى أنه إذا كان لا يجوز بيع 
الإنسان في مجموعة على أساس أن جسمه لا يدخل تحت اللك ‏ 
فإن عدم جواز بيع أجزاء الجسم يرجع الى عدم الانتفاع بها » وقد 
يستفاد من ذلك أنه إذا أمكن الانتفاع بها جاز بيعها . 


(۲۷۰) الکاسانی جاه ص ۱٤١‏ السرخی جاه ص١٢٥‏ ۰ء ابن امام ج ٢‏ 
ص ٦٦ء‏ ولقد وجدنا هذا الفقيه الأخیر (ج ٥‏ ص ؟١5)‏ ينص على أن الابتذال 
لا يكون إلا بالبيع.ويذهب بعض فقهاء ا حنفیة إلى أن جلد الآدمي إذا دغ طهر 
ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه لكرامته : اين عابدين ج ١‏ ص ١47‏ . 

(۲۷۱) عبد الرحمن بن رجب » القواعد . ج ع ء القاهرة » ۳ء قاعدة رقم ه / 
۲ ا لحطاب جہ١ء‏ ص ۸۰ء ابن حرم جد ١‏ ص ۱۲۳۳ء ا حریری ج١‏ 
ص ۲۹۸ الشربینی الخطيب » مغنی المحتاج جا ص 2838٠‏ النووي ج٢٣‏ 
ص ۳۱٣۱ء‏ قارن فتح العزيز شرح الوجيز على هامش المجموع للتووي ج ١‏ 
ص ۲۹۹ء حیث ورد أنه لا تنجس بالإبانة (الانفصال) الأجزاء التى لا تحاها 
الحياة کالشعر . ۱ 

(۲۷۲) التووي ج١‏ ص ۲۳٢٢‏ ٣٠ء‏ ج٢‏ صن ااه 

(YY)‏ التووي ج ه ص ٤۲‏ » ج۷ ص ۱۳۹ء المقديبى ؛ تصحيح الفروع ص ۳۸ء 
٢٤ء‏ ابن حزم ج١‏ ص۱۱۸۔ القرطبي ج٢‏ ص۱۲ . 

(۲۷۵) المغنى ج٤‏ ص ۲٣‏ 


1۰1 


أما بالنسبة لحثة الإنسان ء فالراجح في المذاهب الفقهية 
أنها طاهرة خلافاً لسائرالميتات”", لقوله صلى الله عليه وسلہ7لا 
تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن لا ينجس حياً أوميتاً»"٠.‏ ولذلك 
قیل بأن لبن المرأة الميتة في ثديها طاهر””" . والآدمي وإن کان لا 
ينجس بالموت فلا يجوز مع ذلك الانتفاع بأي جزء من أجزائه بعد 
الموت لرمته وكرامته"" ء ويتعين دفنه9”" , 


س 

(۲۷۵) ابن عبد السلام ج٢‏ ص ۱۱۷ء السيوطي ص 577 » عبد الوهاب الشعراني » 
الميزان الكبرى ‏ ج١‏ طبعة مكتبة الحلبي بالقاهرة ص 1١١‏ . وهناك رأي 
مرجوح للشافعي يذهب قيه الى أن الإنسان ینجس بالموت لأن شرف الآدمي يجع 
لروحه فإذا خرجت من جسده نجس ء کا روی عن أي حنيفة أن الإنسان ينج 
بالوت ولكنه يطهر يالغسل : النووي ج 5 ص ۵٦۷٥٦۹۰‏ ا حریری جح١‏ 
ص ١6‏ . 

(/ا؟) التووي المرجع والمكان السابقان . 

(۷۷) النووي ج٢‏ ص ۲٤٢‏ ء وهو أيضاً طاهر عند القائلين بأن الآدمي ینجں 
بالموت : الموسوعة الفقهية ج ؟ (طبعة تمهيدية أصدرتها وزارة الأوقاف والشئون 
الوسلامية بالكويت) ف ١١١‏ ص ٦۷ء‏ عكس ذلك أي القاسم الرافعي ء فتح 
العزيز على شرح الوجيز بہامش المجموع للنوي ج١‏ ص ۱۹۰ . 

(۲۷۸) الشعراني, ج١‏ ص ٢٦٦۲ء‏ الفخر الرازي » التفسير الكبير ج ٢ء‏ ط ١‏ 
القاهرة » ۸ هھ ص ۸۹ء 

(۲۷۹) النووي ج٣‏ ص۱۳۹ ء القرطبي ج٢‏ ص ۲۲۹ ء ابن حزم جاه ص ۱۱۷ . 
ج۷ ص 17١‏ . وإذا قلنا بنجاسة الآدمي بالموت وكان جلده لذلك نجسا فهل 
یطھر بالدبغ ؟ (مثل! تطھر جلود ا حیوانات بالدبغ الكاساني ج ۲ ص ١٣۱ء‏ ابن 
القيم ء زاد المعاد ج ٤‏ ص ۲٢٢‏ ء وللفقهاء في طاهره جلود ميتة ا حیوان بالدبغ 
سبع مذاهب راجعها فی النووي ج ٢‏ ص ۲۱۷) وهناك رايان متعارضان في 
خصوص مدی طاهره جلد الآدمي المي بالدبغ الأول يرى أتصاره أن يطهر لعموم 
الحديث الوارد في هذاه الشأن ايا أهاب دبغ فقد طهرء:النووي ج ۲ ص ٢٢٦۲ء‏ 
والثاني يذهب مؤيدوه الى أنه لا یطھر بالدبغ لآن دباغته حرام ما فيه من الإمتهان ع 
ثم أن سلخ الجلد أعظم من المثلة التي حرمها الشرع : ابن حزم » 
الحلى ج21 ۷٣۱۳ھ‏ ص۱۱۸ء 174 . 


YY 


2585 ولكن إذا كان الأصل الذي يقضي بعدم جواز الانتفاع 
بأجزاء الآدمي يرجع إلى أنها من المحرمات » فإن هذا الأصل لا 
يمنع الإنسان الذي انفصل جزء من جسدہ أن ينتفع به كدواء إذا 
كان لايوجد شيءآخر يقوممقامة في التداوي .ذلك أنهناك اأص 
آخر يقضى بإباحة التداوي بالمحرمات إذا كان لا يوجد في الأشياء 
المباحة ما يقوم مقامها”*» . صحيح أنه ثبت بالحديث النبوتي 
الشريف أن المحرم شرعاً لا جوز الانتفاع بهللتداوي200 ولكن 
هذا الحكم ليس مطلقاً بل إنه يتقيد بحالة وجود دواء آخر يحل 
الانتفاع بهء أما إذا تعين الشيئء المحرم دواء وحيد للمريض فاته 
يحل الاتتفاع به”*" فالحرمة ساقطة ء كا يقول ابن عابدين » عند 
الاستشفاء٥*‏ ء كا أن مصلحة العافية والسلامة أكمل ء 
يقول ابن عبد السلام » من مصلحة اجتناب المحرمات“) , 
وهذا تطبيق لقاعدة تقديم أعلى المصلحتين وهي قاعدة من القواعد 
الكلية في المجال الطبي والجراحي . وإذن يجوز للإنسان أن ينتفع 
بجزء من أجزائه للتداوي بشرط أن تكون المصلحة ف ذلك 
أعظم من ترك الجزءء وتطبيقاً لذلك يجوز لصق ما انفصل من 

(۲۸۰) ابن القیم ء زاد العاد ج٣‏ ص 318 » الكاساني جاه ص ١١٣۱ء‏ خلوف 
ص ۱١۱۲ء ٣٣٤‏ . 

(۲۸۱ الكاساني المرجع والمكان السابقان » رواه الطبرانی عن أم سلمة ورمز السيوطي 
لصحتہ في الجامع الصغیرحہ ٢‏ ص ٥٥٢‏ . 

(۲۸۲) القرطبي ج ۲ ص ۲۳۰ ء النووي ج٢‏ ص ٠٦۲‏ ص ۱۳۸ حيث ورد أنه يجل 
أكل الدواء النجس للحاجة وأن لم يكن ضرورة وأنظر أیضا ج ٩‏ ص ١ه‏ حيث 
ورد أنه يحل التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهراً يقوم مقامها بشرط أن يخبره 
بذلك طبيب مسلمعدل ء كا ورد أن التدواوي بالنجاسات غير الخمر جائز حتى 
وإن كان يوجد غيرها أن تعجل الشفاء ۔ 

(۲۸۳) رد المحتار ج ۲ ص ١847‏ (بشرط التیقن من إمكان الشفاء) . 

. ۹٩ قواعد الأحكام جا ص‎ )۲۸٤( 


الجسد في موضعه””" . كا ویجوز إجراء عملية ترقيع للجلد 
الذي استقطع من موضع آخر من جسم المريض . 

ولكن هل يجوز لإنسان أن يتداوى بأجزاء إنسان غيره إذا 
لم يوجد اي آخر يقوم مقامها. هذه مسألة تتعلق بمدى جواز الانتفاع 
بأجزاء الآدمى في حالات الاضطرار سنبحٹھا فيا بعد ء ویکفینا 
هنا أن نشير إلى أن الرأي الغالب في الفقه يرى حرمة ذلك اما 
لكرامة الإنسان وإما حافة هلاك الإنسان المأخوذ منها الجزء . 


)4۸( وقد يكون من قبيل التزيد أن نحاول هنا إثبات أن الجزء 
المنفصل من جسم الإنسان يعد طاهراً ء في الفترة ما بین انفصاله 
وتركيبه في جسم صاحبه أو في جسم إنسان غيره » بعد أن رأينا 
أن الرأي الراجح في جمیع مذاهب فقه السنة يؤكد طهارة الحزء 
امنفصل من جسم الإنسان أو جثتہ . و ذلك فلقد رأينا أن 
نضيف دلیلا آخر يفيد طهارة الجزء المستقطع مع الإشارة الى أن 
طبيعته تسمح .. في ظروف معينة » بإمكان الانتفاع به . 

بيان ذلك أن العبرة في وصف جزء من أجزاء الانسان 
بالطهارة من عدمها إنما هو بمصيره أو بمستقره النہائی ء ولا يجوز 
أن يتأثر هذا الوصف بالوضع المؤقت الذي يوجد فيه الجزء بعد 
انفصاله«"' . ذلك أنه ما كانت أجسام بني آدم طاهرة فإن 


(۴۸۵) التووي ج٣‏ ص ۱۳۹ء المغنى جہ۷ء ط۳ 1817 هاء ص ۸۱۲ عكس 
ذلك الشربيني الخطيب ج٤‏ ص ١۴د‏ ويسقط حکم النجاسة . وهو الإزالة ء 
20-2-7 ا مز ان قيل بعد طهارته . ان خيف الضرر من الإزالة : 
النووي ج ٢‏ ص 145 ء ج٣‏ صن ۱۳۸ 1 


(185) وهذا ما ينسبه القرطبي (ج-٦‏ ص ۲۸۹) الى ابن العربي على إعتبار أنه هو الأصل 
قي قواعد الشريعة . 


۰ 


الجزء » الذي هو في أصله طاهرء. يبقى على هذا الأصل إذا 
رجع الى مكانه الطبيعي وهو جسم صاحبه أو جسم إنسان 
آخر » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان سبب عدم 
الطهارة يرجع » عند من يقول بهاء إلى تحلل وفساد الجزء 
المنفصل”*" ء فانه متى أمكن المحافظة على حياة الجزء المنفصل في 
ظروف وبطرق تكفل عدم تحلله وفساده فإنه يبقى كا كان 
طاهرا"' . ولقد توصل الطب الحديث إلى مثل هذه الطرق التي 
من شأنها أن تحفظ الحياة في الأعضاء المستقطعة مدة من الزمن 
على نحو يكفل إمكان الانتفاع بها" . 


)٦٤(‏ إلى هنا نستطيع أن نقول أن المقدمات التي يرتكز عليها 
الفقه التقليدي تقضى بأن ا جحزء النفصل » وإن کان يظل منتفعا 
به في طبيعته » خاصة إذا حافظنا على حياة خلاياه ء فإنه يمتنع في 
الشرغ نقل الانتفاع به إلى إنسان آخر ء لأنه يفترض أن ذلك لا 


(۲۸۷) يقول الكاساني (ج ه ص )١57‏ أن حرمة الحيوان لا ترجع كوتها ء فإن الموت 
موجود في السمك وهو حلال ء بل ما فيها من الرطوبات والسيالة والدماء النجسة 
لإنخمارها بالموت ء وهذا يطهر ا لد بالدياغ فیجوز بيعه لزوال الرطوبة منه ء ولا 
رطوبة في عظم الميتة وشعرها فلا تكون حراماً۔ وأنظر أيضاً ابن القيم ء زاد 
العاد ج ٤‏ ص 747 . ٢٤٤‏ حيث ورد أن سبب تحريم الميتة هو حدوث ما يقتضي 
نجاستھا وهو احتقان الفضلات الخبيثة ء ولا كان هذا لا يحدث في العظام فلقد قیل 
بعدم نجاسته . 

(۲۸۸) وهذا يقول ابن عابدین (ج ١‏ ص 140) أنه إذا أعيدت الحياة لما انفصل عن 
الجسم صار کان لم بفصل ء كا قال با حرف الواحد ولو فرضنا شخصاً مات ثم 
أعيدت حیاته لما طاهرا» . 

(184) ومن بین الطرق التي ذكرها الفقهاء للمحافظة على الجلد من التحلل الدباغ الذي 
يجعل الجلد صالما للانتفاع يه : النووي جلا ص 73١4‏ » ابن القيم ج4 
ص ٣٤۳‏ . 


يتم إلا بوسيلة » تتعارض مع كرامة الإنسان » من الوسائل التي 
يعرفها الفقهاء للتعامل في الأموال"" . ولعل التعارض يكون 
أظهر ما يكون في حالة بيع الجزء المنفصل مقابل مبلغ من 
الال“ . فكأن العقبة في انتفاع إنسان بجزء من جسم إنسان 
غيره إنما هي عقبة فنية ترتبت على التحليل الفقهي التقليدي 
الذي لا م إلا الأدوات (العقود) التي يتعامل 7 في الأموال 
والتی يتعارض استخدامها في نقل الانتقاع بجڑء الآدمي مع 
كرامته . ومفاد ذلك أنه إذا أمكن نقل هذا الانتفاع بوسيلة لا 
تتعارض مع كرامة الانسان لأا لا د تقوم على مبادلته في مقابل 

الال » كعقود التبرعات مثلا» فإن هذا النقل يكون جائزا . 
حقيقة نحن نعلم أن هناك عقبات أخرى في الفقه , 

سنعرض ھا في| بعد : تمنع من جواز انتفاع الآدمي بأجزاء غيره 

حتى في حالات الاضطرار » ولكن هذه العقبات » التي ترجع 
أساساً إلى الضرر الذي يمكن أن يعود على الإنسان من استقطاع 

جزء من جسله » يمكن تذليلها ء بالاستناد إلى حالة الضرورة 
ذاتها التي يوجد من بين مقوماتها أمر يكفل عدم حدوث هذا 

الضرر أو إمكان تحمله لأنه يسير. 

)۹١(‏ ونظراً إلى عدم ظهور قضية الكرامة الإنسانية بالنسبة للتصرف في إجزاء الحيوان 
فلقد ذهب جمھور الفقهاء الى أنه يجوز بيع جلد الحيوان بعد دبخه لان المنع من البيع 
كان يرجع لنجاسته » أما وقد زالت بالدبغ فوجب أن يجوز البيع » ولقد قال 
الشافعي بهذا في مذهبه الجديد مع أنه كان یری في مذهيه القديم » عدم جواز 
البيع في هذه الحالة لآن الجلد حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص الانتفاع به بعد 
دبغه (حدیث نبوي) فبقى ما سوى الانتفاع على التحريم : النووي ج١‏ 
ص ۲۲۸ » ابن القيم المرجع والکان السابقان . 

(۲۹۱) النووي ج ۹ ص ۲٤۲‏ ء قرب ابن الهمام ج ه ص ۲۰۲ حيث ذكر أن الابتذال 


(O, 


)٥۱( 


وهكذا فإن أجزاء الإنسان المنفصلة تظل طاهرة ويمكن 
الانتفاع بها في الواقع » »كا يمكن نقل الانتفاع بها » في الشرع إلى 
إنسان آخر , إذا توافرت شروط حالة الضرورة > وبشرط عدم 
اللجوء إلى أنواع العقود التي تنقل الانتفاع بالأشياء المعتبرة من 
الأموال . وإذا كان الفقه الإسلامي فقهاً عملياً يحرص على ایا 
حاجات الناس المشروعة » فيجب ألا تقف صعوبة اختيار وسيلة 
نقل بے بأجزاء الآدمي حجر عثرة أمام تحقيق حاجات 
انسانیة تتفق مع المقاصد العامة للشرع » خاصة إذا كان هذا 
الانتفاع في ذاته » ودا عن وسيلته » لا یتعارض مع الکرامة 
الإنسانية . 

ولقد لاحظنا » في بحثنا في كتب الفقه الإسلامي › أن 
رجاله يخففون من تشددهم في الشروط الواجب توافرها في 
العقود » وبصفة خاصة ف المعقود عليه » رعاية لحاجة إنسانية 
مشروعة » وظهر ذلك جلياً عند معالجتهم لمسالة الانتفاع بلين 
الآدميات » قهنا أيضاً واجهتهم عقيات فنية تتصل بوسيلة 
الانتفاع > ومع ذلك فإنهم يجمعون عل جواز هذا الانتفاع ف 
الشرع ء فلننتقل إذن إلى معالجة هذه المسآلة ليتبين لنا عن كثب 
اتجاهات الفقه الإسلامي في مسألة تطبيقية ما نحن بصددہ . 


الفرع الثان 
التعاقد على لبن الآدميات 


تفق الفقهاء على أن لبن الآدميات » باعتباره جزءا 
منفصلا عن جسم آدمي . یکن الانتفاع به في الشرع لورود 


آيات بینات فى هذا المعنى5*”» » وق العرف لأنه مخصص 
بطبيعته للخروج من جسم المرأة لینتفع به غيرها""“ . ولکن 
الفقهاء اختلفوا ء بعد ذلك . فى تحديد العقود التى يكن أن 
يتعلق محلها بلبن الآدميات » ويرجع إختلافهم هذا إلى عدم 
إتفاقهم على تحديد طبيعة اللبن بإعتبار مصدره الآدمى من 
ناحية وإلى ما إذا كانت إجازة الشرع للإنتفاع به هى إجازة 
مطلقة آم إجازة مقيدة بالضرورة ء وكان لهذا الخلاف صداه » 
حتى فى مجال العقد المتفق على جوازه وهو الإجازة » حيث 
اختلف فی تحديد المعقود عليه فى هذا العقد . 

ونحن إذ نعرض هنا للنتائج التی توصل إليها الفقهاء › 
فى هذه المسائل ء إنما نقصد من ناحية إثبات أن مسألة الإنتفاع 
بأجزاء الآدمى ء فيا لم يرد به نص شزعى » إنما ھی مسألة 
اجتهادية يختلف فيها الرأى بحسب الاعتبارات » وهذه هى 
الناحية الأخرئ » التى تتنازع هذه المسألة إضافة إلى مبررات 
تغليب إعتبار على آخر . ومن ينظر إلى حلول هذه المسائل 
سيلاحظ أنه قد روعى فى وضعها النواحى التى يجب مراعاتها 
عند بحث حكم الأعمال التی ترد على أجزاء جسم الإنسان 
ونعنی مها مدی جوار الانتفاع مها والوسيلةالفنية لنقل هذا الونتفاع 
والترجيح بين المصالح المتزاحمة . 


وسنعرض » من خلال دراستنا لأحكام إجارة الظثر , 
العقد ء ثم نعرض لخلافهم فى تحديد طبيعة لبن الآدميات وما 
(۲۹۲) البقرة / ٠+ ٢۳۳‏ الطلاق /” 
(۳۹۳) الكاسانى ج ٤‏ ص ۲۰۹. 


إذا كان من الجائز بيعه . وتنبغي الإشارة الى أن كتب الفقه . 
تتضمر: تفصيلات ثيرة تتداخل مع ب بعضها ال لبعض .2 لذلك قمنا 


معها . 

أولا : إجارة الظئر : 

(۲) اتفق الفقھاء على أنه يجوز الإنتفاع بلبن الآدميات«“ 
عن طريق وسيلة عقدية تسمى إجارة الظثر ومعناها أن المرأة 
تستطيع أن تلزم نفسها بإرضاع طفل لا تلتزم شرعا بإرضاعه 
مقابل أجر«"" » ولقد روعى فى إجازة هذا القعد أن تنفيذه لا 
يؤثر فى السلامة الجسدية للمرأة لأن لبنها مخصص بطبيعته 
للخروج من جسدها > کا أنه متجدد شأنه فى ذلك شأن 
النشاط العضلى فى عقد إجارة الآدمى ( عقد العمل )۷" . 
هذا بالإضافة إلى أن تنفيذ إجارة الظثر لا يضر بأحد""” ء بل 
أنه يتفع الطفل المرضع الذى هو فى حاجة إلى التغذى . 


ويشترط لصحة عقد إجارة الظئر الرضاء الصحیح 
والمحل المعين والسبب المشروع > ولا شك أن سبب الإجارة 


(35) ولبن الآدميات مباح وإن كان لحم الآدمئ عرما لآن تحريه للتكريم لا 
للاستخباث: الموسوعة الفقهية ف ۱۱۸ص ٢۷ء‏ أبن حزم ج ۷ ص 41١‏ حيث 
ورد أن كل ما حرم أكل لحمه فحرام لينه لأنه جزء منسوب اليه إلا ألبان النساء ۔ 
(01"45) يعالج الفقه هذا العقد فى باب الإجارة : الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص ٣٤٣۳ء‏ ج 5 
ص 1١6‏ » ابن قدامة المغنى والشرح الكبيرج ٦ء ۱۳٣١۷‏ هاء ص ۷۳ مجلة 
الأحكام العدلية م نك ۱٥٢۹‏ الاك . 
)۳۹٦(‏ الکاسانی ج ٤‏ ص 177 » یجوز إجارة لآدمى للخدمة (م 517 من مجلة الأحكام 
- العدلیة) ‏ والعقد هنا يرد على العمل (م ٦٢٤‏ من الجلة) 
(۳۹۷) لذلك يشترط آلا يضار بالإرضاع أبناء المرأة : السرخمى ج ۸ ص ١ ١١8‏ ۱۹۹ 
» الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص ۳٣٤٤‏ ء ابن قدامة المرجع والمكان السابقان » ويجب 
عند البعض اخذ إذن زوج المرضعة مراعاة لحقه عليها : الرمل ج ٤‏ ص 7٠١‏ . 


۱4 


مشروع وهو تغذیة الطفل ء أما بخصوص الرضاء فيلزم رضاء 
المرأة بالإرضاع إن كانت غير ملتزمة به رعا“ . کا يجب أن 
يكون محل التزام المرضعة عددا بمدة ومكان معینین ء وفضا عن 
ذلك يجب أن يكون الأجر محددا؟" . 


وتلتزم المرضعة بإرضاع الطفل » وإذا كان هذا الالتزام 

هو الالتزام الاصلى الذى يقع عاتقها عند غير الحنفية » إلا أن 
ا حنفیة يرون أن المرضعة إنما تلتزم أساساً بالقيام بحاجات 
الطفل ومنہا إرضاعه وبصفة عامة القيام با يقضى به العرف ٠‏ 
ولا تسأل المرضعة عن الأضرار التی تصيب الطفل ما دام أنها 
قامت بالعناية الواجبة فى تربيته””» ويترتب على الرضاعة أثار 
فى نطاق الأحوال الشخصية تتمثل أساسا فى حرمة الزواج بين 


ا ا ا ر اه 


(۳4۸) 


(5*1) 


إما لعدم کونہا أمأ للطفل أو أمه ولكنها مطلقة طلاقاً بائاً ففي هذه ا حالة لا تلتزم 
بالإرضاع بغیر رضاها إلا إذا رفض الطفل غيرها : ابن حزم ج ١‏ ص ٣٣٥۳ء‏ 
المغنى ج ۹ ص ۳۱۲ ء بعکس المطلقة طلاقا رجعيا فیجب عليها الرضاعة ولا 
يجوز استئجارها لأنه لا إستئجار فى واجب : الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص ۳٣۷‏ 
الكاسانى ج ٤‏ ص ۱۹۱ ء ۱۹۲ . واختلف فيا إذا كانت الأم ء اثناء الزواج 
تستحق الاجر على الإرضاع : انظر فى ذلك أحمد فراج حسين الولاية على 
النفس »> رسالة من كلية الشريعة والقانون بالأزعر ء ۱۹۷۲ء ص 06" . 
الطلاق / ٦ء‏ الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

الفتاوى المندية ج 5 ص ٥9ء‏ مؤسوعة عيد الناصر للفقه الإسلامى کہ یڈ 
القاهرة ۱۳٦۸‏ ها ء ص ۱۹۹ ء م 155 من مرشد ا حیران إلى معرفة احوال 
الإنسان ٠.‏ 

اليغدادى > مجمع الضمانات ٠ط‏ ١ء‏ القاهرة ٣۳۰۸‏ ها ص ١٥۱ء‏ القتاوى 
الفندیة ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 
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(oY) 


(6Y) 


(EY) 
E) 
)٥٤( 
(6Y) 


)¥( 
۹ ۔ 


بعض أقارب المرضعة وبعض أقارب الطفا "“ ۰ 


وينتهى العقد بموت المرضعة أو الطفل5» . أو لأى 
سبب شرعى آخر كمرض المرضعة أو زفض الطفل لثديها أو 
استفراغه للبنها““ . وإذا كان العقد ينتهى بإنقضاء مدته إلا 
أنه يمتد بقوة الشرع إذا لم يقبل الطفل غير المرضعة*"» . هذا 
ولا يجوز الإرضاع بعد مضى مدته المحددة فى الشرع لأن اللبن 
جزء من الآدمى 8 والانتفاع به لغير ضرورة حرام" . 


أشرنا في سبق إلى طرف من الخلاف الذى وقع بین 
الفقهاء فيم| يتعلق بتحديد ما ترد عليه إجارة الظئر بصفة عامة 
وما تلتزم به المرضعة بصفة خاصة 3 ولقد ذهب البعض إلى أن 
الرضعة لا تلتزم إلا بالعناية بالطفل وتربيته ء أما إرضاع اللبن 
فهو شىء ثانوى لالتزامها الأصلى”"“ . والأساس فى ذلك أن 
الغنی ج ٥‏ ص ٥٥٥‏ . السيوطى ء الاشياه والنظائر ص 046 ء وهذا بعكس 
نقل الدم الذی لا يترتب عليه ء فى رأى لجحنة الفتوی بالأزهر ء حرمة الزواج بين 
أقارب كل من المعطى والملتقى ؛ مجلة الأزهر المجلد الرابع ۲٦۱۹ء‏ ص 
۱ء ولقد أجازت دار الإفتاء المصرية إنشاء بنك الحفظ لين الرضاعة وقررت 
إن استعماله لا يؤدى إلى تحريم الزواج بين بعض الأشخاص على أساس أنه 
يخفف ثم يضاف إليه الماء ء كا أنه باختلاطه في الينك لا يعرف مصدره 
بالتحديد . 
الکاسانی ج ٤‏ ص ۲۰۹ ء الغنی ج ٦‏ ص ۷۲ء م ٦٦٦‏ من المجلة . 
الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص 7550 ام ۱ من المجلة . 
الفتاری الهندية ج ٤‏ ص٣٣٤۳‏ > ج ٥ص‏ ٥۱۱م ٤‏ مرشد الخيران . 
محمد العباس المهدى ء الفتاوى المهدية ج ٥‏ ط ١‏ المطيعة الأزھریةے القاهرة 
١٦‏ هاص ۲۹۲۔ 
الفتاوی الفندية ج ٥‏ ص ١٠١‏ » المغنى ج ٦‏ ص ٢۷ء‏ ابن حزم ج م ص 


11۱ 


عقد الرضاعة هو عقد إجارة أشخاص الذى يقع على منافع 
الانسان وليس على عينه* 2 , أو على جزء محدد منه كاللبن مثلا 
٠‏ فالعقد يقع على خدمات المرأة أى على منافع جسدها ولیس 
على الجسد ذاتہه** . وعلى النقيض من ذلك يرى بعض 
الفقهاء أن عقد الرضاعة يرد على اللبن ذاتده" ء لأنه هو 
المقصود من العقد , وهو الذى فرض القرآن الكريم الأجر فى 
مقابلته » ولو كان العقد يقع حقيقة على خدمات المرضعة ما 
التزمت بإرضاع الطفل» . 


فإن قبل كيف يجوز أن يرد العقد . وهو عقد إجارة ء على 
عین وليس على المنافع ؟ أجيب على ذلك بأن هذا إستئناء تبرره 
ضرورة إحياء الطفل بتغذيته"'“ . فإن اعتبر عقد الرضاعة » 
الذى يرد على اللبن ء من قبيل البيع » الذى يقع بطبيعته على 
الأعيان ء لكان هذا العقد باطلاء لان عله غير عدو , 
فضلا عن أن المعقود عليه ليس مالا9'» . فان أريد اعتبار 


سس 


۳٣ التراق ج ا ص‎ )٦۸( 


)٥٥٤( 

5٠١ 
)ة1١(‎ 
(41۲) 


(1) 
)٦١٤( 


الرمل ج ٤‏ ص 7٠١‏ . 
البخارى ج ١‏ ص ۱۷۲ ۱۷۳ . 
السرخسی ج ٥‏ ص ۱۱۸ . 
موسوعة عبد الناعر ج ٢‏ ص ۱۹۹ ء ابن حزم ج ۸ ص 184 ٠‏ القراق ج ؛ 
ص ۳ . 
ابن حزم ج ماص ۱۸۸ر 
السرخسى ج ٥‏ ص ١10‏ وكون اللبن يجوز الانتفاع به بإرضاعه للطفل لا يفيد 
أنه مال تماما مثل الأعضاء التناسلية فهى وأن جاز الانتفاع بها عن طريق الزواج 
فهذا لا یعتی آنا مال : الشاطبى » الموافقات ج ۲ ص ۳٣‏ الكاسان ج 0 
ص ۱٤٥١‏ . 


11۲ 


)94( 


٦١١( 


العقد الذى يرد على عين من قبیل الإجارة فينبغى الإشارة 
تبریرا لذلك » إلى ما جاء فى إعلام الموقعين!*؛' من أن إجارة 
الاشخاص تقع احيانا على منافع الانسان وأحيانا على جزء أو 
شىء محدد من الإنسان ( عين ) ينتجه الجسم شيئا فشيئا مع 
مرور الزمن ولا يؤدى إلى الساس بأصله ء وهذا هو شأن لبن 
المرأة ويعامل هذا الشىء » فى هذه الحالة . معاملة المنفعة 
النايجة عن الاصل . لأن محل العقد فى ا حالتین ينتج ويتجدد 
مع مرور الزمن . ویبرر ا حنفیة إضافة عقد الإجارة إلى العين 
٠‏ أى وروده عليها . بأن العين هى محل المنافم الى لا توجد 
وقت العقد فتقوم العين مقامها'"'" . 


ولقد ورد فی كتب الفقه تفصیلات كث سول تحدید محل 
عٹی الإ مباعة ٠:‏ لمت افو ذلك فا عبات 
٠‏ ويكفى أن نبرز هنا نتيجة فی منتهى الأهمية ألا وهى أن لين 
المرأة ء باعتباره جزءا من آدمى . وإن كان لا يعد . فى الأصل 
. محلا ممكنا ومشروعاً للعقد عند الحنفية . إلا أنہم أجازوا 
عقد الرضاعة الذى يرد على اللبن ذاته . کاستثناء تبرره 
ضرورة المحافظة على حياة الطفل . فكأن مبدأ عدم جواز 
التصرف فى أجزاء الآدمى . الذى يقوم على قضية كرامة 
الانسان ء يحتمل الاستثناء إذا وجدت ضرورة تبرره عند آدمى 
آخر . وكأن هذه القضية ء هى الأخرى . ليست مطلقة . 
وهذه الضرورة يجب أن تؤخذ بعین الاعتبار می كانت المصلحة 


ابن قيم ال حوزیه 3 اعلام الموقعين عن رب العلمين جج ؟ . بدون تاريخ 2 
القاهرة > صم ۷۱ ۔ 


(41) البخاری ج ۱ ص ۱۷۳. 


11۳ 


ثانيا 


)٥٥( 


(1۷) 
(E1۸) 


(£۱۹) 


(4۲) 


المترتبة على رعايتها تعلو » فى سلم القيم ء أى اعتبارات ولو 
كانت اعتبارات فقهية تتعلق باركان العقود وما هيتها . ونحن 
نعرض فيا يأق للإعشار الذى قدمه بعض الفقهاء ء والمستمد 
من طبيعة لبن الآدميات 3 والذي يرى فيه ماتا من الانتفاع 


'بأجزاء الآدمي وبصفة خاصة لین الآدميات . لنحدد ما إذا كان 


هذا الاعتبار يقف على قدم المساواة مع المصلحة التي تقتضى 


: بيع لبن الآدميات : 


بعد أن اتفق الفقهاء على مبدأ جواز الانتفاع باللبن 
لتغذية الطفل عن طريق الإجارة ء وقع الخلاف بينهم فى مسألة 
مدى جواز بيع اللبن 3 المستخرج من المرضعة 3 ولا كان يجب 
لصحة البيع أن يكون محله مالا ء فإن خلافهم هذا كان صدى 
لخلافهم فى طبيعة اللبن هل هو مال أم لا . 

جوز عند الشافعى ٠ ٠"‏ وعند أحمد ف رواية عنه وعند 
المالكيوةة» »> بیع لبن المرأة لأنه مال متقوم ۹ فهو مال طاهر 
ومتقوم لأنه نافع ومنتفع به فى الشرع"“ وفی العرف . فهو 
غذاء للعالم فيجوز بيعه كسائر الأغذية . کما يضمنه متلفة . 
كذلك فان بیع اللبن یدخل ضمن قوله تعالى «فان أرضعن لکم 
فاتوھن اجورهن ٠۱۷‏ أي ٹمن لبہم وأجرة حضانتھن 
النووى ج ٩‏ ص ۲٣٤‏ . 
الخطاب ٠‏ مواهب الجليل . ج ١‏ ص ۸۰ ء ابن رشد ج ۲ > طبعة المكتبة 
الحديدة > ص ۱١١٥‏ القراقى ج ۹ ص ١غ؟‏ 2 المخنى ج ٤‏ ص 73١٠١‏ . 
بها شرعا وعرفا ۔ 
الطلاق / ٦۔‏ 
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للطفل”''' . وبالإضافة إلى ذلك فان اللبن ء بطبيعته ؛ يمكن 
پت ا ل شرہ د 
کا اها 

وع 50 من ذلك يذهب الحنفية . ومالك وأحهد فى 
رواية عنه . إلى أنه لا جوز بيع لبن الآدميات . ويؤيدون رأءهم 
بحجج متعددة ہنہا أنه لا یباغ عادة رأنه فضل عن الآدمى 
کالدمع والعرق والمخاط لل مو N‏ 
مض اعرد بيعه منفصلا كشعر الآدمي ۔ وبأن ما لا یڑکل 
لحمه لا يباع لبنه كالأتان:”* . ويرى هذا الفريق أنه إذا كان 


الأدميون يمتاجون الى لبن المرأة فينبغي إشباع هذه الحاجة بلا 


+ . اٹ وى لا عم Nh‏ اہ تا ہے , | ° لان 1 
دمن لقن النوع الؤنساني 5 ويمكن لنا ان بنرز نتائج هدا 


الراي الاح 5 بندين : 


ہم" 


0 الادمية لیس مالا متقوماً : 
| لأنه لا يباح الانتفاع به على الإطلاق بل لضرورة تغذية الطفل › وما 
کان حرام 0۷ > كاليتة ولحم 


(4Y1) 


(YY) 


(YY) 


,ھ۶ للشعرانی ۰ اليزان الكبرى » ج ۲ ص ۱۳۱۷ھ ء المطبعة الأزهرية 
المصرية »> ص ا , 

ابن رشد ا مرجع والمكان السابقان . وقيل أيضا أنه يكفى أن يكون العاقد مالكا 
للمنفعة ليصح البیم ء وهذا متحقق قى بيع لبن الادميات . القراق ج ٣‏ ص 
. 

هكذا عرض النووى ( ج ۹ ص ٥٥٢‏ ) حجج هذا الرأى ء ولكنه رد عليها بقوله 
أنه لا يلزم من عدم بيع لبن الآدمية فى العادة أنه لا يصح بيعه . فالطحال يجوز 
بيعه مع أنه مما لا يباع عادة ‏ والقياس على الدمع والعرق والمخاط فاسد لأنه لا 
منفعة فيها بخلاف اللين » أما لین الأتان فهو نجس بخلاف لبن الآدميات . 


((٤۲ئ)‏ الشعران المرجع والمكان السابقان . 
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الخنزير والخمر”'" ء واللبن في أصله محرم لآن لحم بني آدم محرم 
والألبان تابعة للحوم ۷ء وإذا جاز الانتفاع به لتغذية الطفل فهذا 
استثناء ويبقى ما عداه على أصل ا حرمة . 
.ب - إن الناس لا يعدون لبن الآدميات مالاً ولا يباع في الأسواق . 
ج متلف اللبن لا یضمنہ''' ‏ لأنه متجدد ‏ فإن قيل أن سائر أجزاء 
الأدمي مصمون بالابلاف رد الحنفية على ذلك بقولهم أن 0 
وجوب الضمان «وهوالعجز عن الانتفاع عن طريق الدواء»””؛ 
أو أن«الضمان يستحق عن النقصان المتمکن نی رع أن 1 
إندملت الخراحة بالبرء أو نبتت نبتت السن بعد القلع لا يجب * بىء منه » 
فكذلك الاتلاف في اللبن لا يتمكن نقصان في 72 ولمذا لا 
يجب الضمان . . , اة 
تالق ليس كا كارا عن الأدمي . وينكر ا 
مبسوطة . اعتبار اللبن مالا بقوله «أن ا مال اسم لما هه خلوق 0 
مصالحنا به نما هو غیرنا ٠‏ فأما الأدمي خلق مالكاً للمال ٠‏ وبين كونه 
علا وين کرت مالکا للمال منافاة» . فإذا لم يكن الآدمي مالا 3 
الأصل فكذلك ما يتولد عن اللبن ء وفی تقديري أن هذا القول وإن 
كان يصدق على اللبن قبل خروجه من الثدي فهو مردود . بعد 
خروج اللبن ء لأنه أصبح شیا خارجاً عن الإنسان . 
(570) _الكاسان, + ٥‏ مى ۱١۵‏ السرخسی ج ه٠‏ ص١٢٦‏ . 
)٦٢٤(‏ ابن رشد ء ج ۲ ؛طبعة 7 197 . ص ۲۲٢‏ ء القرافي . ا مرجع والمكان السابقان 


)٦٤٤(‏ الفتاوي الهندية ج٣۳٣ص‏ 88 2 الكاساني ج ۷ ص١‏ مہ 
)٤۲۸(‏ الكاساني ج ٥‏ ص ١٢٥۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ 


وس ود وہ سور وت «إذا أزال ضرر 
)٤۳۰(‏ 0ی 
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٢۔‏ لا يجوز بيع لبن الآدميات : 
أ لأنه جزء من الآدمي وهر عترم في جميع أجزائه وليس من الكرامة 
والإحترام ابتذاله بالبيع والشراء۷'“ . 

ب الرضاعة سبب لتحريم الزواج » والسماح ببيع اللبن على إطلاقه 
يؤدي إلى وقوع المحظور ء وهو زواج المحرمات لعدم معرفة 
مصدره"“ . 

(01) ومن يتمعن في حجج أنصار كل من الرأيين السابق 
عرضھم| يجد أنها ترجع ء في التحليل الأخير » إلى اعتبارين 
الأول مستمد من طبيعة اللبن (كونه مالا أو ليس مالا) » والثاني 
يرتكز على كرامة الإنسان . ونحن إذا صرفنا النظر عن الإعتبار 
الأول ء فهو يتعلق بمسألة خلافیة ء لوجدنا أن الإعتبار الثاني » 
وهو متفق على صحته » لا ينع الانتفاع باللبن نحقيقاً لمصلحة 
معتبرة شرعا . صحيح أن بيع اللبن یتنافی مع كرامة الإنسان ء 
كبا أن بيعه بدون ضوابط يؤدي إلى الفساد بزواج المحرمات ء 
ومع ذلك فإن الشرع ذاته أذن بالتعاقد عليه مرجحا المصلحة التي 
تترتب عليه على قضية كرامة الإنسان ء حيث لا ضرر يعود على 
المرضعة من انتفاع الطفل بشیء مخصص بطبيعته للخروج من 
جسدها . وهذه المصلحة الراجحة هى التی أباحت إجارة الظئر 
عند الحنفية مع أن الإجارة تعنی عندهم بيع المنفعة المعلومة في 
مقابل عوض معلوم"“ » وإذن فالمسألة الي تستحق النظر هر 
مسألة الترجيح بين المصالح المتزاحمة في موضوع الانتفاع بلبن 
الآدميات بصفة خاصة وبأجزاء الآدمي بصفة عامة . 


. ٠٤١ الكاساني جاه ص‎ )٤۳۱( 
. ابن الحمام ج ها ص ۱٢۲۰ء السرخسی المرجع والمكان السابقان‎ )٦۴٤( 
. ١9/4 الكاساني ج 4 ص‎ ٠ ٥٤٤ مجلة الأحكام العدلية م‎ )٣٤٤( 


۷ 


(Tt) 


وهكذا نستطيع أن نخلص إلى أنه يجوز الانتفاع بجزء 
الأدمي إذا. کان مخصصا بطبيعته لخدمة الغير وكان لا يوجد في 
طبيعته » أو في الشرع » ما يمنع الغير من الانتفاع به"" . إنما 
يجب علينا أن نعترف هنا بأن الحنفية إذ يجيزون الانتفاع بلبن 
الآدميات لضرورة استثناء من الأصل فإن هذا يرجع الى وجود 
نص قرآني صريح في ذلك . وال أن اللبن مخصص بطبيعته 
للخروج من جسم المرأة دون أن يضيبها ذلك بضرر . هذا كله 
بالإضافة الى أن الانتفاع باللبن يحقق مصلحة راجحة تعلو القيمة 
المتجسدة في كرامة الإنسان . والسؤال الذي يعرض هنا هو هل 
يجوز قباس بقیة أجزاء الإنسان على لبن الادمية ؟ 
لا صعوبة بالنسبة للأجزاء المتجددة في الجسم » كالدم » 
التي یکن أن ينتفع بها في علاج مريض ء دون ضرر بمن أخخذ 
مله » فإذا كانت الي الانتفاع بالدم مغلا ترجح مفسدته 
فلك این لك شرع > وهكذا فالمصلحة التي أباحت 2 
باللبن . وهي ضرورة الأحياء . تبيح أيضا ا الانتفاع ہالدم' *: 
أما بالنسبة لأجزاء الآدمي غير المتجددة »> فإن اف فی 
جواز الانتفاع بها عند غيره للعلاج ء لا تتجسد في قضية كرامة 
الإنسان فهذه قيمة مرجوحة أمام مصلحة العلاج . وإنما تتمثل 
في مسألة الضرر الذي يمكن أن يعود على الإنسان من استفطاع 
أجزاء من جسمه . وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت الضرورة 
يكن » بعد أن رجحت مصلحة العلاج على مبدأ كرامة 
الإنسان » أن تبرر الضرر الذي يكن أن يعود على الإنسان من 


قرب الكاساتي ج ۷ ص ۲۹۷ء حیث ورد أن أجزاء الجسم نافعة لصاحيه 
ولغيره . 


(44) سلام مدكورء الفقه الإسلامي ص ۳۱۹ھ١‏ . 


31A 


استقطاع أجزاء من جسمه لمصلحة إنسان آخر . هذا ما نعالجه 
ظ الطلب الثاني ْ 
حکم الانتفاع باجزاء الآدمي فی حالات الاضطرار 


(010) أباح الشرع للمضطر أكل المحرمات نی آيات ہینات : من ذنك 
قوله تعالى . :بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها . «فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحبي م" ۱ 
ولقد تم الفقهاء من هذه الآيات القاعدة الكلية التی تقضی 
بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة ' تقدر 
بقدرها"“ . وإذا كان الفقهاء يعالجون الانتفاع بالحرمات في 
باب الأطعمة على أساس أن استعماها كغذاء هو الصورة المعتادة 
00 مها . فان هذا لا يفيد أنه يمتنع الانتفاع بها على صورة 
آخری . كالتداوي مثلا . وأن الإباحة لا نشملها في حالات 
الاضطرار اليب للعلاج . فالشارع حين أباح أكل المحرمات في 

حالات الاضطرار فإنه يكون بذلك قد أباح العلاج بها . فضرورة 
العلاج كضرورة لغذاء تبيح المحظورات*““ : 


)4۳١(‏ البقرة / 177 . وأكد الشارع الحكيم هذه الإباحة في مواضع أحرى من القرآن 
الكريم : المائدة / ٣‏ الأنعام / ۱۱۱۹ء ١٤٣۱ء‏ النحل / ٠١١‏ . 

)٤۳۷(‏ ابن نجيم » الأشباه والنظائر ء ۸٦۱۹ء‏ ص ۸۵ ء السيوطي ء الأشباه والنظائر» 
۸ء ص 758 - والإباحة تعني عند جمهور الفقهاء » وجوب تناول الحرم على 
المضطر(الموسوعة الفقهية ج ؟(الأطعمة) ف ۱۲۹ ص ١‏ ) حون یعتبرھا بعض الفقهاء 
جرد رخصة للمضطر له أن پاتیھا أو يتركها (النووي ج ۹ ص ۳۹ » عبد القادر 
عودة » التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً مع القانون الوضعي » الجزء العام ١‏ 
ج١‏ القاهرة » ۱۹۲۹ء ف ٤١۳‏ ص 0۸) . 

(۸ٴ٦)‏ ولقد ذهب بعض المفسرين صراحة إلى إياحة الميتة للعلاج لان الله تعالى أباح أكل ست 
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يؤيد ذلك أن المعنى الذي اقتضى إباحة أكل المضطر 
للمحرمات . وهو الملاك أو التلف الذي يكن أن يعود عليه من 
عدم التغذي مېا“ 0 يکن أن يتحقق ف حالة عدم التداوي 
جا“ . وغنى عن البيان أن الغذاء يستعمل . أحياناً ٠‏ كعلاج 
لبعض الأمراض”" . 
گرا إلى أن الأصل في لحم الإنسان » وبصفة عامة نی 
أجزائه ومكوناته 3 حرمتها على بنى جنسه"' . وإ كرامته فی 
> ات لش الف ولا فرق بين ادوا في ذلك . ولقد احتج من رأى 
حرمة ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيا حرم 
عليهم» فرد أنصار الإباحة على ذلك بان التمسك بهذا الحديث إنما يصح إذا ثبت 
أنه يحرم تناولما حتى نی حالات الإضطرار وهذا هو محل الخلاف : محمد الفخر 
الرازي ؛ التفسير الكير »ج ۲ . ط۸ المطبعة العامرة الشرقية » القاهرة . 
۸ ماص 98 . : 
ر4 انظ اليوط صن یت يرى أن الضرورة هي لوغ المضطر حدا إن لم يتناول 
١‏ مسوع هنك أو قارب على الملاك . .قم اللعشن الصرورة انها حوف الموب 
أو من المرض (النووي ج۹ ص ٤٤‏ وأنظر أيضاً المرسوعة الفقهية 
(الأطعية) ف ۱۳۱ ص ٠١ل‏ . 

. أحكام القرآن ء ج١ . الطبعة البهية المصرية‎ ٠. ابو بكر الخصاص‎ )٤٤٤( 
محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الكريم (مشتھر باسم‎ . ۱٥١ ۷ھ ص‎ 
ء دار ا نار القاهرة . ۱۹۸۰ء‎ ٤ط‎ . ١ تفسير المنار للشيخ محمد عبده) ج‎ 
حيث يقول أنه لا تقتصر قاعدة إباحة المحرمات لسصطر «عى محرمات‎ ١١5 ص‎ 
المطاعم بل هي عامة لکل ما يتحقق الإضطرار إليه لأجل الحياة وإتقاء الحلاك ولم‎ 
. يعارضه مثنه أو ما هو أقوى ممهه . محمد بن رصد . بداية المحتهد ونہایة المقتصد‎ 
(طبعة المكتبة الجديدة) . القاهرة . ص ۳۸۱ حيث يتول أن استعمال‎ ١ج‎ 
المحرمات في حالة الاضطرار لضرورة التغذي لا حلاف فيه . أما لطلب البرء فهو‎ 
. المختلف فيه‎ 

(441) الطب التبري ص٦‏ . 

» ء المطبعة الخيرية » القاهرة‎ ١ أحمد الصاوي » حاشية على الشرح الصغيرء ج‎ )١417( 
. 1١86 الموسوعة الفقهية ف ۳ | ۲ ص‎ ۳٠۳ » ۲۸۵ ص‎ 
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الشرع > فإن الفقھاء لا يتعرضون عادة لحرمة بني آدم في باب 
الأطعمة ولكن ف باب الضرورة5:) . وإذا كان الفقهاء لا 
يعاللجون الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار إلا بصفتها 
غذاء ء فإن تحليلهم الفقهي لأحكام هذه ا حالات يسري » 
بطريق القياس ء على استعمال هذه الأجزاء كوسيلة للعلاج ء 
وعلى هذا الأساس فسوف نعرض لآراء الفقهاء القدامى في مسألة 
مدى شرعية الانتفاع بأجزاء الآدمي ۱ , على أساس ,أن ما 
يقولونه في أكلها بحسب تصور جو اغا يقابله في عد رناء 
استعمانما كوسيلة للعلاج: 

وإذا كانت الضرورة > في رأي الفقهاء ء التداوي 
بالمحرم إذا لم يوجد غيره من الباحات يقوم مقامه*'" . فإن 
السؤال الذي يعرض هنا هل تبرر حالة الضرورة استقطاع أجزاء 
من جسم الإنسان أو جثته كوسيلة لعلاج إنسان آخر؟ 


)2۸( تذھب ا حتف وجانب من المالكية! إلى أن 

٦‏ ایں بىحیم ص ۵ وم بعذها , البغدادي جمع الضمانات ط۱ ۱۳۰٣۸‏ هھ 
ص ۲١۳‏ پ الحطات . مواهب الجليل جام" . ط۱۳۲۸۱ هھ ص ۲٣۳٣٢٣‏ 
الطورى 0 البحر الرائق ح۸ روک هاء. ص ۲- ۲۸۵ الموسوءدة ية 
ف ٦‏ ۱۳ ص ۸۳ ۰ وم بعد ها ٠‏ انظر ہے ذلك ابن حرم 5 امحل کے 
ص ١١7‏ حیث تعرصں لحرهمة لحم الإنساں في باب الأطعمة . 

(E)‏ يذهب بحعمض الفقهاء المحادثين إلى أنه ا٦‏ جور الإنتفاع نالجر مات وہ أجرّاء 
الإنسان کی سی سس : غلوف ص ۱٥٤١ ۱٢١١‏ ١جس‏ هناك 
فتاوي صادرة عن حنة الفتوى بالأزهر تستند فيها صراحة إلى الانات ' 
الخاصة بإياحة المحرمات للمضطر للتدليل على شرعية نقل الدم من إد ال 3-6 
إلى اسان آزر مریص أو جر 0 ابطر مس EAY‏ 

(41:2) الخصاص جا ص ٤ء‏ الفخر الرازي ج٢‏ ص ۸٦‏ . 

(445) اہن عابدين ج٥‏ ص 25١6‏ الطورى ج ۸ص 7٠١‏ ۰ ابن الحمام م شرح فتح 
القدیر جح۸ المكتبة التجارية ص ٦٦٤‏ 8 الفتاوي المندیة ج٥‏ ص ؛ۂ 2 حیث 
ورد فيها صراحه ج۲ حور ر التداوي نعطہ الادمي أو أي جرء من اح ات 5 عکس 
دٺلك السرحسى ح١‏ ص ٤۷‏ حیث ورد أنه جور المداواة بالعطم : 

. ۸۳۴ ص‎ ۱۳١ الموسوعة الققهية ف‎ )٤٤۷( 


1۲۱ 


الضرورة لا تبرر إنتفاع الإنسان بأجزاء آدمي غيره ولو كان 
میتا » وحتى ولو كان غير معصوم.الدم كالمرتد» ويتجسد سبب 
هذا الحكم عند بعضهم في كرامة بني آدم 5 التي تتعلق بإنسانيته 
بصرف النظر عن صفته » وخشية الحلاك أو التلف الذي يصيب 
الإنسان الحى من , حين يرى بعض ال الکیة أن هذا السبب 
.دع لا تدرك علته . كذلك لا يجوز عند الظاهرية"* الانتفاع 
۱ بأجزاء الآدمي إلا اللبن وحده » لوجود نص بإباحتہ ١‏ ولا 
يجوز للمضطر . عند الحنابلة ء الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو ميتا 
متى كان معصوم الدم قبل موتہ"*“ ولو لم يجد غيره لأنه كالتي ف 
الحرمة » ولا يجوز للمضطر أيضا. عندهم . أن يأكل عضوا 
من نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم”*' . وإذن فتحريم 
أجزاء بني آدم ٠‏ عند أنصار هذا الإتجاه . تحريم مثقل لا يباح 
حتی الضرورة”** . 
وعلى العكس من ذلك . يجيز الشافعية للمضطر أن ينتفع 
بأجزاء الآدمي المهدر أو المعصوم الدم وفقاً للتفصيل الآتيٍ : 


)٤٤۸(‏ این عابدين ج ۲ ص۸٦٦‏ حيث لا يشق اللي مطلقاً لافضائه إلى ألملاك لا لمجرد 


الإإحترام 


(۹ئئ) ابن حرم . المحلى . ج١‏ ص ۱۴۴ ج۷ ص ۲۹٩۹‏ . 

۱ . 11١١ ابن حزم جہ ۷ ص‎ )٤٤٤( 

. ۲۲۳ ء۲٢ اين حزم ج١ ص‎ )٤٥۱( 

)٥٥٤(‏ الموسوعة الفقهية ف ۱۳۷ص ۸٤‏ ۔ 

› عبد الله القرطبي ؛ ال جامع لأحكام القرآن ء ج ۲ » مطبعة دار الكتب ا مصریة‎ )٥٥٤( 


القاهرة ۵۰ء ص ۲۲۹ > وهذا قيل بأنه لا أثر للضرورة على جرائم القتل 
وا حرح والقطع : عبد القادر عودة » الرجع السابق » ف ٤٠؛‏ ص ۵۷۸ ١‏ 


يفنل 


يجوز للمضطر أن يستعمل جسم إنسان مهدور الدم کا خربي 
والزاني المحصن أو جثته في الخداء*““ . أما بالنسبة للمعصوم 
فإن كان ميتا فيجوز.للمضطر أن ينتفع بجثته کغذاء إن لم يجد 
غيره لأن حرمة الى إكدمن حرمة اميت" ٠‏ أو لان المفسدة في 
أكل میتة الإنسان أقل من المفسدة في فوات حياة إنسان*.أما 
إذا كان للعصوم حياً فلا يجوز للمضطر » عند الشافعية:*' ء أن 
يقطع جزءاً من جسمه كغذاء » وكذلك لا يجوز لمعص.رم الدم 
نقسه أن يقطع جزءاً من جسدہ ليقدمه للمضطر لأن الضرر لا 
يزال عثله”**' . ولكن يجوز للمضطر . عند الشافعية . أن يقطع 
جزءاً من جسمه -ليأكله إن لم يجد غيره . لأنه إحياء للنفس 
بإتلاف عضو فجاز » وهذا من باب استبقاء الكل بزوال الجزء ٠‏ 
ويجوز هذا کما جاز أن يقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لإحياء 
٥٠۶۹(4‏ . ومؤدى هذا الحكم الأخير أنه “جوز استقطاع جزء من 
جسم إنسان تحقيق لمصلحته العلاجية كا لو استعطم جزہ دن 
جلده لترقيع جزء في جسمه وقد سرقت الإشارة إلى ذلك 


(29) ويشترط لإباحة الانتفاع بأجزاء الآدمى اليت في حالة 


)٤٤٤(‏ ابن عبد السلام ج١‏ ص ۹۰ حيث يعلل ذلك الحكم بأنه لا حرمة لحياته فهي 
مستحقة الإزالة . فكانت المفسدة في زوالا أقل من المفسدة في فوات -حياة 
المعصوم . 

)٦٥٤(‏ التووي ج ۹ ص ٤ء‏ , 7ه وإجاز بعض الالكية للمضطرأكل حوم ميتة الإنسان 
لان العلة في تحريه لشرفه وهذه العلة لا تنم من سريان حكم الضرورة ؛ الشرح 
الصغير بحاشية الصاوي ج ١‏ ص ۲۲۳٣۳‏ . 

. ۸۹ ص‎ ١ ابن عبد السلام ج‎ )٤٥٤( 

(17ه:) النووي ج ه ص 404 ء الموسوعة الفقهية ف ۱٥١‏ ص ٠۲‏ . 

. ۸۷ السيوطي ص‎ )٦٥۸( 

(559) النووي ج 4 ص ٦٤‏ > 56 » الموسوعة الفقهية ٠.‏ المرجع والمكات السابقان . 


1Y۴ 


الضرورة"”» عند من إباحه : 
1 ألا محد المضطر غيره » فإن وجده › ولو كان تحريمه مغلظا 
کالحخنزیرء حرم عليه الانتفاع باجزاء الآدمي الميت . 
۲ _ أن يكون المضطر معصوما ء فلو كان مهدر الدم لم يجز له 
0 بلحم الآدمي اميت . 
ألا يكون المضطر ذمياً أو معاهداً أو مستامنا إذا كانت أجزاء 
30 بت 
أن يكون الضرر المترتب على عدم الانتفاع أعظم من الضرر 
المترتب على عدم مراعاة المحظور . أي أن تكون المصلحة في 
الاستقطاع أعظم من المفسدة التي اقتضت حظرہ .”29 . 
)220 وھکذا فإن الضرورة حتى فى أكثر المذاهب توسعا فى 
إباحة الانتفاع بأجزاء المعصوم ء لا تبيح هذا الانتفاع إذا 
حدث الاستقطاع من جسم إنسان حى » والعلة فى ذلك تتمثل 
إما فى شرفه وكرامته وإما فى أن الاستقطاع يفضى إلى الملاك أو 
التلف . والضرر لا يزال مِثله""*' 


(850) أما إباحة الابيقطاع لاحن اقول ار 
آخر كالميتة مثلا ء وأن یکون الضرر الناشيء عن قطع الجزء أقل من الضرر الناشى 
من الخطر الدي يتهدده غإن كان مثله أو أكثر لم يجيز الاستقطاع (الموسوعة الفقهية 
ف ٥٥١‏ ص ۹۲ السیوطي ص ۸۷ حیث أورد هذا الحکم كتطبيق لقاعدة الضرر 
لا يزال بالضرر › النووي ج۴ ص ۱۳۹) . 

(431) لذلك لا يحل للمضطر أكل الميت إن كان نبياً لان حرمته أعظم في الشرع من مهجة 
المضطر : السيوطي ص ۸۵ . 

)٤٤٤(‏ ويظل هذا الحكم صحيحا حتى ولو رضي الإنسان بالاستقطاع من جسده ؛ 

فقطع العضو ؛۔۔لیم لا يباج ء فی القاعدة العامة ء إلا إذا كان واجبا يقابله حق 
كا فى حالة القصاس : النووی ج ص ۲۹۷ ان حزم ح۷ ص ۳۹۹ . 
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(1) 


والسؤى الذي يعرضى غل الفور هو هل الحظر ينقلب 
الى إباحة ء إذا توافرت شروط الضرورة .ورضاء الانسان 
بالاستقطاع من جسدہ » إذا كان الهدف مله لا يتعارض مع 
الکرآمة الإنسانية وكانت المصلحة المترتبة عليه أعظم من 
ضرره ؟ الإجابة على مثل هذا السؤال تعتمد على الترجيح بين 
أدلة الإباحة وأدلة التحريم > وهو الأمر الذى ستعالحه 
حالا » بعد أن نشير إلى أن الفقهاء ‏ الذین أجازوا الاستقطاع 
من جثة إنسان سواء كان معصوم الدم أو مهدوره لينتفع به 
مسلّم » لم يقفوا عند مسألة الكرأمة الإنسانية أو حرمة الميت » 
الأمرالذي يفيد أن هناك تدرجا بين القيم: التي يمثلها مصالح 
الحي وقيم المصالح التي تتلق بالميت . 


المبحث الثان 
الترجیح بش أدلة الإباحة وادلة التحريم 


لعله اتضح من مواجهتنا للمشاكل التى يثيرها الانتفاج 
. بأجزاء الآدمى أن هناك عقبتين يمكن أن تقفا حجر عثرة فی 
سبيل استقطاع الأعضاء » بصفة خاصة من جسم إنسان 
حى . لزرعها فی جسم إنسأن آخر مریض بغرض 
علاجه . أما العقبة الأولى ؛ ويغلب عليها الطابع الدينى » 
فتتجسد فى حرمة الآدمی وكرامته من ناحية وفى الضرر الذى 
يعود عليه من ناحية أخرى . وأما العقبة الثانية ء ويغلب 
عليها الطابع الفقهى ء فهى تتصل بالوسيلة ( العقدية ) التى ' 
يکن بها نقل الانتفاع بأجزاء الآدمى إلى آخر حيث یری 


بی 


الفقه 0 إمكان استعارة 0 الفقهية سیت فى عال 
نام عار ون 527 .الائات من ٠‏ ناحهة أدى . وهكذا 


خوں ادلة التحريم ۽ فى تال الانتفاع بأجزاء الآدمی حيا أو 


میتاء تتركز حول فکرتیں الأولى الکر 0 ى حر 
الإنسن وشرفه ۔حیا وسین 5 والثانية الضرر الذ توك عل 
الإنسان المنقول منه الانتفاع بجزء oR‏ 


ونحن نعتقد أن اڈ اط فى ا حکم على هذه العقبات أو ى 
كيفية تذليلها ا رج إلى قاعدة التدرج بين المصالح ١‏ الق 
طبفھابعض الفقھاء فى حالة الاضطرار الى الانتفاع بأجزاء 
النت هله "لقا لقاعدة . ال قد ما مد عام هو تحصیل 
أعظم لصلحتين أو درء أعظم المفسدتين . جب أن تنطبق أيضا 


عند الت احم بين قیم الأحياء ھپ ٠‏ ولقد رأينا أن 
هناك سام رج بي المصالح يمكن أن تور سب بين أكثر من 
إنسان . كذلك رابنا تطبيقا واضحا هذا ا سمح 


الشارع 1 مقتضاهء فى مال الانتفاع بلبن الآدميات . 


(EY) 


ونحن نختلف فى ذلك مع بعض الباحثين الذين انتهوا إلى عدم جواز مارسة 

زراعة الأعضاء البشرية رافضين بذلك التقيد بنتيجة أعمال المبدأ المشار اليه فى 
المتن. عل أساس أنه ولا يكن أن بحاطر بإنسان من 'جل آحر ولا يمكن جزء من 

ميت أن ينقذ حياة .. . وليس هناك فرد خالد ولا يمكن الاستغناء عنه فى هذا 
العا ء يتعين ترك اخالات المرضية لتلقى مصيرها کیا هو الخال حين يفشل العلاج» 
: عمد قطب الدين ء قواعد وآداب الطب الأسلامى ء تقرير مقدم للمؤتمر 
العالی الأول للطب الأسلامی ع الكويت ۱۹۸۱ ء ص 155 . 


٦ 


وبناء على هذه المقدمات يلزمئا الآن أن نثبت أنه يجوز 
شرعا الانتفاع بأجزاء الآدمى . حیا أو ديتا , العلاج آدمی 
آخجر ‏ متی كان هذا الانتفاع نتيجة ضسرورة »وبالتالى شرعیف 
للتدرج بين الصالح۔ولن‌تستوقفنا العقبةالفقهية المشار اليها فيا 
سبق » في عدا ما تقوم عليه من قضية كرامة الإنسان » 3 
تتعلق بالقوالب الفقهية التى تجسد الانتفاع بأجزاء الآدس 
والتى تقوم على عدم استيفاء هذه الأجزاء لشروط محل 9 
على الأمؤال . فهذه كلها أمور اجتھادیة.تتغیر من زمان لآخر 
بحسب المصلحة : كا أن التمسك بمقومات العقود على 
الأموال يعد فى رأينا اقحاماً لأمر فى غير جاله ء فنحن هنا لسنا 
بصدد الانتفاع بأموال . أضف إلى ذلك أن الانتفاع بأجزاء 
الآدمى مقيد بشرط الضرورة' > والضرورة لا تتقيد بأحكام 
ا حالات العادية . وليس هناك مایلزمنا بالتقيد بالقوالب الفقهية 
الجامدة حين يتعلق الأمر بإنقاذ الحياة أو الصحة . وإلا لبقيت 
فى أيدينا القوالب . وفاتت الحياة والصحة . لذلك ان 
تسیقی من غلیلات الفقهاء + فى حا الصدة إلا قضية 
كرامة الإنسان ء لنرى كيف يمكن تخطی العقبة المبنية على هذه 
القضية . حين يثبت أن الانتفاع بأجزاء الآدمى يدخل » 
بالنظر إلى ظروفه الضرورية وهدفه النبيل ٠‏ فى اطار الكرامة 
الإنسانية التى لا .تتعلق بإنسان واحد بقدر ما تتعلق بالنوع 
الإنسانن . 


إذن لا يتبقى لنا إلا أن تثبت أن استخدام أجزاء 
الآدمى 0 حيا أو دتا « لعلاج غيره من الناس لا يتعارض فى 


1Y 


ومن ناحية أخرى أن نہ نبين الشروط التى يترتب على اجتماعها 
زوال المانع من الانتفاع يها وهو خافة الملاك أو الضرر . وإذا 
كان ما يسرى على الانتفاع بأجزاء الآدمی ا حی يسرى على 
الانتفاع بأجزاء الميت ء فإننا مع ذلك » ومراعاة لاعتبارات 
منہجیة » لن نعرض لاحكام استقطاع أجزاء الحثة لاغراض 
العلاج لدى الأحياء » إلا بعد الانتهاء من معالحة أحكام ۱ 
الاستقطاع ور 


المطلب الأول 


إباءحة استقطاع الأعضاء من الجسم بغر ضص الزرع 


(1Y) 


'سبق أن رأينا أن جسم الإنسان یتعلق به حقان حق الله 
نعالى وحق العبد » ولقد عرفنا أن من بين القواعد الى تحکم 
التصرف في هذين الحقين تلك القاعدة الو کا بأنه في حالة 
أن حقوق العبد 3 مبنیة على التشديد . ولدلك فإن 
الاضطرار لا 0 حی الغير ٠‏ فإذا تعيلت. إجزاء ادمى میں 3 
علاجا 1 ` لآدمی |آخر 5 فان فعل الضرورة 5 وھو 
الاستقطاع بغرض الزرع ٠‏ لا يباج إلا بإذن الشرع وإذن 
العطی ۔ على أن إذن الشرع وإذن المعطى لا ينتجان أثرهما في 
الإباحة إلا إذا تقيد فعل الضرورة بشروط تجعل المصلحة المترتبة 
عليه أغظم من مصلحة الحافظة عل السلامة ا حسدیة 
للسعلی . فلنعالج أثر إذن الشرع وإذن المعطى في إباحة 
استقطاع الأعضاء البشزية وشروط هذه الإباحة . 


۸ 


الفر ع الأول 


أثر إذن الشرع وإذن المعطى فى الإباحة 


(١۴‏ تطبيقا للقواعد التى تحكم حق الله وحق العبد فى جسم 
هذا الأخير فى حالات الاضطرار » فان الشرع لا يأذن بنقل 
جزء من جسم المعطى إلى جسم المريض التلقی إلا بضابط 
معين قوامه أن تكون المصلحة المترتبة على ذلك أعظم من 
المحافظة على حق الله فى جسم المعطى . أما حق المعطى فى 
سلامة جسده فإنه يستطيع أن يتصرف فيه فى حدود الضابط 
المشار اليه“““ . وهكذا فإن مصدر إباحة استقطاع جزء من 
جسم المعطى »وهو فعل يترتب عليه المساس بالسلامة الجسدية 
للمعطى »هو إذن الشرع إضافة الى إذن المعطى . ويلاحظ أن 
مراعاة الضابط المشار إليه اقتضى منا أن نقيد النطاق الذى يمكن 

أن ينتج فيه إذن الشرع وإذن المعطى أثرهما في الإباحة ء فإن 
أمكن تصور إباحة الانتفاع بجزء من الأدمي > الأمر الذي 
يقتضى المساس بالتكامل ا حسدي للمعطى > فلا يجوز للفرد أن 
يضحى بحياته » التي هي محل طحق الله وحق العبد . إنقاذ لحياة 
اتعاف رقي وعدا إا سان کول لئ ای 
للمعطى في ميزان الترجيح بين المصالح فلا يجوز ا موازنة بين حياة 
إنسان ء للتضحية اء وبين حياة آخر لانقاذها . 

على أن المشكلة تكمن فى كيفية تعيين إنسان محدد ليدخل 
حقه فى التكامل الجسدى فى ميزان الترجيح بين المصالح . 


)14( کیا أنه يستطيع التصرف فيه متى كان ذلك لا يؤثر فی حق الله على جسده ؛ ای لا 
يؤثر فى قدرته على القيام بالتكاليف الشرعية الفروضة عليه . 


۹ 


)8560( 
(TY 
(1Y) 


(61A) 


لا حلاف بين آهل العلم ء كما يقول القرطبى”“ ء فى 
وجوب رد مهجة المسلم > عند خوف الحلاك أو التلف › 
بالثىء الذى لا مضرة فيه على صاحبه ء ويؤدى إلى بلوغ المرام. 
: وهذا الواجب يقع فى ذمة الجماعة فرض كفاية ء فإذا لم يكن 
هناك إلا شخص واحد بيده إخراج المضطر من حالته كانإنقاذه 
فرض عين على هذا الشخص "٦‏ . ويقع على الجماعة أو عل 
الشخص المعين إثم عدم إنقاذ المضطر وعليهم الضمان"“ ۔ 
وهكذا فإن الشرع يطلب من الإنسان التضحية ببعض من 
حقوقه لإنقاذ الضطر إذا کان ذلك لا يعود عليه بضرر أعظم 
من الضرر العائد على المضطر . ولقد رأى الشرع أن إنقاذ نفس 
واحدة يعد بمثابة إحياء للناس جمیعا ء وقوله تعالى « انه من قتل 
نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن 
أحياها فکانما أحيا الناس جميعا “٥*۰‏ يفيد أن من يقوم بإنقاذ 
إنسان إنما يحفظ مصلحة اجتماعية, لأن الواحد يمثل النوع في 
حملته » ولأن الباعث له على إنقاذ النفس الواحدة » وهو 
الإقرار بقيمة الحياة الإنسانية واحترامها «يدخل فيه جميع, حقوق 
الناس عليه" أى أنه يفيد احترامه للنفس البشرية عامة . إنما 
يجب لكى تتحقق لتضحية الإنسان معناها الإجتماعى ء ألا 
تصل إلى حدّ إهلاك نفسه مصداقا لقوله تعالى « ولا تلقوا 


ا لجامع لأحكام القرآن ج ۲ ء دار الكتب المصرية . 1918 ء ص ۲٢٢‏ . 
يستوى فى ذلك » كبا قال القرطبى . ا اء وغيره ما يرد نفس المسلم ويمسكها . 
ال مراغى ص 41 احمد فتحي بهتسى ء المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى » 
القاهرة ے ۱۹۲۱ء ص ۲۸١‏ ۔ 

لائدة / ۳۲۔. 


(۹)) تفسير المنارج ٦‏ ص ۳٣۹‏ وورد فيه أيضاً أن من استحل دم واحد بغير حق 


يستحل دم كل واحد كذلك لأنه مثله ۔ 


1۴۰ 


)15( 


)٦۷٤( 
(VY 


(4۷۲) 


بأيديكم إلى التهلكة ٠»‏ . فللتضحية المأذون مها حدود تتقيد 
بها . 


وتطبيقا لذلك فإنه إذا كان إعطاء إنسان عضوا من 
اعضائه لإنسان آخر مريض یترتب عليه إنقاذه من الاك , 
دون أن يؤدى الى هلاك المعطى ء فإنه يعد عملا مميزا للتضامن 
الإنساق”" ؛ ومعبرا عن معانى الرحمة والمودة » ومن ثم 
متفقا مع الكرامة الإنسانية » وجديرا في النہایة بإجازة 
الو ات 


سبق أن قلنا أن التضحية التی يأذن بها الشرع تتقيد 
ببعض القيود بحيث لا تؤدى إلى هلاك المعطى أو فقدانه 
لوظيفة تشريحية فى جسمه . لذلك لاخلاف فى حرمة التبرع 
بالأعضاء التى يترتب على استقطاعها موت المعطى أو الأعضاء 
المنفرده فى الجسم » فإذا تقيد استقطاع العضو من الإنسان بہذہ 
القيود ء التى سنعرض ها بالتفصيل فيا بعد » أمكن قبول 
تضحية المعطى فى ميزان الضرورة لاختيار أهون الضررين أو 


البقرة / ۱۹۰۱ . 

لجنة الفتوى بالأزهر . الفتوى رقم ٦4٦‏ ( غير منشورة ) ء ولكن توجد فتوی 
مشابہة لحا فى مسألة نقل قرنية الميت إلى حى منشورة بمجلة الأزهر » الجلد ٠٢‏ 
> ۳۷ هاص ۷٤٤‏ . 

وليس فى نقل عضو من إنسان لآخرتغيرأفى خلق الله ( محمد قطب الدين تقريره 
السابق الاشارة اليه ) لأن المؤمنون كالجسد الواحد » كا قال الرسول صلل الله 
عليه وسلم » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر وا حمی . 
والعمليات الجراحية العادیة ( كنزع جزء زائد أو نحلم ضرس ) تتضمن تعديلات 
قى الجسم ولا يجوز مع ذلك القول بأنها تتضمن تغيرا غير جائز فى خلق الله . 


1۳۱ 


ترجيح أعلى المصلحتين ؛ بشرط أن يرضى ذلك الإنسان 
بدخول مصلحته فى التكامل الجسدى فى هذا الميزان ء لأنه لا 
يمكن إجبار الانسان » قضاء » على التبرع بأحد أعضائه لإنقاذ 
إنسان واحد ولو كان مثل هذا الإنقاذ يقع واجبا ء ديانه » فی 
ذمة الأمة جميعا . فهذا الواجب العام لا يقع على إنسان 
معين » قضاء › إلا برضاه 
وهكذا فإن تضحية المعطى . فى ظروف توافرت فيها 
شروط حالة الضرورة تقلب فعل الضرورة » الاستقطاع للزرع › 
من عمل غير مشروع الى عمل لا يسأل من قام به لا جنائيا في 
مواجهة الجماعة”' لأنه تم بإذن الشرع . ولا مدنيا تجاه 
المعطى ء لأنه تم برضاه""“ . ولكن إذا كان فعل الضرورة عملا 
مركباً ٠‏ يتضمن استقطاع العضو من جسم المعطى من جانب 
وزرعه في جسم المتلقى من جانب آخر » وكان لهذا العمل ما 
یبررہ في جانبه الأول فكيف يمكن تبريره في جانبه الثاني ؟ أو بعبارة 
أخرى ما هو أساس إباحة زرع العضو في جسم المريض ؟ 


)٦٥٦(‏ إذا كان الأصل حرمة أجزاء الإنسان على بنى جنسه 
لصفة معينة هى الكرامة الإنسانية ء فإنها لا تباح إلا بتحقق 


(477) يستفاد من النصوص القرآنية التعلقة بحالات الاضطرار انتفاء الاثم في عمل 
الضرورة . ابن رجب . القواعد » ط١‏ ۰ء ج ۳٣‏ ص 1ه ٭ القراق ج 
غ٤‏ ص ۹ ۰ ابن عابدین ج ١‏ ص ۱۹۳ ١‏ محمد احنوخ » حالة الضرورة في قانون 
العقوبات . رسالة من جامعة القاهرة. ۱۹۱۹ء ص ۱۷۵ ۔لذلك فإن حالة 
الضرورة تعد سببأ من أسباب الإباحة وليس فقط سیا لامتناع السٹولیة : أسمد 
موافي . الفقه الجنائي المقارن ء القاهرة . ١٦۱۹ء‏ ص۱۹۷ . 

)٦٤۷٤(‏ فالحق فى الضمان ( التعويض ) يسقط بإذن من وقع عليه فعل الضرورة » الرمل 
۽ نہایة المحتاج ؛ ج ۷ ص ۸۹. 


1۳۲ 


الضرورة المرخصة فى عدم رعاية مقتضی هذا الصفة""“ . فإذا 
ثبت أن رعاية مصلحة المريض فى سلامة نفسه وجسدہ تقتضی * 
زرع عضو فی جسمه > ولا يوجد دواء يقوم مقامه ء فإن هذا 
يجوز شرعا . ومؤدى ذلك أنه وإن كانت أعضاء الإنسان من 
المحرمات إلا أنه يجوز تخاذها وسيلة للعلاج فى حالة الضرورة إبقاء 
للحياة وحفظا للصحة تماما ى) يجوز التغذى بالمحرمات فى 
حالات الاضطرار . فالشرع ذاته أجاز ترك الواجب وفعل 
الحرم لوجود اضطرار مرضى"“ كا أنه رفع عن المريض 
ا حرج أيا كان مصدره"“ . وإذا كان حكم الاضطرار فى 
الإباحة حکم| عاما يسرى على جميع المحرمات فإنه يسرى أيضا 
على الانتفاع بأجزاء الآدمى » فالحكم الشرعى العام أو المطلق 
لا يجوز تخصيصه أو تقييده بدون نص مخصص أو مقيد ء ولا 
يوجد نص خاص ينع التداوى باجزاء الإنسان ا حی عند 
الضرورة . 


والواقع أننا متى وجدنا فى ظروف تتحقق فيها الضرورة 
وجب أعمال أحد مقوماتها » أو إن شئت قل أحد نتائجها » 
المتمثل فى تحصيل أعلى المصلحتين أو دفع أعظم المفسدتين . 
فإذا توقف علاج المريض على زرع عضوق جسمه » فلا شك 
أن مصلحة العافية تعلو على مصلحة اجتناب المحرمات . 


(4۷٥)‏ وق ذلك تطبيق لقاعدة ما حرم لصفته لا يباح إلا بسببه » وما يباح لصقته لا يحرم 


إلا بسببه : القراني ج ٣‏ ص ۹٦‏ . 


/ وحلق الرأس في الإحرام (البقرة‎ )١١/ كالتيمم (النساء / 48 ء المائدة‎ )٤۷١( 


48 )والفطر فى رمضان (البقرة / ۱۸ / .)١86‏ 


. ٠١ / الفتح / ۱۷ء الزمل‎ )٤۷۷( 


1۴۳ 


(CD 


فإذا قابلنا بين المصالح التى يتضمنها حق کل من المعطى 
والمتلقى فى سلامة الحياة والجسد ؛ ووضعناها فى ميزان القيم » 
ووجدنا أن كفة استقطاع عضو من جسم المعطى لزرعه فى 

جسم المتلقى ترجح كفة مصلحة المعطى فى عدم المساس 
رو مہ می ری من الضرر ا مترتب على 
هذا المساس ء وحيث تكون المحصلة النہائیة هذا العمل 
المركب حمایة مصلحة اجتماعة حددة بالرعاية حين يستطيع 
كل من المعطى والمتلقى القيام بالتكاليف الشرعية سواء الدينية 
أو الدنيوية ء فان هذا العمل يكون جائزا شرعا . 

على أن مثل هذه الموازنة تقتضى . لضبط محصاتها 
النهائية » تقدم العلوم الطبية والجراحية فى السيطرة على ظاهرة 
رفض جسم الإنسان للأعضاء الأجنبية عنه . وإلا ما هى 
المصلحة في المخاطرة بعمل في سبيل هدف موهوم ؟ لذلك فإنه 
بالنسبة لعمئيات زرع الأعضاء التي لم بسبق نجاحها . لا يجوز 
الاستقطاع من جسم أو الحثة وإلا كان مساسا بحرمتھما بدون 
مبرر شرعي . 


وإذن لا يقبل دخول المصالح الإنسانية المتزاحمة فى ميزان 
القيم إلا بقدر تقدم العلوم الطبية الجراحية ء وبقدر هذا 
التقدم يسمح بارتكاب أخحف الضررين ( الاستقطاع لمواجهة 
الخطر الذى يتهدد المتلقى فى حياته أو صحته ) . ولقد كانت 
خحشية الملاك الذى يصيب المعطى عن الاستقطاع » إضافة إلى 
ال ماف ا موموم فى زرعه فى جسم آخر يلفظه ويطرده ء من بین 
الأسباب التى كانت يمكن أن تدعو الفقه التقليدى الى رفض 
هذا العمل . أما وقد زالت هذه الخشية وتحول الهدف من 


Fs 


(1Y) 


(6۷۸) 
))٦۷۹( 


))۸۸( 


))۸۸( 


(AY) 


موهوم إلى مضمون أوف الأقل مظنون » فى العصر الحديث مع 
تقدم الطب والجراحة » فيجب أن يتغير الحكم » لأنه لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الزمان*» , ولأنه حینم| توجد المصلحة فثم 
شرع الله“ . 


واستنادا إلى الاعتبارات المشار إليها فيا سبق صدر 
العديد من الفتاوى من جهات رسمية””*؟ ومن أفراد 
متخصصين””2 2 تجيز فى مجموعها نقل الأعضاء من أجسام 
الأحياء إلى المرضى إذا تعين علاجا ضروريا للمريض . ولكن 
ذلك مقيد برضاء ذوى الشأن وبعدم حصول ضرر فاحش لمن 
نقل منه العضو وبوجود احتمال كبير ءوإن لم يكن مؤكداً » في 
استفادة المريض من زرع العضو فى جسمه . وحرصت نة 
الفتوى بالأزهر على أن تشير إلى أن هذا العمل يعد ء من 
جانب المعطى » نوعا من إيثار غيره على نفسه وهو من الصفات 
المحمودة التی يحض الشرع علها . 

ولقد رأت لحنة الفتوى بالأزهر » فى أحد فتاويها”*" ‏ 


بجلة الأحكام العدلية م ۳۹ . 

الشاطبی ء الموافقات ج ۲ ص 717 حيث يقول أن الأحكام الشرعية قصد بها 
رعاية مصلحة العباد «فترى الشيء الواحد في حالة لا تكون مصلحة فإذا كان 
في مصلحة جازه . 

فتوى من الأزهر مقدمة فى ندوة نقل الكلى التى نظمها المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ء المنشورة فى المجلة ال جنائیة القومية » مارس ٭ 
۸ ء العدد الأول ص ١67‏ . 

عبد الرحمن النجار مشروعة نقل الكلى وموقف الإسلام منها تقرير مقدم فى 
الندورة المذكورة فى الحامش السابق ومنشورة بالمرجع المشار اليه ص ٠١7‏ . 

الفتوى رقم ١‏ المنشورة بمجلة الأزهر ء ١7584‏ ه . ص 74# . 
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(AY) 


(4A4) 


أنه يجوز شرعا نقل الدم إلى المريض ء ولو من غير مسلم » 
ليس فقط إذا توقف إنقاذ حياته على نقل الدم اليه أو توقفت٠‏ 
سلامة عضو من أعضائه وقيامه بما خلقه الله له على ذلك ء 
ولكن أيضا إذا ترتب على هذا العمل جرد تعجيل الشفاء” . 
وجدير بالذكر أن لجنة الفتوی تستند الى النصوص القرآنية 
المتعلقة بإباحة ا)محرمات في حالة الضرورة للقول بإباحة نقل 
الدم إذا توقفت عليه حياة المريض أو ا لجحریح “٥‏ . وأشارت 
اللجنة » في النباية ء الى أن إباحة نقل الدم مقيد بما إذا لم يترتب 
عليه ضرر فاحش يمن نقل منه الام وهذا جرد شرط من 
شروط حالة الضرورة . 
وكل هذه الفتاوى تستند فى التحليل الأخير على قواعد 

الضرورة حين تتزاحم عدة مصالح وحين يترتب على العمل 
الضرورى مصالح تقابلها مفاسد » وهى قواعد تقضى بإباحة 
هذا العمل إذا كانت المصلحة فيه أعظم من المفسدة المترتبه 
عليه . على أن مثل هذه القواعد لا تسمح بتطبيقها فى مسألة 
الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا إذا توافرت عدة شروط التي ننتقل 
الآن لمعالحتها . 


وعل هذا الأساس صدر القانون المصرى رقم ۱۷۷۸ لسسئة 145٠‏ ( الجريدة 
الرسمية 1476/5/١1‏ العدد ٠١١‏ ) مبيحا نقل الدم البشرى لأغراض 
علاجية . 

أما إذا توقف على نقل الدم تعجيل الشفاء فقط . فإنه يجوز على أحد الوجهين 
عند الحنفية ويجوز من كل الوجوه على مذهب الشافعية . 


٦ 


الفر الشاي 


شروط إباحة استقطاع الأعضا. النزرع 


(54) . الا كان استقطاع عضر من المعطى لزرعه في جم المتلقى ١‏ 
وهو عمل مركب يجمع مصالح متعددة في إطار وأحد » يتعلق 
بحفوقھم| إضافة إلى حق الله تعالى ء ان يلزم» ر ما ذه 
ا حقوق » توافر عدة شروط ترجع إلى ال ذ.':والباعث عليه ومدى 
التضحية المرضى عنها . وإذا كان زرع السو في الجسم المتلقى 
يدخل في عداد الاعمال الطبية والجراحية . فإن إباحته تتقيد 
بذات الشروط التي تقتضيها هذه الأعمال بصفة عامة ء ولا حاجة 
لنا » بعد أن شرحنا هذه الشروط فيا سبق . أن سود لعالحية 
القيود والتى تتعلق بصفة المعالج واتباع ‏ صول الصنعة الطبية 
ورضاء المريض . 


أما بالنسبة لاستقطاع العضو من المعطى فإن إباسته مقیدۂ 
بتوافر عدة شروط يرجع بعضها إلى حق الله تعالى ويتعلق بعضها 
الآخر بحق المعطى . وتتركز هذه الشروط الأخيرة حول رضاء 
العطی الذي يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة”*" , ومن هو 
أهل له بأن يكون بالغا عاقلا » وأن یصدر من المعطى وهو على 
بينه من أمرہ"““ . ونعتقد أنه لا يحق للاولیاء الرضاء بالاستقطاع 


(۸]) محمد المدني » أسئلة وأجوية » منشورة بملحق جريدة الجمهورية (القاهرة) ۹ / 4 / 


٦ء‏ العدد ۱۹ص ۷۔ 


))۸٦(‏ وللمعطى بعد أن أذن ف الاستقطاع > أن يرجع ف رضائه ولا مسئولیة عليه ف 


ذلك 2 مثله في ذلك مثل الواهب الذي يستطيع الرجوع في هبته : ابن امام 
ج لاص ۱۴۳۹ء الفتاوي المندية ج ٢‏ ص ٢٦۲۹ء‏ مجلة الأحكام العدلية 
٤ CATT‏ . 


۳۷ 


من جسم القاصر أو مْنْ في حكمه تمن هم تحت ولايتهم > اللهم 
إذا تعلق الأمر باستقطاغ عضو من أحدهم لزرعه في جسم أحد 
أشقائه أو شقيقاته”*» » ورؤى أن رابطة القرابة القوية هذه تبرر 
الخروج على قاعدة إبطال التبرع بأموال الصغير بقدر ما يستهدف 
بالتصرف إنقاذ الحیاۃ ومادام أنه لا يؤدي إلى إلقاء الصغير إلى 
التهلكة . 


يتبقى بعد ذلك الشروط التي ترجع إلى حق الله تعالى في 
جسم المعطى وا متلقی وحياته) التي يترتب على اجتماعها توافر 
حالة الضرورة"““ . ويمكن تجميع هذه الشروط في طائفتين تندرج 
تحت إحداهما الشروط التی تقتضيها الكرامة الانسانية » في حين 
تنطوي تحت الطائفة الأخرى الشروط التي تقتضيها الموازنة بين 
المصالح التزاحت ۳ . ۱ 


(۱۸۷) يلاحظ هنا أن الأصل الذي يجري عليه ا حنفیة وهو أن الأطراف يسلك بها مسلك 


الأموال يقتضي أن يكون للوضي التصرف في أطراف ممن هو تحت وصايته . 
أنظر السرحبي ج ۲۵ ص ١١٦۱ء‏ ابن عابدين ج ه ص ۳۷۷ حيث للوصي ا حق 
في إستيفاء القصاص فيا دون النفس نيابة عن الموصي عليه لأن القضامن ينزل 
منزلة التصرف في الأموال ابن ا حمام ج ٥‏ ص ۲٣۳‏ » الكاساني ج ۷ ص ۲۹۷ : 


)٤۸۸(‏ تتلخص الشروط الشرعیة للضرورة في أ أن تكون ملجئة حيث يجد الفاعل نفسه 


أو غيره في حالة شی فيها تلف النفس أو العضو . ب۔ أن يكون الخطر قائيا لا 
منتظراً.. أن يكون فعل الضرورة وسيلة لازمة لدفع الخطر. د أن تكون المصلحة 
في فعل الضرورة أعظم من المفسدة المترتبة على فعل المحظور . وهذا ويلزم أن 
يكون فعل الضرورة بالقدر اللازم لدفعها فقط : عبد القادر عودة » التشريع 
الجنائي الإسلامي ف ٠٠٤‏ ص ٠٥۷‏ . ۱ 


(۸۹]) ويستفاد من كتابات الفقهاء ا لتعلقة بإباحة إنتفاع المضطر بأجزاء الآدمي أنه يشترط 


أن يكون المضطر معصوم الدم كا أنه يشترط » بالنسبة للإنتفاع بأجزاء الآدمي 
السلم ء أن يكون المضطر مسليا . . 
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أولا : شروط تقتضيها الكرامة الإذءاتبة : 


)١٦(‏ لا یعتر استقطاع الا حضہاء للزرع عملا يرا للتسامن 
الإنساني ولا يدخل بالتالي هي إطار الكرامة الإنسانية ء إلا إذا 
استهدف به غاية علاحية ج ية مر الاعءماراءت الالیة . 


: الغاية العلاحية لاستقطاع العضو وزرعہ‎ ١ 


(۷۰۱) رأينا أن التطبيق اارن للقواعد الفقهية » على ما یستجد من 
أعمال فی المجال الطبي وا حراحي . يجعل من العمل الجراحي 
عملا مباحا إذا قصد به المحافظة على مصلحة راجحة كرعاية 
ضرورة صحية لدى إنسان الذي قد يكون غر الانسان الذي یقع 
على جسمه العمل الضروري7”“". لذلك فإنه نتر لدبا د 
الاستقطاع من جسم المعطى أن یستھلف به رعاية المصاءحة 
السحية لامريض المتلقى وأن يكون ضروريا لذلك'''“ . ولکن 

۱ هذه المصلحة لا تبرر مثل هذا الاستقطاع إلا إذا تم بقدر ما 
تقضيه ضرورة المحافظة على حياة ا مریض أو قيام جسمه بوطائفہ 


(14۰) ابن عابدين ج ه ص 417 ء ولم يقيد بعض الفقهاء المصلحة الراجحة أو الضرورة 
الصحية . التي يتوقف عليها صحة العقد الطبي ء بتحققها في جانب شخص محدد 
دون آخر : النووي ج١‏ ص ۱۳۲ ٠‏ الخفيف جاص ۲۳۳ . 

(141) المدني المرجع والمكان السابقان ۔ ويشترط لإباحة نقل الدم أن يكون ضرورياً لعلاج 
المريض : دار الإفتاء المصرية سجل ۸۸ مسلسل ۲٢۹‏ ص 77١‏ . وسيق أن راینا 
أن لحنة الفتوی بالأزهر تری جواز نقل الدم ليس فقط إذا كان يتوقف عليه إنقاذ 
حياة المريض أو قيام عضو من أعضائه بوظيفة ولكن أيضاً إذا ترتب عليه جرد 
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الضرورية للحياة”'" . وتطبيقا لذلك فإذا كان يجوز نقل كلية لمن 
فسدت كليتأه » فإنه لا يجوز نقلها إذا كانت إحدى كليتيه تقوم 
بوظائفها على نحو يحفظ عليه حياته . 


ولا كانت الضرورة تقدر بقدرها » وكان الضرر لا يزال 
بمثله » فإن الغاية العلاجية لدى المتلقى لا يمكن أن تبرر 
الاستقطاع إلا بالقدر الذي يستهدف به تفادي خطر أو ضرر عند 
المتلقى أعظم من الضرر الذي يتعرض له المعطى . وإذن يجب أن 
تكون المصلحة المترتبة على استقطاع عضو وزرعه في جسم 
المريض أعظم من المفسدة ا ترتبة عليه عند المعطى . وسنزيد هذا 
الامر إيضاحا عند دراسة الطائفة الثانية من الشروط . 


؟ - امتناع القابل المالي للاستقطاع : 


(١ل)‏ إذا كانت الضرورة تبرر رعاية المصلحة العلاجية للمريض 
عن طريق استقطاع العضو وزرعه . فإن ذلك لا يباح إلا بقدر 
الضرورة الي اوجبته دون زيادة وبحيث لا يحرج هذا العمل عن 
إطار الكرامة الإنسانية . وبما يتعارض مع هذه الكرامة أن يعلق 
المعطى رضاه بالاستقطاع من جسمه أو جثته على قبض الثمن . 
إن الشريعة الإسلامية حين تسمح باقامة تفاضل بين المصالح 
المتنازعة في مارسة الطب والحراحة لا يكن أن ترتضي اقحام 
الأغراض المالية في حل مثل هذا التنازع » الذي يجب أن يقوم 
على غايات نبيلة بعيدة عن مجال الربح . ولذلك فإن العمل 


(447) ويكفي لإباحة الاستقطاع أن يغلب على الظن أن زرع العضو سيحفظ المصلحة 
الصحية للمتلقي . 


الضروري . الذي يجري مفعرله في جال الأنفس ؛ أحذا 
وعطاء » لا يصح شرعا إلا بطريق التبرخ . 


وإذا كنا قد تحررنا من القيود التي تقتضيها صحة التصرف 
في محال الأشياء العادية ء كالقيد الذي يستلزم كونها من , 
الأموال » فينبغي ألا نعود » مرة أخحرى » لاعتبارات لا عمل ها 
إلا في هذا المجال » وإلا فإن إجماع الفقه الإسلامي ينعقدٍ على أن 
. أجزاء الإنسان لا يكن بيعها أو شراؤها ۰. وإذا كان 
البعضص*"" يرى أنه يجوز بيع العضو المستقطع من الجثة شريطة أن _ 
يخصص الثمن للوفاء بنفقات الدفن » فإن مثل هذا الرأي یخرج 
على الإجماع المشار اليه ء هذا فضلا عن أن اصحابه يعترفون بأن 
هذا المقابل المالي له طبيعة خاصة تمنع انتقاله إلى الورثة . ' 


ولا يجوز في هذا الصدد القياس على لبن المرأة الذي يرى 
بعض الفقهاء جواز بيعه ء لأن .هذا السائل المخصص بطبيعته 
للخروج من جسد المرأة لينتفع به الغير » لا يمكن تقومه بالمال : 
كا أن الشرع :هو الذي سمح بتحصيل الأجر قي مقابل الانتفاع 
بخدمات المرضعة . فان قيل بأن التقدیر المالي لأعضاء الجسم › 
قد ورد في الشرع ٠‏ في حالة الاعتداء عليها فإن الدقة تقتفي منا 
أن نقول أن الدية لا تقابل الأعضاء » ولكنها نظير ما فات من 
منافعها أو أنها عوض من حق المجني عليه الأصلي في 
القصاص”' » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وهذا التقدیر المالي 


(459) الطاب ج٤‏ صن 7١١‏ . ابن الحمام جه ص .7١6‏ الكاساني 


ج ۵ ص ۱٤١‏ ہ٣٠٥١‏ محمد علیش ؛ فتح العل المالك ص ۲۷۱ . 


(۲۹) الحميني ١‏ تحریر الوسيلة ء ج٣‏ العراق » ۹۷° > ص ٦٦٦‏ السالة ۷ . 
)٦4٥(‏ الرمل ج۷ ص ۲۹۳۔ ۲۹١‏ » موسوعة عبد الناصر ج ٥‏ ص ۰۸٦‏ 
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أمر استثنائي أقره الشرع لغرض معين » وهو حفظ الدم من الحدر 
ولا يؤخذ به في أغراض أخرى غير النصوص عليها صراحة في 
الشرع , (UD‏ 


وإذا كان لا يجوز للمعطى أن تعلق تبرعه عل قبن تمن 
العضو المستقطع » ٠‏ فلا مانع شرعاً من أن يوضع نظام عام يمكن 
بمقتضاہ مساعدة العطی ماليا عا يفوته من منافع بسبب 
الاستقطاع . ولكن هذه المساعدة المالية ء الي تر أرقا عن 
اعتبارات إنسانية » لا تقابل أبداً العضو المستقطع . والقول بغير 
ذلك معناه إجازة الاتجار في أجزاء الآدمي الأمر الذي يصيب 


الكرامة الإنسانية في الصميم"“ . 
انيا : شروط تقتضيها الموازنة بين المصالح والمفاسد : 


)۷١(‏ تفترض عملية استقطاع عضو من جسم إنسان لزرعه في 
جسم إنسان آخر مريض المواجهة بين مصالح المعطى ومصالح 
کی ,لار .ينها :ف ل يسيع باجرائها إلا جا ف 
الحدود الضرورية لحفظ المصالح المترتبة عليها متى كانت ترجح 
تخاطرها .غير أن لا يقبل دخول مصالح کل من المعطى والمتلقى في 


ميزان الضرورة إلا في حدود معينة تضمن للعملية نتيجة ترقی مها 


. 418 ابن الحمام ج٦ ص ۳۲۴۳ء الزيلعي جہ٦ ص ۱۳۸ء السيوطي‎ )٦۹٦( 

(4147) ولقد كانت خشیة الإنزلاق بعمليات زرع الأعضاء إلى مجال التجارة من بين 
الأسباب التي دعت البعض للقول بعدم جوازها (محمد تقي الدين ء المرجم 
السابق ص 5798) . 


۲ 


إلى مستوى المصلحة الاجتماعية . علينا ئن أن نعالج القيود التي 
تتصل بمصالح كل من المعطى والمتلقی وتلاد الني تلق بحقارنة 


: قيود تقتضيها مصلحة المعطى‎ ١ 


رم/) 202 يجب ألا يترتب على الاستقطاع ضرر فاحش بالمعطى ۔ 
وبناء عليه لا يجوز مطلقا استقطاع عضو إذا ترتب عليه موت 
المعطى » كالقلب مثلا ء ولو برضاه لانه لا يلك التصرف في 
حياته بدون إذن الشرع . والشرع وقد اقام مبدأ التساوي بین بني 
آدم معصومي الدم*ء لا يسمح أن يقتل أحدهم لاحیاء 
آخ ر۹۹9 
أما بالنسبة للأعضاء أو الأنسجة التي لا :ترتب على استفطامى' 

الوت . فإن الأمر يقتضي التفرقة بينها . فيجوز استقطاع الأنسجة أو 

المواد المتجددة ء كالجلد والدم ء لأنه لا يحرم المعطى من وظائفها » فهي 
بالفرض متجددة . أمابالنسبة للأعضاء غير المتجددة فهي قد تكون منفردة 
أو مزدوجة فی الجسم . فإذا كان العضو لا يوجد له نظير في الجسم فلا 
يجوز استقطاعه لأنه يحرم الإنسان من وظيفته التشريحية › وهنا تظهر 
أهمية الحثة كمصدر لهذه الأعضاء . أما إذا کان العضو مزدوجاً ء کالکل 
مثلا ء فإنه يشترط لإباحة استقطاع إحداها ء إضافة إلى تناسب المخاطر 


(44:) البخاري ج ٤‏ ص ٠١١۷‏ ۔ اللهم إذا كان من يؤخة منه القلب مهدر الدم فلا 
حرمة لحياته. لأنها مستحقة الإزالة أصلا : ابن عيد السلام جا ص ۹۰۔ 

(444) الكاساني ج ۷ ص ۱۷۷ء الطوری: البحر الرائق » جم ص 7/8 ٠‏ حاشية 
الدسوقي جاع ص ۲۵ . 
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التي يتعرض لا المعطى مع المزايا التي تعود على المتلقى » أن يكون 
العضو المتبقي قادراً على القيام بالوظيفة التشريحية للنضو المستقطع فإذا 
كان استقطاع أسول العضوين يؤثر في هذه الوظيفة › ٠‏ بالرغم من وجود 
العضو الآخر في جسم المعطى”“ . فلا يباح الاستقطاع”“ . 


واشتراط بقاء الوظيفة التشريحية للعضو المستقطع يجد أساسه في 
الشرع الذي لا تتعلق حمايته تسم الإنسان بأعضائه في ذاتها ولكن 
باعتبارها ل للمناقع , فالمقصود من الضمان هو حماية المنافع 
ذاجعها”” . وَإذّنْ فحين يرضى المعطى باستقطاع أحد أعضائه فإن ذلك 
مقيد ببقاء منافعه التي قصد الشارع حمايتها . 


)٠٥٠٥(‏ ومن المدهش حقاً أن نرى بعض الفقهاء قد استعانوا بنتائج التشريح للقول بأن قوة 
إبصار احد العينين . عند قلعها ء تنتقل إلى الأخرى لأن مجرى النور الداخل 
مشترك بينهما (القرانی ج ٣‏ ص ۱۹۱) ولكن براعی أن إتجاه النظر الخارجي تلف 

بين العینین - ونص بعض الفقهاء (ابن قدامة المغني ٠‏ ج۷ ط٣‏ 
۷ ص ۷۱۹) على أن منفعة احد ال لا تتطابق مع منفعة الأخرى ولا 
تغنيی عنها . 

)٤٥٥(‏ ولقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقھاء (ابن عبد السلام جہ ١‏ ص۹۰) إتخذ من 
إستمرار الوظيفة التشریحیة لجمزء من ا حسم أو عدم إستمرارها معیاراً لمدى إباحة 
استقطاعه » إذا ما طرأ له ما يجعله مسیباً للالام لصاحبه . لذلك لا يباح استقطاع 
جزء من الآدمي قطعاً لالمه إذا كان القطع مفوتاً لأصل منفعته . 

)٣٥٥(‏ ابن الحمام جم ص ۰٠ء‏ القرافی ج ه ص ۱۹۱ لذلك لا يلتزم المعتدي عل 
عضو بالضمان إلا زالت منفعته : أما إذا تجدد العضو وتجددت منافعه فلا شيء على 
المعتدي السرخسي ج ٠١‏ ص ۱۲١‏ » ابن الهمام ج ۸ ص ۳۸٤‏ » البخدادي ٠‏ 
مجمع الضمانات . ص ۱۷١‏ » ابن عابدين ج٥‏ ص ٦٠‏ . ولذلك أيضاً فإن 
الضمان يقع في ذمة المعتدي إذا فاتت منفعة العضو وإن بقيت صورته » الكاساني 
جدلاض ۳۷ء ۳۱۱ الرمل جدلاضص15". امد إبراهيم» 
القصاص ص ۱۷۰ . 
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وبالرغم من أن استقطاع أحد الأعضاء اپ ر-جة قد لا يؤثر » 5 
الأحوال العادية 03 فى الوظيفة التشریجحیة ية التي تقوم ہا فی | جسم العطى : 
فينبغي مع ذلك ألا ننكر أن هناك هامشاً من الخطر یتھندہ ويتمثل في 
العطب أو التلف الذي قد يصيب العضو التبقى ء الأمر الذي يحرم 
جسم المعطى من وظيفته التشريحية . لذلك فإنه إذا قبل من المعطى 
التضحية وتحمله هذا القدر من الخطرفيجب» على التعمصیل انی سانراہ 
فیا بعد ء أن تكون فرص نجاح الزرع كبر من المخاطر التي يتعرض ها 
المعطى . لذلك أيضاً يجب اتخاذ الاحتياطات الطبية لدى المعطى حتى 
يكون هامش الخطر ضعيفاً جداً . وهنا قد يختلف النظر في مسألة مدى 
ضمان الطبيب لسلامة المعطى من الأخخطار غير المتوقعة ء ومع ذلك لا 
مانع شرعا من فرض التزام في ذمة الدولة بتخطية هذه الأخطار لأن 
العملية » في مجموعها » روعي في إجازتها تحقيق مصلحة اجتماعية . 


٢۔‏ قبود تقتضيها مصلحة المتلقى : 

(ve)‏ تهب أن تكون المصلحة ا ترتبة على الزرع لدى المتلقى 
جدية وراجحة » وهي تكون جدية إذا ثبت من جانب أن الزرع 
يعد وسيلة ضرورية لعلاجه”'“ » ومن جانب آخر أنه منتج 
للغاية على سبيلء الظن الغالب** ‏ وهذا بتوقف على مدى 
التقدم الذي أحرزه الطب في جال السيطرة على ظاهرة رفض 
الجسم للأعضاء الدخلية عليه ٠.‏ وإذن تنتفي مصلحة المتلقى » 
في كل حالة يرفض فيها جسمه عضواً معيناً دون أن يتوضل العلم 
الى طريقة فعالة في مواجهة ظاهرة الرفض دون ضرر يعود على 
المتلقى . 

(۳) الق خر الس ل ٤‏ سالة رقم" . 

. ٤1ص هريدي‎ )٤٥٥ 
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وتكون مصلحة المتلقي راجحة إذا كانت مخاطر الزرع لديه 
أقل من الضرر ا ترتب على التطور التلقائي للمرض اراد 
علاجه ٦‏ کم يجب أن تكون مزايا الزرع أعظم من مخاطره عند 
المتلقي » وذلك كله ماتقتضيه قاعدة ترجیح المصلحة إذا كانت 
أعظم من المفسدة الي تقابلها » وهي القاعدة التي تسري عل 
زرع العضو باعتباره عملا جراحيااه °( . وعلى هذا الأساس فإنه 
۱ إذا کان الطنيب لا يلتزم بضمان سلامة المريض أو بضمان نجاح 
العملية . إلا أنه يلزم أن يراعي في إجراء الزرع أصول الصنعة 
الطبية”'“ ٠‏ ومن بين ماتقتفي به هذه الأصول المقارنة بين مزايا 
الزرع ومخاطره وعدم الإقدام عليه إلا إذا كانت الأولى ترجح 
. الثانية ع مده رم پا 
ہو واا رة عل العلية ف جرعي ل 
كل من المعطى وا لتلتي . 


قيود تقتضيها المقارنة بین المصالح والمفاسد ا ترتبة على العملية : 
(۷۵۸)() بعد أن يواجه الطبيب مصلحة كل من المعطى والمتلقى على 
انفراد فإنه یدخلھما في إطار واحد هو إطار الضرورة ؛ وليقيم 
الموازنة بيا على أساس اجتماعي وليس على أساس شخصي » 
وهذا يقنضي أن يكون تقدیرہ محایداً وبصرف النظر ع| يتمتع به 
)٢٥٥(‏ ولقد وجدنا تطبيقا لذلك عند بعض الفقهاء » حين يتعلق العمل الجراحي بشخص 
واحد حيث يجوز استقطاع عضو إذا كان فيه إنقاذ للنفس (ابن عبد السلام 
ج ١‏ ص ۸۷ء ج 7 ص ۸۳) ولكن بشرط أن يكون الضرر الناتج عن القطع 
أقل من الضرر الترتب على عدم القطع . 
(007) وهي تقضي بوجوب قيام الطبيب بالفحوص اللازمة لعدم تسبب زرع عضو معين أو 
نقل الدم في نقل المرض من المعطى إلى المتلقى . 
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المعطي أو المتلقي من ميزات اجتماعية أو سياسية أر غيرها . 
فالمنفعة الاجتماعية المترتبة على العمل ا مرکب:الاستقطاع للزرع » 
يجب أن تكون المناط في الإقدام عليه ء لأن العمل الضروري لا 
يباح إلا بمقدار ما يترتب عليه من رعاية مصلحة معتبرة 
اجتماعيا . وهذا يقتضي أن تكون المصلحة التي يراد إنقاذها 
بالعمل الضروري أعظم من المصلحة المضحى بيأ . 
وتطبيقاً لذلك لا يباح الاستقطاع للزرع إلا إذا استهدف 
علاج مرض أعظم ضرراً من الضرر الذي يعود على المعطي من 
جراء الاستقطاع » وبحيث ترقى نتيجة العملية إلى مستوى يجعل 
منها مصلحة اجتماعية محترمة تبرر التضحية ببعض حقوق 
المعطى . وإلا فإنه من غير المقبول فى الشرع ء الذي جعل الناس 
سواسية””“ . أن يتحمل المعطي مخاطر عظيمة بغرض رعاية 
مصلحة أدى للمتلقي . وإذا كان للشرع نصيب بي الحق في 
السلامة ا حسدیة للمعطي . فلا يقبل من وجهة النظر الشرعية 
المساس به إلا إذا كان ذلك في مقابل مصلحة راجحة للمريض في 
. سلامة حياته أو جسدہ » بحيث يترتب على التضحية بجزء من 
الحق الأول إنقاذ الحق الثاني بأكمله . 
ويلاحظ هنا أيضاً أن نتيجة المقارنه بى الز'یا والمخاطر 
المترتبة على استقطاع الأعضاء لزرعها تتوقف على مدى تقدم 
الطب في مسالة السيطرة على ظاهرة رفض جسم المريض 
للأعضاء الأجنبية عنه » فقبل التوصل إلى حل هذه الظاهرة 
تكون المخاطر راجحة . أما بعد السيطرة عليها فإن المزايا ترجح 
عل المخاطر ۔ 


(007) القرافی ج ٤‏ ص ۹ . 
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المطلب الثاني ٠‏ 
إباحة الاستقطاع من الجثة 


(YY‏ لعل البحث عن أساس إباحة استقطاع الأعضاء من جثة 
آدمي لأغراض علاجية عند الأحياء لا يصطدم بكثير من 
الصعوبات التي واجهت إباحة استقطاعها من جسم إنسان 
حي . ويرجع ذلك بصفة عامة » الى أن إحدث العقبات التى 
تحول دون الانتفاع بالجسم لا تعرض بصدد الجثة > ونعني بذلك 
العقبة المتمثلة في الخطر الذي يتهدد حياة من يجري استقطاع 
عضو من جسده. فمثل هذا الخطر لا يعرض ٠‏ بداهة » بالنسبة 
للجثة . ومع ذلك فإن إباحة استقطاع الأعضاء من الحثة ليست 
طليقة من كل قید . بل إن لنا شروطا يقتضيها الأساس المختار 
للوباحة . فلنعالج إذن هذه الشروط بعد أن نبرز أساس 
الإباحة . 


الفرع الأول 
أساس إباحة الاستقطاع من الجحثة 
()(۷۷) سبق أن رأينا أن هناك مصالح اجتماعية متعددة تبرر 
شرعية التشريح. ورأينا أيضاً أنه إذا جاز انتفاع المسلم بأجزاء 
من جثة غيره » ني حالات الاضطرار » حتى ولو كان معصوم 
الدم » فإن ذلك يرجع إلى أن حرمة الحي آكد من حرمة 
اميت“ . والانتفاع بالجثة لا يقتصر على الأغراض العلمية 


(004) مرج بعض الفقھاء شرعية التشريح » أو بصفة عامة الإنتفاع بالجئة » على أساس 
أنه لا يعدو أن یکون «استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل 
جزء من الميت» النووي ج ۹ ص 7١0١‏ . مع ملاحظة أن هذه العبارة وردت في 
مسالة شبيهة بالتشريح وهي شق بطن: الام الميتة لاستخراج ولدها الحي . 


14۸ 


وا لحنائیة (التشريح العلمي والتشریح انا ولكنه يقل لیشمل 
الأغراض العلاجية ‏ ءلذلك فإن من بين الأغراض التي تبرر 
شرعية التشريح الاستفادة من أجزاء الحثة في إنقاذ حياة إنسان أو 
صحتّهہ . وإذن فالأصول الي تبرر تشريح | لشف للست شرما فى 
حالة الضرورة » وبصقة خاصة قواعلہ اجيم بن الصالح 
اشد تقوو اشا استقطاع أجزاء من ا جئة بغرض زرعها في 
جسم مريض تقتضي ضرورة المحافظة على حياته أو صحته القيام 
سېا العمل" . ومی كنا هكذا في نطاق الضرورات ع وحيث 
تتنازع مصالح الأحياء مع مصالح الموق أو أهلهم » فإن مصلحة 
المحافظة على حياة إنسان أو صحته أعظم . من الناحية 
الاجتماعية » من المفسدة رن على المساس بحرمة اث٠‏ 

والواقع أن استقطاع أعضاء من الحثة لأغر اض علاجية لدى 
0 لا يتضمن إهانة لیت اسان بالكزاية الانسائية لان 
هذا العمل لا يتم بقصد تحقير الموق ء ولكن المقصود منه هو 
منفعة الحى وهو أفضل من الميت لأنه لا یزال في مجال الانتفاع به 
5 المجتمع ٠‏ . ولا يخفى أن رعاية مصلحة الأحياء أولى من 


(69ضه) هناك فتاري صادرة من جهات رسمية ترتب إجازة الاستقطاع من ال حثة عل المتوى 


بإباحة التشريح : أنظر فتوى دار الإفتاء المصرية سجل رقم ۸۸ مسلسل 5١7‏ 
ص ۳۱۳. 


0 ۳٣۰ النووي ج١ ص ۲۲۷ » القرطبي ج٢ ص‎ » ۱٥۰۷ ص‎ ٤ البخاري ج‎ )١١٥( 


الفخر الرازي ج 7 ص۹۳ . 


(011) بررت دار الإفتاء المصرية إباحة استقطاع العيون من الحشث لإجراء عملیات ترقيع 


القرنية عند الأحياء بأن هذا العمل يجسد مصئحة إنسانية مؤكدة . نتوى مذكورة في 
المذكرة الإيضاحية للقانون المصري رقم ۲۷٢‏ لسنة ۱۹٥۹‏ بإنشاء بنك العيون - 
النشرة التشريعية » ديسمير ۱۹۵۹ ص ۳۸٣۷‏ . 


۹ 


ترك الجزء المنتفع له يبل في التراب"* . 


(۷۸) وهكذا فإن التقدم الطبي والجراحي الذي أثبت إمكان 
رعاية مصلحة الأحیاء عن طريق الانتفاع بأجزاء من الحشث .2 
يستدعي تغير الحكم الذي درج عليه الفقه التقليدي الذي يمنع 
الانتفاع بها > فكما أن ا حرمة تد تثبت للجثة في كل وجه لا منفعة فيه 
من المساس ہا فإن الإباحة تثبت تثبت في كل موضع يضطر فيه 
الونسان الجي إلى الإنتفاع بها » ء فإذا تعين استقطاع جزء من الحثة 
علاجاً نخدا للمريض جاز هذا العمل متى تقيد بعده شروط 
حين تصبح المصلحة ا مترتبة عليه مصلحة اجتماعية جديرة 
بالرعاية . لذلك أجاز متأخرو الشافعية استخدام عظام الموق في 
جبر عظم ا حي المنكسر إذا لم يمكن جبره بغيره””" . وهذا هو 
حکم الضرورة التي تبيح المحظورات › وهو حكم عام ومطلق لا 
يجوز تخصيصه أو تقییدہ بدون نص مخصص أو مقيد : وليس 
هناك نص خاص ينع التداوي بأجزاء الميت عند الضرورة أونص 
يقرر أن الموق لا تتغير أحكامهم حتى في حالات الاضطرار""” . 


ومن المناسب . بل ومن المعقول » ونحن في جال ضرورة 
الانتفاع بأجزاء الميت » عدم التقيد بالاعتبارات الفقهية التى رأى 


(011) فتوى طدلة الفتوى بالأزهر المنشورة بمجلة الأزهر المجلد ۲ » ١14‏ ه ص ٢۷ء‏ 
قرب الرملی ج ۸ ص ٢۲ء‏ المغنى ج ١١‏ ص ۷۹ء 

(017) تقرير الشربيني على التحفة لابن حجر ج ١‏ ص ۷۷۔ إشارات إليه الفتوى المشار 
إليها في الامش السابق - وذكر السرخسی ؛ من تسهاء الحنفية (المبسوط 
ج ١‏ ص )۲٢۷‏ أنه يجوز المداواة بالعظم البال . 

)٢١٥(‏ وسبق أن رأينا أن الحديث النبوي الشريف الذي يفيد تحريم کسر عظم الميت يتعلق 
بغير حالات الإضطرار . 


الفقهاء التقليديون فيها مانعاً من التصرف في أجزاء الحثةه” ع 
وكل ما يجوز التوقف عندہ ء من هذه الاعتبارات ء هو مبدأً 
حرمة الموق » الذي لا يقصد به المحافظة على ا جثة في مادتها 
بقدر ما يقصد به حماية ما تمثله من قيم معنوية عند الأهل ء 
ويكفي لتأكيد احترام هذه القيم أن يأذن الميت قبل موته 
بالاستقطاع أو يأذن به الأهل بعد موته . 


(۷۹) وفى جال الانتفاع باجز اء الميت فى علاج الأحياء صدر 
العديد من الفتاوى من جهات رسمية ومن أفراد متخصصین 
تجیزا استقطاع عضو محدد من الحثة أو أى جزء مها“ ء إذا 


)٢٥٥(‏ ککون ا حثة ليست مالآ أو كونها غير طاهرة » وهي لذلك لا تجوز محلا للوصية التي 
يشترط في حلها أن بكون مالا تملوكأ لشخصى يكن أن ينتقل الى ورئته : الفتاوي 
ا مندیة ج٦‏ ص ۱۹۸ » الحريري ج ٣‏ ص 478 > كا لا تجوز أن تكون محلا 
للبيع : ابن حرم ج اص ١١4‏ . 
(017) بالنسبة لاستقطاع العيون : فتوى دار الإفتاء المصرية الواردة في السجل رقم ۸۸ 
مسلسل ۵۱۲ ص ۹۳ء والفتوى رقم ۷۳ / ۱۹٦٦‏ » المسجلة برقم ۰۰١/٥٠٦‏ 
متنوع › محمد حسنین محلوف . فتاوي شرعیة وبحوث إسلامية » ص ٣١٦۳ء‏ 
وبالنسبة لاستقطاع الجلد : دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم ۱۷۴۳ / ٠٠١‏ لسئة 
۲ . وبالنسبة لاستقطاع لقلب أو أي جزء من الثة : لجحنة الفتوى بالأزهر في 
الفتوى رقم ٤4١‏ (غير منشورة) وفتاوي آخری منشورة بمجلة الأزهر. 
المجلد ٢٠ء ۱۳١۸‏ ها 6 ص ۷٤٤‏ . ونفس المجلة وغمبر ۱۹٦١‏ ص ٥۲۳‏ » 
امد هريدي › أسئلة وأجوبة منشورة بمجلة الشيان المسلمين (مصر) 
أكتوبر ۱۹٦۹‏ . العدد ٠١١۲‏ ص55 . 
وقد استند المشرع الوضعي في بعض البلاد الإسلامية » كمصر والكويت وتونس » 
إلى هذه الفتاوي لاوباحة نقل قرنيات عيون ا موق للأحياء: القانون المصري رقم ۱۰۳ 
لسنة ١9557‏ الجريدة الرسمية ١5‏ / 5 / ۲ رقم ۱۳١‏ ء القانون الكويتي 
رقم ٠۰‏ لسنة ۱۹۷۲ - الكويت اليوم العدد ۸۷۸ في ۷ / ٥‏ / ۱۹۷۲ ص ۱۸ 
والقانون التونسي بشأن استقطاع الأعضاء البشرية في ۱۹ / ۷ / ۱۹۰۱ مشار إليه 
في محلة ريفوار (فرنسا) 1١19615‏ عدد حاص - ص١1‏ . 


ا 


تعين علاجا مناسبا عند الأحياء.وفيها يتعلق بأساس إباحة 
استقطاع جزء من الحثة ء إذا دعت اليه ضرورة تكون المصلحة 
فيها أعظم من المفسدة المترتبة على انتهاك حرمة الميت ؛ تقول 
دار الإفتاء المصرية أن قواعد الشريعة مبنية على رعاية المصالح 
الراجخة وتحمل الضرر الآخف لحلب مصلحة يكون تفويتها أشد 
من هذا الضرنفإذا كان أخل عضو من الحثة لعلاج الحي يحقق 
مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا 
وليس في ذلك ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته ا منہی عنه 
شرا لان الي فا يكو ]ذا كان الق لس مل اخ از 
لو اج جال 

ولا كانت المحافظة على النفس من المقاصد الكلية 
والضرورية في الشريعةالإسلامية. فلقد ذهب بعض العلما . 
من أفتی بجواز نقل عيون ال موق للأحياء » إلى أن هذا الجواز لا 
يشمل الاستقطاع الذى يقصد به درء خطر العمى عند ا حی 
فحسب » ولكن أيضا الاستقطاع إذا قصد به علاج ضعف 
البصر وذلك على أساس أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
كانت أو خاصة ولا شك أن حاجة الأحياء إلى العلاج تنزل 
منزلة الضرورة التى يباح من أجلها ما هو حظور شرعا . وهذا 
الانجاه يفيد أن إجازة الاستقطاع للزرع لا تقتصر على حالة ما 
إذا تعين هذا العمل علاجا ضر وريا لإنقاذ المريض من الموت أو 
من فقد منفعة عضو فى جسدہ . بل أنها تشمل أيضا هذا 
العمل إذا تعين علاجا لمرض عند الحى لا ددہ بالموت أو 
يفقده وظيفة عضوية . 


أما لحنة الفتوى بالأزهر ؛ فلقد استندت » فا استندت 


1o۲ 


إليه » لإجازة استقطاع الأعضاء من الحثة بغرض علاج الأحياء 
إلى فكرة المنفعة العامة المترتبة على هذا العمل . فعدم إبصار 
الحى ء مثلا » وتعطيل نفعه هو ضرر يفوق ضرر الیت إذا 
قورن به , لأنه إذا ترك جزء الميت فإنه يبلى ولا ينتفع به أحد » 
أما إذا نقل لغيره من الأحياء فإنه سيؤدى وظيفته وينتفع به 
الحى » وقد يتعدى نفعه لغيره من الأحياء فيصير نفعا عاما . 
والإنسان اجتماعی لم يخلق لنفسه فقطء ولكن أيضا 
لمجتمعه » فإذا أمكن أن تبقى منفعة بعض أجزائه » ولو لغيره 
بعد وفاته ء فلا مانع من ذلك ولا يقف الدين فى سبيل ذلك ء 
شريطة مراعاة بعض القيود وهى ألا يكون فى ذلك مثله بالميت 
وأن یستاذن أهله . 


وکا هو ظاهر فإن جميع هذه الفتاوى تستند فى التحليل 

الأخير للقول بإباحة الإستقطاع من الحئة لعلاج الأحیاء ‏ على 

قواعد الضرورة حين تتزاحم عذة مصالح يترتب على مراعاة 

أحداها مفسدة ء وهذه القواعد تقضى بأن الضرر الأخف 

' يتحمل لدفع الضرر الأعظم ؛ ولا شك أن الأضرار بالميت 

أخف من الأضرار با حی “٣‏ . على أن هذه الإباحة تتقید بعدة 
شروط ننتقل لبيانها الآن . 


(017) غخلوف المرجم والمكان السابقان . ویلاحظ أن القتاوي المشار إليها تقابل بين الضرر 
الذي يعود على الأحياء من عدم العلاج وبين الضرر الذي يلحق الموق من استقطاع 
أعضاء جنثهم . مع أن الضرر لا جوز ء أي لا يتصور أن يجري ء عل الموق . 
والواقع أن الضرر المترتب على إنتهاك حرمة الموق يصيب أهله من الأحياء الذين هم 
حقوق معنوية على جئة القريب . ولكن هذا الضرر أخف من الضرر الذي 
يصيب أحد الأحياء المرضى من جراء عدم علاجه » ومن المفروض أن ينتفي هذه 
الضرر إذا أذن ذو الشأن بالاستقطاع . 


۳ 


الفر 2 الثال 


شروط إباحة الاستقطاع من اللثة 


)۸۰( لا تنفرد مسألة استقطاع الأعضاء من الجثة بغرض 
زرعها فى جسم مريض بشروط تختلف عن الشروط التی 
تقتضيها إباحة استقطاع الأعضاء من جسم إنسان حى إلا فى 
خصوص إثبات واقعة: الموت . لذلك فبعد أن نشير إلى 
الشروط العامة نعالج مسألة التحقق من الموت . 


أوللا ُ الشروط العامة : 


(۸۱)() تدور هذه الشروط حول القيود التى تستلزمها حالة 
الضرورة من ناحية والقيود التی يقتضيها رضاء ذُوی الشأن من 
ناحية أخرى . ولقد سبق أن عرضنا لكيفية تحقق شروط حالة ` 
الضرورة بالنسبة للانتفاع بأجزاء جسم إنسان حى"” . 
والأصل أن ما يسرى على الاستقطاع من الأحياء يسرى أيضا 
على الاستقطاع من ا حثث . وإن كان يراعى أن المقارنة بین 
الصالح التى تتعلق بالاستقطاع من الجثة بغرض الزرع ء لن 
تتم على أساس المواجهة بين سلامة حياتين أو جسدين ء لأن 
مصلحة الموق » وإن كانت تعبر فى الواقع عن مصلحة 
الأهل , إلا أنها تتعلق بالحثث . ولذلك فإن القيود الق 
تقتضيها مصلحة المعطى الحى » وبصفة خاصة عدم حرمانه 
من حياته أو من الوظيفة التشريحية لأعضاء جسمه › لا تعرض 


(۸) ويشترط للاستقطاع من جثة مسلم أن يكون الریض مسلا . 


٥٤ 


ثانيا : 


(AY) 


(0۱۸) 


فى حالة الاستقطاع من الےئة 5 ل نظرا لآن 
الضرورة تقدر بقدرها 3 يجب ألا یتر تب على الاستقطاع من 
الجئة التمثيل بها فيا لا ضرورة 0ھ 


وليس معنی أن نتيجة الموازنة بين المصالح ستكون ء فى 
الغالب » لمصلحة المريض الحىء إهدار حق الإنسان أو 
أهله » حتى بعد مماته » قى عدم المساس بالحثة بدون إذن 
صاحب الشأن.. فيشترط لإباحة الاستقطاع أن يكون المتوق 
قد رضى به قبل وفاته"'“ فان لم يصدر عنه ما يفيد رضاءه أو 
اعتراضه فيستأذن أهله بعد مماتہ"“ حتى لا يترتب على عدم 
أخذ إذنهم مفسدة عامة ترجح مصلحة المريض"” . 


يتبقى من الشروط العامة القيود التی تقتضيها الكرامة 
الإنسانية والقيود التی تقتضيها مصلحة المريض المتلقى 3 وهذا 
ما لحيل فيه إلى 7/۹۷۷ بصدد 02 من جسم 
إنسان حى ۔ 


التحقق من الموت : 


يفترض ترجيح مصلحة المتلقي » باعتباره إنسانا حیاء 


نة الفتوى بالأزهر في فتاومها السابق الإشارة إليها . 


(019) إقترح البعض أن تقتصر إباحة الاستقطاع على بعض ا موق من ليس هم أولياء ولا 


رت امل ومن الحناۃ الذين يحكم عليهم بالإعدام قصاصاً (دار الإفتاء المصرية 
في الفتوى رقم ۱۷۳ / ٠‏ لسنة ۱۹۷۲ء خلوف ص٣٣٦۳)‏ . 


(011) غلوف المرجع والمكان السابقان , لحنة الأزهر في الفتاوي السابق الإشارة إليها . 


٥|٥٣ 


على المصالح التى تتعلق بالحثة آن الاستقطاع سيقع على جثة 
إنسان ثبت موته . وتظهر أهمية التحقق من موت المعطى . 
بصفة خاصة » بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة ء كالقلب 
مثلاء والتی لا يجوز استقطاعها أثناء الحياة » وإلأ أدى 
استقطاعها إلى الموت”"“ . وبالنسبة لتعريف الموت ء فأستطيع 
أن أزعم أننى راجعت معظم الآيات القرآنية » إن لم يكن 
كلها » التی ورد بها ذكر كلمه الموت ومشتقاتها ولم أجد فيها 
تعريفا صريحا للموت » وإن كان يکن لٹا . باجتهادنا : 
الشخصى » استخلاص معنى الموت الحقيقى الذى عناه القرآن 
الكريم فى بعض آياته » وسنشير إلى هذه الایات .وذلك 
المعنى . فى الفصل الثانى » عند دراسة الانعاش الصناعى . 
ولم يتعرض الفقھاء التقلیدیون > بطبيعة ا حال؛ لتعریف الوت 
من الناحية الطبية » فهذا ليس من اختصاصاتہم » وإن كانوا 
قد حاولوا » تعريفه من الناحیة التصويرية"“ . ومن ناحیة 

(077) هريدي ص ٦٤‏ » وهذا شرط بدي نص عليه الفقهاء في مسالة استخراج الجنين 
من بطن أمه الميتة » ونص الفقهاء أيضاً على وجوب التاکد من الموت قبل الدفن : 
ابن حزم ج٥ ١744‏ هاء ص۱۷۳ء الشافعي الام > طبعة دار الشعب 
المصرية ص ۲٢٢‏ » وقال بعضهم بوجوب الانتظار مدة (من يوم إلى يومين) قبل 
الدفن : النووي ج٥‏ ص ۱۳۷. 

(07) فقيل أن الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة أو أنه زوال الحياة : بن مسعود 
والتفتازاني ء التنقيح والتوضيح » ج٣‏ ۱۴۰۹ھ ص 1860. الفخر 
الرازي ؛ التفسير الكبير ج٢‏ ص 85 ٠‏ ۸۹ء وقيل أنه يؤدي إلى نباية الحياة 
الطبيعية : تقرير الأنصاري على البهجة ج٢‏ ء المطبعة الیمنیةء مصرء بدون 
تاریخ › ص ۷۸ء وقیل أنه بحدث بخروج الروح : سيد قطب . في ظلال 
القرآن . المجلد . مطبعة دار الشروق » ۱۹۷۸ء ص 1144 ء تفسبر الجلالين » 
طبعة مكتبة الجمهورية العربية ص 1١4‏ 7418 ء ويرفض البعض التعرض لثل 
هذا الأمر لأن الروح من علم الله تعالى : تفسير الجلالين ص ۲٤٢‏ . 


الكل 


علاماته"” » ومن ناحية آثاره فى جال الحقوق والديون*” , 
ولا يجوز التعويل على هذه التعريفات لأا لا تضع معيارا علميا 
للموت ينبع من داخل الجسم . هذا فضلا عن أن جانبا من 
الأفكار التى بنى عليها بعض الفقهاء استنتجاتهم قد تخطاها 
التطور العلمي . فهذا ابن حرم يقول:”“دلا يختلف اثنان من 
أهل الشريعة وغيرهم فى أنه ليس إلا حى أو ميت ولاسبيل إلى 
قسم ثالث» ومع أن هذا القول صحيح .في التحليل الأخير . 
إلا أن صاحبه لم يتوقع ما توصل إليه الطب ا حدیث من إثبات 
وجود طائفة ثالثة ٠.‏ بين الأحياء والأمرات » حين يكون 


(014) النووي ج ه ص 707 حيث أوضح بعض غلامات موت الإنسان » بعد أن قال أن 
الروح إذا فارقت البدن لم يكن بعد حياة » كاسترخاء قدميه وإنخساف صدغيه 
وإعوجاج أنفه وإمتداد جلدة وجهه . . . الخ » أنظر أيضاً الفتاوي الحندية 
ج ۱ص ۱۲۳ . 

0 ابن مسعود والتفتازاني ج ٣‏ ص 186 » الئروي ج ۱ ص ۲۷۹ ء ج ۵ ص ۱۷۸ 
(زوال التكاليف بالموت) ج ۲ ص ۲۹٦‏ (سقوط العبادات بالموت) ؛ السرخسي 

۱ ج ۳٣‏ ص 4ه ء ابن الهمام ج ١‏ ص ٦۷‏ (زوال أهلية الرجوب أو الشخصية 
بالموت) الكاساني في ح۷ ص ۲٤۷‏ (سقوط ا مسئولیة الجنائية بالموث) . وئی بعضص 
الأحيان لا يعرف الوقت الذيحدث فيه الموت . وهو شرط للارث ء فيؤحذ , 
بالافتراض كما في حالة موت عدة أشخاص في حادثة واحدة حيث بفترض أئہم مانوا 
جميعا في وقث واحد حتى لا يرث بعضهم البعض : القرائی ج ٣‏ ص ١١ ١‏ ء المغني 
طبعة المنار . ۱۳٣۷‏ ھ ص ٠۳٠۸‏ وانظر في أثر الموت على حقوق وديون الأحياء : 
عل افیف , أثر اموت على حقوق والتزامات الإنسان . مستخرج ج من (القائون 
والاقتصاد كلية الحقوق جامعة القاهرة) . 1١914٠‏ عیسو أحمد عيسوي. 
المداينات . رسالة من كلية الشريعة ء القاهرة. ۱۹٤١١‏ ص ۲۹۵ وما بعدها. 

(073) المحلى ج 511١‏ حيث كان يعالج مسألة «من قتل إنساناً يجود بنفسه للموت »أي 
ذهبت الروح من نصف جسده فقال أنه يضمئه . كما قال أل من قربت نفسه من 
الزهوق فمات له قريب فإنه يرثه ویستحق الوصية إذا مات س أوصى له قبله وم 
يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد. فهو حي بلا شلك . 
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الإنسان قد مات طبيا بموت خه مع بقاء بعض أجزاء جسمه 
سحية بمساعده أجهزة الإنعاش الصناعیٰ التی تكفل استمرار قيام 
بعض الأعضاء الآسأسية للحياة » كالقلب والرئتين ء بوظائٹھا . 
وهنا یٹور التساؤل عن مدى شرعية استقطاع أعضاء من 
لجسم من يوجد فى هذه الطائفة الثالثة . تقتضى الإجابة على 
هذا السژال معرفة مراحل المت أو أنواعه ودند معيار الموت 
الحقيقى للإنسان الذى استقر عليه: الطب الحديث“"“ . 


(AT)‏ يتنوع الموت إلى ثلاثة أنواع يمثل كل نوع منها مرحلة من 
مراحل الموت"“ . ففى الأحوال العادية يحدث الوت 
الاكلينكى .في مرحلة أولى . حيث يتوقف القلب والرئتان عن 
العمل. وفي مرحلة ثانية تموت خلایا المج بعد بضع دقائق من“ 
توقف دخول الدم المحمل بالاکسجین للمخ . وبعد حدوث 
هاتين المرحلتين تظل خلایا الجسم حية لمدة تختلف من عضو 
إلى آخرء وى نایتھا تعقوت هذه الخلايا فيحدث ما يسمى 
(۵۲۷) لأ حرج هنا من الإعتماد على النظريات العملیة والتي تحاول » في حدود قدرة البشر 
وعلمهم . بيان كيفية حدوث الوت داخل الإنسان ء لأن النصوص القرانیة وإن 
أفادت أن الموت يحدث بخروج الروح من ا جسد (تفسير المنار ج ١‏ ص ٤١‏ 0) إلا 
أنها لم تضع تفصيلات تتعلق بكيفية حدوث الموت ومراحله » وهو الآمر الذي يرجع 
فيه » حسب قواعد الشرع ء إلى أهل الذكر أي أهل الإختصاص وهم الأطباء. 
ويذهب بعض الفسرون (سيد قطب المجلد ١‏ ص ۲۹۸) إلى أن العباد لا يعرفون 
حقيقة الحياة وحقيقة الموت . هذا ويلاحظ أن القرآن الكريم يستعمل لفظ الموت 
أحياناً يمعتى الكفر أو الموت الفكري » وهذا ما تجده في الأنعام / ١٢۱۲ء‏ والروم / 
۲ء والندل / ۸۰ء وأنظر سيد قطب ج٣‏ ص ١٠١‏ وتفسير ال ملالین 
ص 79521 . 
(0174) محمد سليمان : الطب الشرعي › القاهرة » ص 8١‏ وما بعله . 
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با موت الخلوى وهو يشل المرحلة الثالثة للموت . ویستنتج من 
هذا أنه من الممكن أن يتوقف قلب إنسان عن العمل ولكن 
. خلایاہ ء أعنى خلايا القلب ء تظل حية » ولذلك فإن موت 
هذا الإنسان ليس إلا موتا ظاهريا . بإفتراض عدم موت 
الخ » لا ينع من إعادة القلب إلى عمله الطبيعى عن طريق 
استخدام أجهزة الإنعاش الصناعى . أما إذا ماتت خلایا 
الخ » بعد بضع دقائق من توقف القلب والرئتين عن العمل ء 
فلا أمل ٠‏ بحسب قدرة بئی آدم وعملهم ؛ فى إعادة الحياة إلى 
المخ وبالتالى إلى الإنسان فى مجموعه . لذلك استقر الطب 
الطب الحريئ على أن موت خلايا ا مخ الذى يؤدى إلى توقف المراكز 
العصبیة . عن العمل هو معيار موت الإنسان موتا حقيقيا“"“ . 


ورغم حدوث الموت الحقيقى للإنسان فإن خلايا بعض أعضاء 
جسمه تظل حية لحين تدخل الموت الخلوى  '‏ وإذا كان 
(014) الراجع هنا متعددة نذكر منها دهاربيه , الطب الشرعي ؛ بروکسل ؛ ۱۹۱۷ء 
ص 774 ويرتيمر » معيار موت الخ » مجلة الصحافة الطبية (فرئسا) ۱۹۰۹ . 
العدد ٠١‏ ص ۸۷ء هيرميت » التطور الطبي ومسئولية الطبيب ؛ المؤتمر الثاني 
للأخلاق الطبية » باریس ۱۹٦٦‏ ج۲ » ص۳۳۱ء ۳۳۸ء وتقريير 
البروفوسور هامبورجيه بذات الؤئمر ج٢‏ ص 201598 مؤتمر مجلس المنظمات 
الدولية للعلوم الطبية ١ / ١4 ١7*(‏ / ۱۹۱۸) » جنيف ‏ مجلة الصحافة الطبية 
4 ص ۱۳۹ . ونشرت أعمال هذا المؤتمر في كتاب طبع في لييج (بلجيكا) 
۹ ص ٥۲٤‏ , ۱ 
(٥٥٣أ)‏ في هذه الفترة الزمنية والتي تستعمل خلالها أجهزة الإئعاش الصناعي يقال أن 
الإنسان يكون بين الحياة والموت » على أن الصحيح علمياً أن يقال أن الإنسان ذاته 
قد مات بموت غه ء وأن الذي يبقى على قيد الحياة لا يعدو أن يكون مجموعة من 
الأعضاء والانسجة : أنظر في ذلك اعمال مؤتمر مرسیلیا (٢۲۔ ٢٢‏ / ۱۱/ 
6 وکان موضوعه الحالات ا حدودیة بين الحياة والموت ؛ منشورة بمجلة 
مارسيليا الجراحية  ۱۹٦٦١‏ ۔ العدد الأول . 
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يستحيل على بنى آدم إعادة الحياة إلى مثل هذا الإنسان ء فمن 
الممكن المحافظة على حياة أعضائه وأنسجته » حتى لا يلحقها 
الموت الخلوى » بتزويدها بالدم المحمل بالاكسجين وغيره من 
ضروريات الحياة ء عن طريق أجهزة الإنعاش الصناعى » 
وہذا يمكنيمكن الاستفادة منہا لا عند صاحبهافهو قد مات 
بجوت مه . ولكن عند غيره من الأحياء . 


. نستطيع أن تستخلص مما تقدم أنه يكفى للتأكد من‎ (A4) 
موت المعطى التحقق من موت جميع خلايا حه ومن التوقف‎ 
التلقائى للوظائف الأساسية للحياة ء ولكن یک استخدام‎ 
أجهزة الإنعاش الصناعى للمحافظة على حياة بعض خلايا‎ 
جسمه . وعلى هذا الأساس فإن الاستقطاع » الذى استوق‎ 
شروطه الأخرى > من إنسان تعدت حالته مرحلة موت المخ‎ 
يكون جائزا شرعا . ولا يعد استقطاع القلب مثلا منه قتلا‎ 
. له‎ 


على أن الطب الحديث . الذى أحرز تقدما ملموسا فى 
مسائل الأعضاء البشرية ومن بينها كفالة حياة خلایا الجسم بعد 
موت المخ عن طريق أجهزة الإنعاش الصناعی > أثار مشاكل 
شرعية » على مستوى آخر » تتعلق بالحدود التى يجوز فيها 
إطالة الحياة عند إنسان على وشك الموت » وهذا ما نعالجه فى 
الفصل القادم : 

002 هذا بالنسبة للحياة الدنيا 4 أما بالنسبة للحياة الاخروية فلقد أخبر العليم الخبير 
بأن ومن يأت ربه مجرما له جهنم لا يموت فيها ولا بجی ۲ طه / 74 كما أنه سبحانه 
وتعالى وصف حال الأشقى قي الآخرة بقوله «الذي یصل النار الكبرى ثم لا يموت 
فيها ولا سی: الأعلى / ١١‏ > 17 فالمجرم والأشقى نی الآخرة «لاهو ميت فيستريح 
من العذاب ولا هو حي حياة هنيئة : تفسير ا حلالین ص 0٠۸ ۲٦٢‏ » سيد 
قطب . المحلد ٤‏ ص i . ۲۸۹۳ ۲۳٣٣‏ 

کی 


00 
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(۸٥) 


تقدم أن الحكم الشرعى للأعمال المستحدثة فى جال 
الطب والحراحة يبحث عنه .فيها لم يرد به نص شرعي صريح 
؛ فى ضوء الأهداف العامة للشرع . وبصفة خاصة حفظ 
النشس والنسل والعقل » وقواعده العامة وبصفة خاصة قاعدة 
تحصیل أعلى | لصلحتين ودرأ أعظم الفسدتین . ونحن نقدم هنا 
الإنعاش الصناعي كنموذج للأعمال الطبية التي يكن أن يتأرجح 
حكمها بين الإباحة والتحريم بحسب ما إذا كان المدف منها 
حفظ حياة قائمة أو إطالة موت ثابت . 
ولقد أثار الإنعاش الصناعى مشكلة دينية تتعلق بالقدرة 
على إعادة الحياة للموق » فقد قيل بأن ساك أشمخاصا ماتوا 
وأعيدت هم الحياة بوسائل طبية » وهو الأمر الذى يتعارض مع 
الحقيقة العقائدية التي تقضي بأنه ليس في مقدرة البشر إعادة الحياة 
لمن مات إلا إذا كان ذلك بمعجزة أنزلها الله بسلطان من عنده 
ولحكمة يراها . وحتى يتبين لنا وجه ا حقیقة فيا يشاع هكذا 
عن الإنعاش الصناعى فإنه يلرم تحديد حالة الإنسان ء الذى 
يستخدم أجهزته عنده » من حيث الحياة أو الموت . وهذا 
التحديد يفيدنا أيضا فى معرفة ما إذا كان الإنعاش الصناعى 
يعمل على استمرار الحياة أو على إطالة ال موت › وهو الأمر الذى 
يمكننا » فى النهاية » من تقدير وجه المصلحة فى هذه الطريقة 
الطة«"“ ١‏ 


سے ہہ معد ہہ ہے سے سم سچ یی جج شش 


(۳۱( مشكلة استمرار الحياة أو إنهائها بالنسبة للمرضى ا ميئوس من شفائهم هى مشكلة 


گی 


المبحث الأول 
الإنعاش الصناعى استمرار للحياة 


( إذا كانت المدة بين توقف القلب والرئتان عن العمل‎ (AY 
الموت الإكلينكى ) وبین موت الخ لا تستغرق غير بضع دقائق إلا‎ 
أن الإنسان يعد . فى هذه الفترة القصيرة » من بين الأحياء”"“‎ 

ا ويتعين من ثم إنقاذه حتى لا ترب خلايا مه . ففي مثل هذه 
الحالة تستخدم أجهزة الزبعاش الصناعى لتزويد خلايا المخ 
بالدم والأكسدى اللذين تتوقف عليهها حياتها. وإذن 
فالغرض, س استخدام هذه الأجهزة . فى هذه الحالة » هو 
اال حياة المريض أو بعباره أدق ضمان استمرارها ء ولا يعد 
ذلك من قبيل إعادة اللحياة اليه » لأنه ما زال حيا فى حكم 
الشرع . حتى ولو كانت بعض مقومات حياته قد توقفت عن 
العمل التلقائى . وإذا كان من قربت نفسه من الزهوق يعد 


والطب . أنظر یق هذا الموضوع أعمال المؤتمر الذى نظمه مجلس المنظمات الدولية. 
للعلوم الطبية بعران «حماية حقوق الإنسن إزاء التطورات العلمية للبيولوجيا 
والطب», جنيف ١١۔ ۱١‏ / ۱۱ / ۱۹۷۳۔ 

(؟”0) ويطلق على هذه ا حالة اسم الإحتضار أو النزع الأخير أو غمرات الموت » 
(الأنعام / ۹۳)أو سكرات الموث (ق / ۱۹ ۔ سيد قطب . المجلد ٦‏ ص ۳۳٣٣‏ 
؛ ابن كثير ء تفسیر القرآن العظيم ج ۳ء طبعة ا حلبی بمصر ص 378 ) أو 
غشوة الموت ( الغٹی عليه من الموت : الاحزاب / ۱۹ء محمد / )٠١‏ أو 
التراقى ( القيامة / 57 ) ويقول بعض المفسرين ( تفسير لجلالين ص 784 ) فى 
تفسير الآيات 17 ٠١‏ من سورة القيامة » أن من بلغت نفسه عظام الحلق يدرك 
أن هذا فراق الدنيا . 
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حیا نی حكم الشرع 9م » فإن حياته هذه تحظ, بحماية الشرع 
للأنفس 3 فيكون له سن ار مة ما لسا منها 4 بجیٹ 
يستحق من تسبب فى إزالة ما تبقى له من الحياة العقاب*'“ . 
ومؤدى ذلك أنه إذا نفذ الطبيب التزامه القانوني أو التعاقدي 
بتركيب أجهزة الانعاش الصناعي على مريض فلا يجوز له . قبل 
موت عه أن يفصل هذه الإجهزة وإلا تسبب ف موت الریعض 
موتاً حقیقیاً لا رجعة فيه" . ولا يشفع للطبيب في فعلته هذه 

(or)‏ لعل هذا ما قصدہ ابن حزم فى المحل ج ٠‏ ص 018 حيث قال يأن من ذهيت 
الروح من نصف جسده يعد حيا . 

)٠۳٤(‏ الرملى ج ۷ ص ١7‏ » ابن حزم ا مرجع والمكان السابقان حيث يقول أن من قتل 
إسانا . ذھبت الروح من نصف جسدہ عمدا . «فهو قاتل هس عمدا أو من قتله 
خطأ فهو قاتل خطأ وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداه وعلى المخطى» الكفارة 
والدية على عاقله وكذلك فى أعضائه القود في العمدء . 
واختلف الفقھاء فى حكم من أفقد إنسانا ما تبقى له من حياته بعد أن اعت ن 
عليه شخص آخر من قبل فأودى به إلى حياة غير مدتترة ٠‏ وآصبح فی الترع 
الأ خير بحيث لا ترجى له حياة » فذهب جمهرر الفقهاء إلى أن المعتدى الأول مو 
القاتل وعليه القصاص لأنه هو الذى صير المجنى عليه إلى حالة الموت ؛ ويستحق 
المعتدى الثانى التعزيز لأن اعتداءه ء الذى وفع على ميت ٠‏ يعد انتهاكاء لخرمته 
( أنظر فى عرض هذا لرأى الرمل ج ۷ ص ٠١‏ ) ء وعلى النقيض من ذلك 
يذهب البعض . آهل الظاهر وقول فى مذهب مالك , إلى أن القاتل هو العتدی 
الثانى لان المجنى عليه » حين وقع عليه فعل المعتدى الثانى » كان معدردا فى 
جملة الأحياء فهو يرث ويوصى ( ابن حزم ج ٠١‏ ص ١١۸‏ :الحطاب ج ٦‏ ص 
٤ء‏ ابن عابدين ج ٥‏ ص 75١‏ ) . ونحن نرجح الرأى الذى يذهب انصاره 
إلى أن كلا من المعتدى الأول والمعتدى الثانى يعد قاتلا لأا اشتركا فى إزهاق 
الروح ( الرمل المرجع والمكان السابقان ء محمد جال الدين عواد » جنایة القتل 
العمد فى الذقه الاسلامى » رسالة من كلية الشريعة والقانون يجامعة الأزهر 
۹۶ء ص ۱۳۰) . 

(ه۳٠)‏ لا قصاص » عند الحنفية » فى القتل تسببا ولكن فيه الدية وعقوبات تعزيزية › 
حين أن القصاص يجب عند المالكية والشافعية والحنابلة فى القتل سواء كان ت 
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ان هناك أناساً آخرين ء في نفس حالة المريض ء في حاجة الى 
أجهزة المريض الصناعی , لأن مبداً التساوي بين الناس 
معصومي الدم » ينع التضحية بحياة إنسان لإنقاذ حياة 
أخرى””” ء کا أن الضرر لا یزال بمثله . والدليل على تساوي 
الناس في نظر الشرع . لا فرق بین حياة أحدهم وحياة 
آخر"” . أنه أوجب جزاء لا يختلف في نوعه أو مقداره 
(القصاص أو الدية)* باختلاف المعتدى عليه . لأن هذا 
الجزاء يقوم على كا لكل إنسان من حق في سلامة حياته وبدنه 
وهو حق يستوى فيه الناس جيعأ""“ . وني الحديث النبوي 
الشریف «المؤمتون تتکافاً دماڑھم ٠۷۳۹۸۷‏ . 


= بالمباشرة أو بالتسبب ء وهبه الزحيل ء نظرية الضمان ء دمشق » ۱۹۷۰ء ص 
۹ء الرملی ج ۷ ص ٠١‏ ؛ وهو يعطى مثالا للقتل تسببا » يشبه فعل الطبيب 
الذى يوقف أجهزة الإنعاش الصناعی ء قوامه أن تمنع الام ولدها من الرضاع 

: حتى يموت . وقيل أن الفصاد إذا فصد إنسانا وتركه ينزف حتى مات وجب عليه 
القصاص إذا قصد الموت : عبد العزيز المراغى » مسئولية الاطباء: جلة الأزهر, 
المجلد ۱۳٦۸ . ٠١‏ ما ص 4١6‏ 
(077) اليخارى , كشف الآسرار ٠ج ٤‏ ص ١6١7‏ 
)۵٥۷(‏ القرافی » الغروق ءج ٤‏ ص ۹۔ ولا فرق بين المسلم والمعاهد المواطن : الزحيل 
> ص ۳۲ . ۰ ۱ 
(0174) القصاص يعني لغويا المساواة باطلاق وشرعية مقابلة الفعل بمثله : تفسير الجلالين 
ص ۲۷ وقیل أن القصرد من الضمان ر القصاص أو الدية ) هر اعادة المساواة 
بقدر الامکان بعد قطعھا بالاعتداء ( الکاسانی ہج ۷ ص ۳۲۴۳ء المغنى ج ه 
ص 10۸ ) . 
)۵٥۹(‏ الخفيف » الضمان ؛ ج ١‏ ص ۳٠١١ء‏ 45 ء ج ۲ ص ١١١‏ . 
(559م) وتكملته بوهم يد عل من سواهم ویسعی بذمتهم أدناهم» رواه النسائي بهذا 
اللفظ حہ ۸ ص ۱۹ » ١‏ طبعة 'دار الكتاب العربي ء بيروت . 


٦٤ 


(AY) 


على أن مبدأ المساواة هذا بين حقوق الناس فى الحياة وإن 

كان يملع الطبيب من حرمان إنسان من الأجهزة الي ركيت 
فعلا على جسمه ليضعها على جسم إنسان آخر فى نفس حالة 
الأول , فإن الطبيب يجد نفسه فى موقف لا يحسد عليه إذا وجد 
أمامه أكثر من إنسان فى النزع الأخیر وهو لا يملك إلا جھازا 
واحدا أو أجهزة بعدد قليل لا يكفيهم . فهنا إذا تساوت 
المصالح فإن الطبيب مخول ء طبقا للقواعد الكلية ء بالتخييرى 
التقديم والتاخیر*“ . بشرط أن يقوم إختياره على معايير 
موضوعية واعتبارات اجتماعية تتصل بمدى نفع الشخص 
للمجتمع وبمدى إمكان إنقاذ حياته . ولیس على اعتبارات 
شخصية تعتمد على ا ال أو النسب أو السلطة أو غيرها . ذلك 
أنه إذا كانت المزايا التى يخولها الحق فى احياة بالنسبة للانسان لا 
تختلف من فرد لآخر » فإنها تختلف مع ذنك فى منفعتها 
للجماعة”؟ . فالمصالح هنا متساوية على المستوى الفردي , 
ولكنها متفاوتة على المستوى الاجتماع, . والواجب . طفاً للفاعدة 


الكلية 3 تحصیل أعل المصلحتين 3 ومن المناسب ألا بوكل 


0040) 
)٥٤٥٥( 


ابن عبد السلام ج ١‏ ص ۸٤‏ . 

وقد يرشد إلى ذلك قوله تعالی « يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنش . الى فوله 

تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ا حجرات / ۱۳۱ » ولاحظ فوله تعالى يا أا 

الناس فالخطاب الموجه الى جميع الناس يفيد التساوى بينهم جمیعا وأن التقدم 
بينبم يكون بحسب تقراهم . يؤيد ذلك أيضا ما ورد في الأثر عن الرسول لى 
الله عليه وسلم أن «خير الناس انفعهم للناس» رواه السيوطي في الجامع الصعير 
وشرحه , بى ”7 . طبعة دار المعرفة ببيروت : ۱۳۹۱ھ ص ۸۱ رقم 
الحدیث ٥٥٤٤‏ . قال السيوطي رواه القضاعى (نی سند الشهاب) ورمز الى أنه 
حديث حسن . ويقول ابن عبد السلام رفي فراعد الأحكام ٢‏ ص )۲٢٢‏ أن 
الأجساء كاها متسارىة من جھة ذواتها ؛ وإغا يفضل بعفها على بعض صفا 
وأعراضها وأنسابها الى الأوصاف الشريفة والأفعال النفسية . ويقول أيضاً 
(ج ١‏ ص ۱۲۲) أنه لا يلزم من تساوي الأعضاء في الأبدال (الديات ‏ الأروش) 
تساوى تفويتها في الاثام . 


نہ 


الاختیار المشار إليه الى فرد واحد بل ينبغي أن یتخذ القرار فيه 


فريق طبي . 


البحٹ الثانن 
الإنعاش الصناعى إطالة للموت 


(A^)‏ فى مراكز الرعاية المركزة » حيث لا تكفى الأعداد 
المتوفرة من أجهزة الإنعاش الصناعي باحتياجات. المرضى ؛ 
يقف الأطباء «في حيرةبين حالتين حالة تحتكر الجهاز لا لسبب 
إلا نتأجيل إعلان الموت وحالة فى حاجة إلى الجهاز لإنقاذ حیاتہا 
ولا دم أ مع أن الغرض من إنشاء هذه المراكز هو إنقاذ 
الأرواح التی يتعرض أصحابها لإزمات وقتية » وهى لذلك لم 
تخصص لريض هوف حكم الميت يحمل قلبا ينبض صناعيا . 
وہمنا هنا أن نبين من جهة أن الحياة الصناعية التی يحياها 
الریض ‏ الذى ماتت خلايا محه » ليست أحياء للموق » ومن 
جهة أخرى أن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى ؛ فى هذه 
الحالة » يعد أمرا جائزا فى الشرع وبالتالى فى القانون . 


هل الإنعاش الصناعى إحياء للموق ؟ 
(۸۹) هناك عدة حالات تعرض للإنسان يمكن أن يثور فيها 


)٢٥٥(‏ لمان سرورء الرعاية المركزة دالمستشفیات ء لإنقاذ الأروام أو لتاجی 
هل ھی 2 2 جيل 
الوت : جريدة الاھرام ۹ ۳| ۵۲9٦٦‏ ص ۷ . 
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التساؤل عما إذا كان إستعمال أجهزة الإنعاش الصناعی أو ما 
شامبها يؤدى.ى هذه ا لحالات ٭ إلى عودة الحياة بعد الموت . 


وأول هذه ا حالات تعرض لإنسان توقف قلبه ورئتاه عن 
العمل وم تمت خلايا خه » فإذا استخدمت أجهزة الإنعاش 
الصناعى فإنه يمكن إعادة هذه الأعضاء للعمل » ولكن يشترط 
لكى تكون هذه العملية منتجة فى المحافظة على حياة الإنسان ع 
أن تتم خلال مدة قصيرة من توقف القلب والرئتين عن عملهما 
> لأن مراكز المخ تموت تماما إذا حرمت من الدم والأكسجين 
بعد هذه المدة . ولقد سبق أن رأينا أن الانسان يعد » خلال 
هذه المدة ء فى حكم الأحياء .وأن أجهزة الإنعاش الصناعى ء 
وإن كانت تعيد القلب والرئتين إلى العمل ٠‏ إلا أنها لا تعيد 
الحياة إلى هذا الإنسان الذى ما زال حيا . 


وهناك أيضا حالة الغيبوبة العميقة"“ » وهى ليست 
وفاة » حيث يتوقف الخ عن عمله رغم أن خلاياه ما زالت 
حية » وهنا أيضا لا يعد استيقاظ الإنسان من الغيبوبة » بعودة 


(01415) وقريب منها حالة حفظ ال حیاۃ أو الجسم زمنا طويلا عن طريق التبريد مثلا حيث 
يكون الإنسان فاقد الحس والشعور ء ويعير عن هذه الحالة بالسبات وهو النوم 
المستغرق ويمكن أن نجد مثالا لهذه الحالة فى أهل ( فتية ) الكهف الذين قال الله 
تعالی فيهم دفضر بناعلى آذانہم فى الكهف سنین عددا ثم بعثناهم ٠‏ الكهف 
٠١-١١ /‏ ) وهؤلاء الفتية دلبثواق كهفهم ثلثمائة سنين وزدادواتسعاء( الكهف 
١6 /‏ ) . ومعنى ضربنا على آذانہم أنمناهم ومعنى بعثناہم أيقظناهم ( تفسير 
الجلالين ص ١50‏ ) يؤيد هذا المعنى ما ورد فى سورة الكهف / ۱۸ « وتحسبهم 
أيقاظا وهم رقود » وأنظر ایضا البقرة / ۲٥۹‏ » حیث تفيد الآية الكريمة أنه 
تعالى أمات رجلا مائة عام ثم بعثه . 


۱۷ 


المخ إلى العمل ٠‏ من قبيل العودة للحياة بعد الموت ء لأن موت 
الإنسان يتحقق بموت خلايا حه ء حين أن الإنسان فى حالة 
الغيبوبة يحتفظ بخلايا حه حية وإن كانت متوقفة عن العمل . 


وأخيرا تعرض حالة الإنسان الذى ماتت خلایا مه والتى 
لا ِکن بعد ذلك إعادتها للحياة حتى باستعمال وسائل صناعية 
تساعد بعض أجهزة الجسم على العمل . ولا كان المخ يسيطر 
على المراكز العصبية العليا فى الإنسان وبالتالى إدراكه وفى تناسق 
وظائف أعضاء الجسم ء فإن الإنسان يفقد ء بموت محهءكل 
الصفات التى تتميز بها الحياة الإنسانية الطبيعية » ويعد فى 
حكم ا موق طبا وشرعا . وليس فى مقدور بشر» بعد ذلك ء أن 
يعيد الحياة الطبيعية اليه . وإذا كانت أجهزة الإنعاش الصناعى 
لا تكفل . فى هذه الحالة إلا الحياة الصناعية لبعض خلايا 
الجسم » فلا يصح القول بأنها تعيد الحياة إلى الموق . 


ونظرا إلى مثل هذا القول يتعارض مع الأسس التى تقوم 
عليها الأحكام العقائدية فى الشرع فلقد ذهب البعض""" إلى 
أن الموت الحقيقى ء الذى لا رجعة إلى الحياة من بعده , لا 
يتحقق بتوقف أجهزة الجسم عن عملها ء ولكن بموتها وتحللها 
إلى عناصرها الأولية . وقد يفهم من هذا المذهب أنه يمكن 
إعادة الحياة إلى الجسم قبل تحلله إلى عناصرها الأولى . وى 
اعتقادى أن الموت الحقيقى للإنسان يتحقق فى وقت يسبق تحلل 1 
جسمه إلى التراب ؛ كما أنه ليس فى مقدور بنى آدم ء من هذا 


(044) عبد العزيز اسماعيل» الاسلام والطب الحديث » مجلة الأزهر » المجلد السابع 
٠»‏ ص 4۱ . 


۸ 


)٥٤٥٥( 
02:5) 


الوقت » إعادة الحياة للموق . وبيان ذلك أن الموت ا حقیقی ء 
بحسب ما استقر عليه الطب الحديث » يتحقق ہبوت المخ 
والتوقف التلقائى لأجهزة الجسم التى تقوم بالوظائف الأساسية 
للحياة ( المراكز العصبية العليا والقلب والرثتان) » وهو أمر 
يسبق ء بمدة ليست قصيره » تحلل الجسم إلى عناصره الأولى . 
ومتى انعدمت قدرة هذه الأجهزة على العمل" التلقائی ‏ أى 
بدون مساعدة أجهزة صناعية ء فإن هذه الأخيرة لا تكفل إلا 
حياة صناعية مثلها محردة من كل معاتى ا یاۃ الطبيعية . 


والقول بأن الموت الحقيقى للإنسان يتجسد فى تحلل 
خلاياه إلى عناصرها الأولى هو قول يخالف الواقع لأنه أمكن 
حفظ الحثث من التحلل » على مدى أولوف السنین ء عن 


طريق التحنيط . مع أن صاحب الحثة قد مات موتا حقيقيا . 


ويمكن أن يستفاد حدوث الموت الحقيقى للإنسان قبل تحلل 
جسمه إلى عناصره الأولى من قوله تعالى « أيعدكم أنكم إذا متم 
وكنتم ترابا وعظاما إنكم خرجون »*'" ء فالعطف الوارد فى 
الآية الكريمه يفيد المغايره أو على الأقل يفيد أن تحلل الجسم إلى 
التراب ما هو إلا نتيجة للموت الذى حدث من قبل" . 


ويؤيدنا فى قولنا أن الموت الحقيقى للإنسان ؛ فى نظر 
الشرع » إنما یتجسد فى موت الجهاز الذى يعتمد عليه عمل 
المراكز العضبية العليا فى التنسيق بين وظائف أجهزة ال حسم 
أن القرآن الكريم يعبر عن جملة الوجود الجسدى للإنسان 


المؤمنون / .۳٣‏ 
فى هذا المعنى أيضا : ق / ۳۱ ء الواقعة / ٦٤‏ : الصافات / ١١‏ . 


1۹ 


(۹۰) 


بالإشارة إلى هذه المراكز ونجد هذا فى قوله تعالى « وإذ أُخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ` ذريتهم)" . والمقصود 
بالظهور فى الآية الكرية العمود الفقرى یکل الإنسان الذى 
هو قوام بنيته ومركز النخاع الشوكى الذى يتحكم فى حياة 
الونسان بتوجيه من المع سس : 


فإذا مات الإنسان موتا حقيقيا ؛ بجوت خلايا مه » فإن القول 
بإعادة الحياة إليه عن طريق الإنعاش الصناعى . فضلا عن أنه 
يخالف الواقع لأنه لا یعید خلايا المخ إلى الحياة ء بخالف 
الحقيقة العقائدية التی تقضى بأن الأحياء والإماته إنما هى من 
الأفعال التى لا يشازك أحد فيها الله تعالى**” : « إنا نحن 
نحبی ال موق ۸" . ومن المنكرات أن يدعى العبد لنفسه ما هو 
من اختصاص الله تعا ی٦٠“‏ ء الذى يستطيع هو وحدہ أن يميت 
الإرنسان ويعيده للحياة ليس فقط فى الآخرة”*" ولكن أيضا فى 
هذه الحياة الدنيا ذاتها : م 1 ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم »٠ء‏ 


جو بت 


فحقيقة منح الحياة وسلبھا وإعادتها هى سنة كونية خفية لا 


(£۷) 
(۸) 
)٢٤٥٥( 
)|۵٥٥( 


لين 
)00۲( 


(o) 


الأعراف / ١97‏ . 
عرب تو ار ج هن 121 ۱ 
الفخر الرازى ٠‏ التفسيرالكبير , ج لاء القاهرة . ١١8‏ ه ص ٣٤‏ . 
يس ۰ ۱۲ وقد أحصيت ما يزيد عن اثنتى عشر آية تفيد أن اللحياة والموت بيد الله 
وحده من ذلك ق | ۳ > الروم / ۱۹ > آل عمران . ۲۷ء الحجر "7 . 
سيد قطب المجلد ١‏ ص ۲۱۹۷ . 

وهذا ما يستفاد من آیات كثيرة منہا الروم / ۲۷ء الشورى / ۹ء القيامة / 
“5. 
البقرة / ۲٢٢‏ وانظر ايضا البقرة / ۲ء ۷۳ وف هذه الآيات يعيد الله الحياة 
للميت ليدلل على قدرته على إعادة جميع الموق إلى الحياة يوم البعث . 


۷ 


يلك الإنسان منہا شيغا*““ ء «ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشوراً*“ إلا ما أذن به الله تعالى*» ء كما أن إعادة ا حیاۃ 
للموق تعتبر خارقة » کخارقة ال حیاۃ الأولى ء هي بيد الله 
وحدہ إلا ما أذن به الله" كمعجزة تثیت وجودہ*“* . فإذا 
قضى الله بحكمته > بموت إنسان » فليس فى مقدور أحد أن 
يؤخر قضاءه » «ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها»"“ ولن 
يستطيم .أحد من الخلق أن يمنع قضاء الله ويعيد الحياة لمن 
أماته : « فادرءوا على أنفسكم الوت إن كنتم صادقين .0" . 


وإذا كان من المستحيل بالنسبة لبق آدم إعادة الحياة لمن 
ماتت خلايا حه « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمون ٣۷ء‏ فهنا محق لنا أن نتساءل عن قائدة ترکیب 


)4( سيد قطب المجلد ١‏ ص "١7‏ ء تفسير ا تارج ٣‏ ص 68١‏ . 
)٥٥٥(‏ الفرفان / ۳ . : 
)٥٥٥(‏ وهذا ما حدث بالنسبة لسیدنا ابراهيم : البقرة / ٦٦٢‏ ويقول الفسرون أنه 
بالرغم من أن ابراهيم رأى بعينه اعادة الحياة للموق إلا أنه لم یعرف طریقتە:سید 
قطب ج ١‏ ص ۳۰۲. 
)00۷( وهذا ما حدث بالنسية لسيدنا عیسی : آل عمران / ٦۹‏ » لائدة / ١١١‏ . 
(مده) القرطبی الجامع لأحكام القرآن ج ۳ » ط ٢‏ مطبعة الكتب المصرية ص € 
الطبرى» جامع البيان عن تأويل آية القرآن ج ٣ء‏ ط ۲ ء مطبعة ا حلبی ؛ 
٤۱ء‏ القاهرة »> ص ۲۷۷ . 
(659) النافقون / ١١‏ وقي هذا العنی ايضا الأعراف / ٣۳ء‏ الأنعام / ٠١‏ . 
(00) آل عمران / 118 »2 وف هذا المعنى ايضا الجمعة  /‏ › الأنبياء / 4" » 
الأحزاب / ٦ء‏ ويفسر الأحياء ففى الآيات التى يفيد ظاهرها تعلق الحياة 
بأفعال العباد » كقول تعالى ولكم نی القصاص حياة»وومن أحياها فکانما أحيا الناس 
جميعأو . على أنه استبقاء للحياة الموجودة فعلا ء تفسير المنارج ۱ »> ص٣٣۳‏ . 
)٦6٥٢(‏ نوح / € 


۱۷۲ 


أجهزة الإنعاش الصناعى على جثته.» وبالتالى عن مدى شرعية 
إيقاف عمل هذه الأجهزة . 


المطلب الثان 
هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى 
جائز شرعا وقانونا ؟ 


0١١)‏ إذا كان الشارع قد أباح العمل الطبى والجراحى لأنه 
بحفظ مصالح راجحة اجتماعیا تتمثل فى المحافظة على الحياة 
وصيانة الصحة » فإن علة الوباحة تزول متى زالت الحياة الى 
تتوفر لھا صفات الحياة الإنسانية » ويتعين من ثم التوقف فى 
العمل . وهذا الأمر يصدق على العمل الطبى التمٹل فى 
الإنعاش الصناعى لإنسان ثبت موت مه رغم تمتعه بحياة 
صناعية . وبینما يعتبر علم الطب إن مثل هذا الإنسان قد مات 
فإن الفقه والقانون لا يعتبران إنسانا قد مات طالما قلبه ینبض » 
ويلزم لاعتباره ميتا اتخاذ إجراءات معينة كتحرير شهادة الوفاة 
بعد توقف قلبه عن النبض تلقائيا"”» . وإذا كان الفقه 
والقانون يبدوان هكذا متخلفين عن ركب الامكانيات الحديثة 


(007) وهذا الأمر يوضح بجلاء أن من شأن الامكانيات الطبية والبيولوجية الحديثة أن 
تقلب رأسا على عقب المعطيات التقليدية التى تتأسس عليها بعض القواعد؛ أنظر 
فى ذلك : 
نیروسون ء تأثير البیولوجیا والطب ا حدیث فى القانون المانى ٠‏ المجلة الفصلية 
للقانون المذى ( باریس ) ۱۹۷۰ - ص ١١١‏ . 


يفنا 


(o۹۳) 


للطب فإن ذلك يرجع إلى تمسکھما بحماية حقوق الإتسان إلى 
أبعد مدی ف مواجهة هذه الامكانيات الى لا تخل على 
الرغم. من مزاياها الى لا تتکرء من مضا 019 3 


إن الصعوبة الشرعية والقانونية تكمن في| إذا كان الفرد 
الذى توقف محه عن العمل بصفة نہائیة لموت خلایاہ يمكن 
اعتباره شخصا مکلفا بالأحكام الشرعية ومخاطبا بأحكام 
القانون ء حين يقف الفقه والقانون بجواره لحمايته » أو أنه لا 
يعدو أن يكون جموعة من الأعضاء والخلايا المجردة من كل 
إرادة إنسانية ء والتی لا عمل لحا في جسم صاحبها » ولا تحظی 
من ثم بحماية الشرع والقانون للأحياء.ولعله بما يساعد على 
تذليل هذه الصعوبة.ويؤدى إلى وضوح الرؤية.أن نفصل 
بالنسبة للميئوس من حياته » بين الحياة العضوية والحياة 
الإنسانية » وهذه الأخيرة هى التی تجعل الحياة الأولى نافعة 
للإنسان وللمجتمع . فإذا إنتهت الحياة الإنسانية تلقائيا فهل 
يكبون من ا جائز . في الشرع والقانون . أنباء الحياة العضوية ؟ . 


تتضمر, الحدود الشرعية والقانونية للإنعاش الصناعى 
من ناحية الکشف عن حكم إيقاهه بالنسبه لمن جردت حياته 
عن صفاتہا الڑ:_ازۃ ومن ناحية أخوى وضع قيود تملع من 
حرمان المريض ما تبقى له من حياة إنسانية . 


سافاتييه . التحولاات الاقتصادية والاجتماعية للقانون المدن ج ١‏ ء باريس »© 
4 ء ف ٢٦٢٢۰‏ ص وما بعلسها. 


تفن 


(A) 


الفرع الأول 


حكم إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى 
إذا استحال عودة الوظائف الأساسية للحياة تلقائیا 
يسبب توقف عمل الراکز العصبية العليا بعد موت الخ » فهل 
يتمتع من وصلت حالته إلى هذا المستوى بحياة إنسانية جديرة 
بالحماية""“؟ وما هو حكم الأخلاق والشرع والقانون فى 
إيقاف الحياة الصتاعية ؟ 


أولا 5 حكم از 


)۹۳( 


(014) 


)0560( 


حکم ا حیاۃ الإنسانية » أى مقوماتها الى 7 عن 
غيرهاً ۾ هو الإدراك والشعور والقدرة على الاتصال بالعالم 
الخارجى والتعامل معه""“ . ولا شك أن من مات ممه وبصفة 


أما إذا لى تصل حالة المريض إل هذا المستوى فليس له أن يأذن الطبيب بايقافي 
عمل الاجهزة لان هذا يعد بمثابة قتل انسان حى لا يبرره رضاؤه به . وهناك اجراء 
ابتدعه العمل الطبى فى أمريكا يسمى وثيقة ارادة الحياة التى يعبر فيها المريض » 
بتوقيعه عليها » عن رفضه إطالة حياته بوسائل صناعية » ونحن نعتقد أن هذا, 
الاجراء ليس له قيمة شرعية أو قانونية فى بلادنا حیث لا يعتبر إذن المريض 
بمفرده سبيا لإباحة عمل الطبيب : محمود نجيب حسنى » أسباب الإباحة فى 
تشريعات الدول العربية » ١9456‏ ف ۸۳ ص ۱۱۸ . على راشد ويسر أنور ء 
النظرية المدنية للقانون الجنائى » القاهرة » ۱۹۷۲ء ص 2844 » ستارك » 
القانون الد ۔ الالتزامات ‏ باریس ء ۱۹۷۲ء ف ۲۸۲ ص ۱۱۹ . 
أحمد إبراهيم ؛ مسئوليةالأطباء . مجلة الأزهر . ۷٣۱۳ھ‏ 
المحلد ۱۹ ص 2414 ۸۲۰ 
عبدالله بن مسعود » سعد الدين التفتازان > التنقيح والتوضيح . ج ۳ء 
القاهرة ء ۷۰۱۳۰۹ ١٤٢۱ء‏ وانظر ص 147 ء ۷٤٢۱ء‏ حيث يشرح ذلك بقوله 
أن ابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس فی إحدى الحواس الخمس الظاهرة 


V4 


خاصة من توقف لديه عمل المراكز العصبية العلیا التى تتحكم 
فى وظائف الجسم”"”, لا يستطيع أن يتحكم فى تعامله مع 
العالم الخارجى وتزول من ثم حياته الإنسانية ويصبح فى حكم 
الأموات . ولا كان الإنعاش الصناعى لا يعيد للحياة الإنسانية 
مقوماتها » الإدراك والشعور والقدرة على الاتصال بالعالم 
الخارجى . بعد أن ماتت خلایا المخ » فلا يعد إيقاف عملها 
حرمانا له' من حياة إنسانية بعد أن تم فقدها من قبل ء 
والفروض أن لا يعد هذا العمل أيضا جريمة قتل في حكم 
الشرع والقانون لأن هذه الجريمة لا تقع إلا في محل هوحي ء 
بحسب تعبير الفقهاء””“ » أو في عباره أخرى لأن جريمة القتل 
تفترض وجود حياة إنسانية طبیعیة . صحيح أن إيقاف عمل 


ونبايته ارتسامه في ا حواس الباطتية ء وحینثذ يبدأ تصرف القلب فيه بواسطة العقل 
ايضا الفخر الرازى 0 التفسیرالکبیر ء ج ۲ » القاهرة » ۱۳۰۸ھ ص ٦۸ء‏ أبو 


بكر الخصاص» أحكام القرآن ¢ ج١1‏ 3 القاهرة ۷۰ هھ e‏ صن ۲٢‏ ۔ 


(1Y 


)۱٦٢۷ 


ويقول البعض أن نفس التميبز غير نفس ال حياة » ومتى زالت نفس ال یاۃ تزول 

نفس التمييز » ولکن نفس الحياة تظل قائمة حتى ولو ذهبت نفس التمييز مؤقا 
وهذا هو حال النائم » تفسير الجلالين ص ۲۸۹ فی تفسيره للآية رقم ٤١‏ من سورة 
الزمر «الله يتوفى الأنفس حین موتها والتي لم تمت في متامها فيمسك التي قضى عليها 
الوت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى» . 

نقصد بهذه ال حالة موت الخ كلية ( الغيبوية النہائیة ) حيث تتوقف مراکز الاتصال 
والتفكير والذاكرة والسلوك وغيرها عن العمل ء فتخرج بذلك حالة موت جزء . 
من خلاياه فقط ( الغيبوية المؤقتة ) ء ومن المعروف طبيا أن افیوئلاموس وهو 

جزء من الخ يتحكم فى وظائف ا حسم المختلقة من خلال اشارات عصبية تصدر 

عنه وتسير في الجهاز العصبي اللارادي الذي يتحكم في حركة أجهزة الجسم وفي 
تناسق وظائفها . 

السرخسي المبسوط ج ۲ القاهرة ٢٣۳ھ‏ ص ۸۷:؛ الزجيل ص ۲۸۲ 1 


Yo 


450 


هذه الأجهزة قد يبدو في الظاهر ء بالنسبة للطبیب ء عملا 
معارضا لغاية مهنته فى المحافظة على الحياة وقد يتعارض بالتالى 
مع ضمیرہ » ولكن الصحيح أيضا أن الطبيب ء كي يكون 
حكيا » مطالب بإلا يسبى: الخدود الإنسانية للطب©”” . لذلك 
فإن الطبيب الذى اقتنع أنه يتعامل مع جثة ء مطالب بألا 
يسى » فى كفاحه ضدالموت الاحترامالواجب للموت .فإذاكان 
الإنسان قد فقد علاقاته مع العالم ا خارجی فأى قيمة لحياة لم 
تعد موجودة ء إن احترام حياة الأقارب وحرمة الطب ذاته هى 
أمور تقضى بالانحناء أمام ما هو قائم فعلا : وما أصاب من 
مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 


. نبرأها » إن ذلك على الله يسير لکیلا تأسوا على ما فاتكم ولا 


تفر خو | ¢ أتاكم الل , 

ليس فى إيقاف عمل أجهزة الإنعاش الصناعی إذن 
اه ما يعتبر جريمة فی حق الإنسانیة ن2 
موت المخ يعني إنتهاء ا حیاۃ الإنسانية وانفصال هذه الحياة عن 
انقیاۃ الخو > التى تحفظها هذه الأجهزة ء التى إذا ا 
عن عملها فإن ما يحدث هو مجرد موت عضوى . فإذا ترك 
الطبيب أجهزة الإنعاش تعمل على جثة المريض ء بعد ذلك ء 
فإنه لا يفعل أكثر من إطالة الحياة العضوية بطريقة صناعیة'"“ 


(0174) تنص المادة ۱۸ من اللائحة المصرية لآداب ومیثاق شرف مهنة الطب البشرى 


(074) 


على أنه يجب عل الطبيب ألا يتنحى عن معا حة مريض فاقد الوعي في حالة خطرة 
إلا إذا زال الخطر أو أصبح الاستمرار في العلاج غير مجد ‏ وقريب من هذا المعنى 
المادتان ۷ء ۸ من القانون الكويتي رقم ٢‏ لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة 
الطب . 

. ٣٣ ء۲٢‎ / الحديد‎ 


)٠۷١(‏ قررت ا حمعیة الطبية العالیة » فى اجتماعها الثانى والعشرين الذى عقد في سدني 


عام 1954 ء أن المصلحة الاكلينكية التی يجب أن يراعيها الطبيب فى عمله ء لا 


أهذا 


(0۷۱( 


(۷۲( 


أو إطالة إحضاره » وهذا ضرب من العبث » طالما آنه لا فائدة 
منه لاحد يجب أن يتنزه عنه الطب » ويتعين من ثم فصل 
هذه الأجهزة عن الحثة لاستخدامها عند الأحياء ء فهذا ما 
يقضى به القانون الإنساق الذى يعطى الأولوية لمصالح 
الأحياء .۷ ومن المفترض أن المريض ہ الذى فقد حياته 
الإنسانية » ما كان ليريد أن يكون طريقةُ إلى الموت مضطربا 
مليئا بالعقبات ٠٠»‏ . لذلك فمن حق الأسرة ء من وجهة النظر 
الإنسانية أن تطلب إلى الطبيب إيقاف أجهزة الإنعاش 
الصناعى ء كا أن من حق الطبيب أن يوقف عملها فهذا ما 
يمليه عليه واجبه الڑنسانی . ويجب ألا ننسی أن للطبیب بصفة 
خاصة إذا كان يعمل فى مرفق عام » دورا اجتماعيا يقوم به إلى 
جوار دوره في إنقاذ المرضى . 


بخلص لنا مما سبق أنه من وجهة النظر الإنسانية 
والأخلاقية لا يقبل الاستمرار فى المحافظة على حياة عضوية 
صناعية مليئة بالعوارض ومجردة من كل فائدة » كا أن إيقاف 
عمل أجهزة الإنعاش الصناعى فى مثل هذه الخالة واستخدامھا 
فى إنقاذ مرضى أحياء هو أمر يتفق مع الأخلاق . 


تكمن فى المحافظة على الخلايا المنعزلة وإنغا قى المحافظة على الشخص؛نشرت 
توصيات هذا الاجتماع فى المجموعة الدولية للتشريعات الصحية ۱۹۷۲ ص ۱۷ 
» ومجلة الكوتكورمديكال ( باریس ) 1954 . العند الأول ء ص ٠۳١‏ . 
كاريونيه ( ج ) القانون المذنى » ج ١ء‏ باریس 19474 ف ٠٥‏ ص ۲۲۳ 
ريكيه ء تأملات أخلاقية » الكراسة الطبية (لينيك) باريس العدد الأول ص ۷۱ 
روسنر ( ف ) الاجراءات الاستثنائیة لاطالة الحياة الجورنال الأمريكي للجمعية 
الطبية ۱۹١٦۷‏ ۔ ۳۷١ - ٣١٢‏ ميمتو (ج ) ء رفض المريض اطالة حياته صناعیا 
> المجلة الدورية للقاتون الصحى والاجتماعى ۱۹۷۸ ص ۳۰۴۳ . 


۷۷ 


ثانياً : حكم الشرع والقانون 


)۹٥(‏ مناط التكليف بالاأحکام الشرعية هو العقل ء أو بعبارة أدق 
الإدراك الذي ه وأحد مراتب العقل”"“والذي يعطي الإنسان القدرة 
على الإتصال بالعالم الخارجي والتعامل معه وفق أوامر 
الشرع*"“ . لذلك فإن من فقد الإدراك ء بموت محه كله ء لا 
يقع عليه التكليف بالأحكام الشرعية ولا يخاطبه القانون""“ . 
على أن هذه النتیجة تتوقف » كا هو ظاهر » على ثبوت موت 
الإنسان . فإذا أخذنا بالتصور التقليدي للموت » الذي بنى عليه 

(/ا6) ابن مسعود والتفتازانی ج۳ ص ۱٤١١‏ ۔ 

(01/4) ابن مسعودوالتفتازاني ج ۳ ص ١6١‏ حيث ورد أن الشارع افترضن كمال العقل 
باليلوغ لحصول شرائط كماله في ذلك الوقت حيث تتكامل القوى الجسمانية المدركة 
والمحركة التي هي مراكب للقوة العقلية » فعن طريقها تظهر آثار الإدراك حيث 
توجهها القوة العقلية بإذن الله ء فهي تأمرها بالأخذ والعطاء والتحرك للادراكات قدر 
نا ترق من اللخ فضیل اللات 

(0/5) أما قبل موت الخ » فإن الإنسان يستطيع أن يدرك ء ولو كان في النزع الأخیرء 
العام الخارجي ويستطيع الإتصال به . وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى «وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» 
النساء / ۱۸) وقوله تعالى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق» 
(القيامة / ٦٢‏ ۔ ۲۸) » ويقول المفسرون أن الإنسان المقصود في هذه الآيات 
الكريمة هو من يدرك أن حياته على وشك الإنتهاء : ابن كثير » تفسير القرآن 
العظيم ج ١‏ ص ٤1۳‏ ء ٦٦٢‏ ء تفسير الجلالين ص 1۷ 2 415 . وأنظر أيضاً 
الؤمنون / ۹۹ حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال رب أرجعون لعل أعمل صال حا 
فیا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعلون) . وتشير هذه 
الآية الكرية إلى أنه بعد الإحتضار يأتي الموت . كذلك قوله تعالى «ووجاءت سكرة 
الموت بالق ذلك ما كنت منه حيدق / ۱۹)فھو يفيد أن النفس البشرية تری ا حق 
كاملا وهي في سكرات الموت وتدرك منه ما كانت تجحد ولكن بعد فوات الأوان : 
سيد قطبء المجلد ٦‏ ص ٣٦۳۳ء‏ تفسير الجلالين ص 478 . 


۷۸ 


الفقهاء ء أقوالهم » فإن وجود قلب ينئيضص فق صدر إنسان » ولو 
بطرق صناعية : يفيد أنه ما زال على قيد الحياة ويحظى من ثم 
بحماية الشرع للإحياء 


فإذا واجهنا الحالة التي تركب فيها أجهزة الإنعاش 
الصناعي على مريض أثناء حياته ثم يتحقق موت جه ء فإن 
إيقاف هذه الأجهزة » بعد ذلك وقبل إعلان وفاة المرض بالطرق 
القانونية » قد ينظر إليه على أنه قتل . وبذلك يكون الطبيب في 
موقف لايحسد عليه : إما أن يستمر في تشغيل الأجهزة ء فی لا 
طائل منه ء على جثة من الناحية الطبية » وإما أن یوقف هذه 
الأجهرة فيتهدده خطر الإتہام بإرتكاب جريمة قتل إنسان حي . 
ولا يجوز » عدالة » أن يترك الطبیب يواجه هذا الإختبار بمفرده ع 
ويلزم لتخليصه من الإحتمال الثاني إثبات أن المريض أصبح 
جٹقف وبالتالي لا يعد إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي فعلا مكونا 
لحرمة القتل » فضلاً عن أنه لا يخالف أي واجب يقع على عاتق 
الطبيب فی مواجهة من ثبت موت خه طبياً سی ہو سرد 
المترتبة على إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي يجب ألا ينسينا 
إحتمال وجود حياة إنسانية أخرى يجب أن تحظى بالرعاية لحين 
إثبات إنتهائها بوجه رسمي . 


١‏ هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي يعد قتا ؟ 


(45) تتلخص أركان جريمة القتل العمد » في الفقه والقانون ء 
في وقوع الفعل على إنسان حي وكون القتل نتيجة لفعل الجاني 


1٩۹ 


وقصد الجحاني إحداث الوفاة0” . فإذا ثبت أن الإعتداء وقع على 
إنسان ميت فإن فاعله لا يعد قاتلا ولا يعاقب بعقوبات الاعتداء 
على الأاحیاء ٣ص‏ وإن كان عليه التعزيز » ويصدق نفس هذا 
الأمر في كل مرة لا يتحقق فیھا من حياة المجني عليه قبل وقوع 
الإعتداء عليه“ , 


وتطبيقاً لذلك فإنه إذا كان لا صعوبة في القول بأن إيقاف 
أجهزة الإنعاش الصناعي يعد تقتلا إذا تم قبل موت مخ المريض 
وأنه على العكس لا يعد قتلا إذا كان تركيب الأجهزة قد تم بعد 
موت مخ المريض فحياته هنا كانت غير متحققة » فإن الصعوبة 
الحقيقة توجد في حالة ما إذا كانت هذه الأجهزة قد علقت على 


)٦۷٥(‏ محمد عواد. جريمة القتل العمد ص ۱۱۹ء الزحيلي ج ۸۲۸۲ السرخسی 


ج ٦٦٢‏ اص ۸۷ . 


(61/7) عواد المرجع والمكان السابقان , ابن حزم ۰ المحل ج ١١‏ ص۳۰ ھا ص ۳۹ 


حيث يرى مع ذلك أن نصوص القصاص ليس فيها ما يفيد أا مقصورة النطبیق 
على الإعتداء على الأحياء , 


(014) سبق أن رأينا أنه لا قصاص في قتل الجنين عند جمهور الفقهاءء لأنه غير متحقق 


الحياق ولقد وقع الخلاف بین الفقهاء في حكم من اعتدى على إنسان . كانت حياته 
محل شك قبل وقوع الاعتداء » وتنازع الولى والمعتدي في كونه حياً حال الجناية 
(وعبارة الفقهاء في ذلك هي إذا قطع المعتدي رجلا ملفوفاً في الثياب أو كان ملفوفاً 
على هية التكفين) فقال بعضهم أن القول قول المعتدي لأن الأصل براءة ذمته من 
الدية وبدنه من القصاص وهذا فول الشافعي في مذهبه القديم (الشربيني الخطیب 
مغني المحتاجج ٤‏ ص ۴۸) ء بيا قال البعض الآخر أن القول قول الولي لأن 
الأصل حياة المعتدي علی۔(ابن عبد السلام ح٢‏ ص 088) يجب الحكم يبقاء حياته 
وعل يدعى العكس أن يثبته ء وهذا قول الشافعي في مذهبه الجديد 
(المغني ج ۷ ص ۸۳۰) . ويذهب البعض إلى أنه وإن کان الأصل بقاء ا حیاۃ إلا 
أنه لا یوقم القصاص على المعتدي (القرافي ج ٢‏ ص ۴۱) والأساس في ذلك . فيا 
يبدو أن القصاص يدرأ بالشبهات . 


۸۰ 


المريض قبل موت حه ء أي في وقت كانت حياته متحققة , 
وأوقفت عن العمل بعد ثبوت موت څه . فالمريض في هذه 
ا حالة یمور هه E‏ رتو إلا أنه ا 
زال يتمتع بها في نظر الفقه والقانون طالا لم تتخذ الإجراءات 
وت لإعلان وفاته""“ . إن واجب الطبیب » في مفهوم الفقه 
والقانون » يكمن في المحافظة على الحياة أو ماتبقی مثها ء ولیس 
في إطفاء شغلة الحياة التي تظل جذوتها قائمة ثمة » في نظریہما ء لين 
إعلان الوفاة رسمياً . لذلك فإن إيقاف الطبيب لأجهزة الإنعاش 
الصناعي يعتبر مخاطره منه قد تؤدي إلى إنعقاد مسئوليته » الأمر 
الذي يدفعه 0 ترك هذه الأجهرة معلقة على المريض ہ الذي لم 
7 .02 ف نظره » معطلا بذلك هذه الأجهرة عن 

الإستفادة منہا لدى الأحياء ‏ لذلك فإنه يغدو من مھ أن 
يتطور مفهوم الموت لدى الفقه والقانون بحيث يتطابق مع مفهومه 
اي » أو في الأقل تمكين الطبيب من إثبات موت لمريض موتا 

طبیعیا بموت مہ حتی قبل إتخاذ إجراءات إعلان وفاته رسمياً . 


۲ - هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي يعد مخالقة لواجب 
إنقاذ إنسان يتهدده ا ۶ 


(۹۷) تقدم أن الشرع ل من قاد إنسان من امٰلاك أو التلف 
فرض كفاية يقع في ذمة الأمة جميعاً ٠‏ فإذا تعين فرد من أفرادھا 
للقيام بهذا الواجب ء كطبيب معين مثلا > فإنه يأئم إذا ترك 
إنساناً في حالة خطرة دون مد يد المعونة إليه لإغاثته ء وتحق عليه 


(هلاهة) لا مبواء أثر الصحة على وجود الحقوق المدنية : رسالة من بواتييه (فرنسا) 2 
۱۳ ص ۷ . 


۹۸۱ 


العقوبة والضمان . ويكاد شراح القانون الوضعي يجمعون على 
أن الحریة الإيجابية » كالقتل ملا > لا تقع بالترك » كترك 
ا مريض يموت م ء إلا إذا کان هناك 20 قانوني أو تعاقدي 
يقع على عاتق فاعل الترك يفرض عليه القيام بعمل إيجابي”* . 
ومن المتفق عليه أن واجب إنقاذ إنسان يتهدده حطر الملاك أو 
التلف يفترض وجود إنسان الذي وإن كانت حياته مهددة » إلا 
أنه ما زال على قيد الحياة أو يعتبره القانون هكذا . وبالتطبيق 
لذلك على إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي نجد أن الطبيب 
القائم عليها يلتزم بالقيام بها هو ضروري لإنقاذ المريض الذي 
يبقى حيا في نظر القانون لحين ثبوت موته بوجه رسمي . فإذا كان 
الطبيب قد تدخل » قبل موت المريض ء لانقاذہ كإلتزام وقع في 
ذمته بحكم الشرع أو القانون أو العقد » فلا يجوز له أن يتحلل 
من إلتزامه هذا بإرادته المنفردة لمجرد إقتناعه بحدوث الموت الذي 
لا رجعة فيه"*“ كذلك لا يجوز للطبيب أن يتحلل من إلتزامه 
بموافقة أسرة المريض على إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي » لأن 
حقوق الأسرة لا تقوم إلا بوفاة المريض وثبوتها بالوجه الرسمي 

وترتيباً على ذلك فالتزام الطبيب بالعمل على إنقاذ المريض يفرض 
عليه إبقاء أجهزة الإنعاش معلقة عليه بالرغم من أن المريض قد 
فقد وعيه وإتصاله بالعالم الخارجي بوت مه » وبالرغم من أن 


(08) وهذا ها تنص عليه صراحة الادة / ۱٦١‏ من قانون الجزاء الكويتي ۔ 

(081) تنص المادة / ۷ من قانون مزاولة الطب الكويتي (مرسوم بالقانون رقم ٥٢‏ لسنة 
4١‏ على إلتزام الطبيب ء في الحالات الطارثة ء بالعناية بالصاب وعدم 
التخلي عن واجبه المهني مهما كانت الظروف إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون 
القدرة والإمكانيات الأفضل لأداء العناية المطلوبة ويقصد بهذا القيد الأخير. فيا 
يبدو » قيام الآخرين فعا بأداء الرعاية الطبية المناسبة . 


1A۲ 


الطبيب يقتنع تمام الإقتناع بأنه لا أمل في بقاء هذا المريض حياً 
أو » على الأدق > إعادته للحيأة بعد موت“ ۔ 


هذه هي النتيجة””” التي تترتب على أن الفقه والقانون لا 
يقفان بحمایتھما للحياة الإنسانية عند إنتهائها في الواقع ولكن 
لحين التثبت منها رسميا . فتشبث الفقه والقانون بحماية الحياة 
الونسانية أدئ ہما إلى عدم التسليم بالموت إلا بإتخاذ إجراءات 
رسمية تلي ثبوت الموت الحقيقي عند الطبيب . وإذا كان لموقف 
الفقه والقانون هذا آثاره الحميدة في حماية الحياة الإنسائية ء حتی 
في الأحوال التي يشك في وجودها ء فإنه يرتب آثاراً إنسانية ء 
وهي الالام النفسية لدى الأقارب ٤‏ وأخری اقتصادية ٠‏ وهي 
تعطيل الأجهزة القليلة العدد فيا لا طائل منه ء وهى آثار يجب 
' وضع حد لما تنتهي عندہ بنباية الحياة الإنسانیة ء ليمكن إستعمال 
هذه الأجهزة عند مرضبى آخرين ما زالوا على قيد الحياة طباً وشرعاً 
وقاتونا: . 


وهنا أيضاً يغدو من المناسب ؛ سحمایة الحياة الإنساتية 


(087) وإذا كان يستفاد من المادة / ۱۸ من اللائحة المصرية لآداب ومیثاق شرف مهنة 
الطب البشري أن للطبيب أن ينتحي عن معالحة مريض فاقد الوعي في حالة خطرةۃ 
إذا أصبح الإستمرار في العلاج غير محد » فإن هذا وإن كان يعفيه من السئولیة 
التادیبیة إلا أنه لا محجب عنه خطر المسئولية ال جحنائیة والمسئولية المدنية . 

(0817) هذا مع ملاحظة أننا لو اعتبرنا إيقاف كل أجهزة الإنعاش غالفة لواجب الطبيب في 
إنقاذ المريض : فإن هذه المخالفة تقع بفعل إيجابي يتجسد في إيقاف هذه الأجهزة 
عن العمل . ولا يتصور وقرع هذه المخالفة بفعل سلبي ء ترك المريض يدون 
مساعدة » إلا إذا كان هذا الأخير مازال على قيد الحياة بعد فصل الأجهزة عن 


جسمه“ . 


۸۳ 


ولحماية الطبیب » اتخاذ إجراءات إعلان وفاة المريض رسمياً ‏ 
فور ثبوت موت مه » أو في الأقل تقرير مبدأ إعفاء الطبيب من 
المسئولية عن تحلله من إلتزامه بانقاذ مريض إذا ثبت أنه توفي قبل 
إیقاف أجهزة الإنعاش حتى ولو لم تتخذ إجراءات إعلان الوفاة . 


"'- هل إيقاف أجهزة الإتعاش الصناعي يعد قت بدافع 
الشفقة معاقبا عليه ؟ 


 )۹۸(‏ يعرف القتل بدافع الشفقة ء أو إنهاء الحياة إشفاقاً أو موت 
الإراحة أو قتل الرحمة بأنه ذلك الموت الرحيم الذي يخلص مريضاً 
لا يرجى شفاؤه » من آلامه"*“ . .وإذا كان الأصل, أن التعجيل 
بموت المريض تخليصاً له من آلامه یعدفعلا معاقباً عليه شرعاً:: 
وقانوناً «*" . إلا أن هذا الحكم يفترض من جانب أول وجود 
حياة طبيعية يعاني صاحبها.من جانب ثان.من آلام مبرحة ناتجة 
عن مرض غير قابل للشفاء حالياً . 


وإذا تحققنا من هذين الشرطين في فعل إيقاف أجهزة 
الإنعاش الصناعي . لوجدنا أن المريض الذي ماتت خلايا حه لا 


(084) عبد الوهاب حومد » المسئولية الطبية الجزائية : مجلة الحقوق والشريعة . 
يونية 194١‏ ص ۱۷١‏ » ميرل وفيتو » القانون الجنائي ٠‏ باریس » ۱۹۷۳ء 
ف ٢٤٤٤‏ 1*). ۱ 
)٥۸٥(‏ فا حق في الحياة يجنمع فيه جانبي الله والعبدء وآلام المريض لا تبرر الإعتداء 
على حق الله » خاصة وأن اليأس من رحمة الله غير مقبول . كما أنه لا يمكن ال حزم 
بعدم إكتشاف علاج للمريض بالمستقبل . 
)٦۸٦(‏ حومد المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 


1A4 


تمتع » کا سبق البيان » بحياة إنسانية طبيعية وإن كان معدوداً 
في جملة الأحياء في نظر القانون . فإذا اعتبر القانون ثبوت موت 
المخ لدى الطبيب تمثابة إعلان رسمي بالوفاة ء فإن إيقاف 
الأجهزة يحدث بعد حدوث الموت وبذلك یتخلف الشرط الأول 
المشار إليه . أما فيا يتعلق بالشرط الثاني › وهو وجود آلام 
مبرحة » فإنه يتخلف في حالة المريض الذي مات موتا حقيقيا 
بموت خلایا مہ وتوقف مراكزه العصبية العليا عن عملها ء وفقد 
بالتالي كل إخساس بالا" . 

يتضح مما تقدم أن جرية القتل » سواء كانت بدافع الشفقة 
أو لدوافع أخرى > تفترض وجود حياة إنسانية طبيعية » وأنه لا 
خطر على الطبيب من إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي إذا تم بعد 
ثبوت الموت بوجه رسمي » فالقانون لا یضع إلتراماً على عاتق 
الطبيب بإطالة الحياة الصناعية لإنسان ثيت موته بطريق 


)۵۸۸( 


رسکی 


وهكذا فإن حماية حى الإنسان ف الحباة وی نفس الوقت 
رعایة حقوق الآخرین يمن فيهم أسرة المريض والمجتمع, وأيضاً در 
السئولیة عن ۱ 2 لطبیب 7 هي أمور تقتضي وضع نظام تراعی 5 
)٥۸۷(‏ ولعل سكرة الموت التي وردت في الاية ۱۹ من سورة ق تفيد فقد إحساس ا حسم 
بالالم . وينسب إلى الغزالي قوله أن الموت لا ألم فيه وإن وجد فإند يرجع إلى التحسر 
على فراق الدنياء ويقول الأطباء أن دخول المرء فی مرحلة الإحتضار لا يصحبه 
شيء من مسببات املع أو الفزع أو الخوف » وهذا مناسب لرحة الله تعالى 
ورأفته 5 أنظر قي ذلك طنطاوي جوهري » الجواهر ف تفسبر القرآن ١ج٣‏ 
٠ھ۷‏ طبعة الاي ا حلبي » القاهرة » صن ۲۳ »> ۲٣۳١‏ . 


4A)‏ جرافن ۽ القطيات الحاءيدة للحیاۃ والموت وأثرها القانوني ٠‏ جلة علم الأجرام 
(بلجیکا) : ۱۹۱۸ء ص٢۲‏ ۹۸ . 


هما 


أركانه تغليب مصلحة الأحياء مع عدم ترك القول الفصل فيه 
للطبيب . 


الفرع الثاني 
ضمانات إيقاف الحياة الصناعية 


(49) لا شك في أن هناك مصالح متعددة يمكن أن نتأثر بإيقاف 
أجهزة الإنعاش الصناعى القليلة العدد ء فهناك مصلحة المريض 
العلقة عليه. هذه الأجهزة في المحافظة على حياته أو على ما بقى 
منہاء وهناك أيضاً مصلحة غيره من المرضى الأحياء الذين تقتضی 

. المحافظة على حياتهم تركيب هذه الأجهزة على أجسامهم . ولقد 
سبق أن رأينا كيفية حل التنازع بين هذه المصالح إذا كان المريض 
لم يفقد اتصاله بالعالم الخارجي . أما إذا فقد المريض وعيه إلى غير 
رجعة بموت خلایا حه فهنا يجتمع في عمل واحد . وهو إيقاف 
أجهزة الإنعاش الصناعي ء مصالح ومفاسد : مصالح غير 
المرضى بمرض لا يفقدهم اتصا م بالعالم الخارجي . والذين 
يتمتعون بحياة إنسانية » ومفسدة حرمان المريض من حياة 
عضوية صناعية مجردة من كل معنى إنساني ء وبالتالی حرمان أهله 
من الأمل في عودته لحالته الطبيعية . 


ونحن نعلم أنه إذا تعذر تحصيل المصالح ودرء المفاسد جميعاً فإنه 
جب طبقاً للقواعد الكلية » تقديم المصلحة إذا كانت أعظم 
من المفسدة ء ولا شك أن مصلحة إنقاذ الأحياء أعظم من مفسدة 
حرمان مريض من مرد حياته العضوية الصناعية » كبا أن 
مصلحة الأحياء في المحافظة على حياتهم الطبيعية أولى بالرعاية من 
مصلحة مريض في المحافظة على حياته الصناعية . 


ایت 


نك ونظراً خطورة مركز القائم على ترجي كذتي .زان المقارنة 
بين المصالح ١‏ فإننا نقترح هنا نظاماً لا 5 © الشرع والقانون 
ويبعد كل شيهة عن قرار إيقاف أجهزة الرنعاش الصناعي 
المعلقة على جسم مريض ثبت طبياً موته موتا طبيعياً وحقیقیا 


ويتلخص هذا النظام في أن الطبيب لا يجوز له أن يقنع 
برأيه الفردي بعدم إمكان عودة المريض للحياة الطبيعية » بل 
يجب عرض مثل هذا الأمر على فريق طبي متخصص » فإذا 
ثبت لدى الفريق أنه لا آمل في عودة اللحياة الطبيعية للمريض > 
فإنه يستأذن جهة رسمية مختصة (النيابة العامة مث“ في 
إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي . وهذه اللجهة الرسمية نن 
توافق على تنفيذ قرار إيقاف هذه الأجهزة إلا بشرطين الأول 
اتخاذ إجراء لإعلان الوفاة كتحرير محضر أو شهادة الوفاة والثاني 
الحصول على موافقة الأسرة على تنفيذ القرار ”““ . فإذا أوقف 
الطبيب أجهزة الإنعاش تنفيذاً للقرار المستوفي لشروطه والصدق 
عليه ء فإن هذا الإجراء يكون سليئاً من الناحية الشرعية 
والقانونية ولا يؤاخذ عليه الطبيب . 


وهكذا فإن النظام المقترح يقوم عل علة عناصر : 
١‏ - قرار من لحنة طبية مكونة من ثلاث أطباء إختصاصيين على 


(۱۸۹) في إحدى قضايا إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي (قضية كارين آن‌کونیلان۔۱۹۷۵) 
أصدرت المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي الأميركية قرار الإيقاف يعد أن ثبت لديا 
إستحالة عودة المريضة للحياة الطبيعية . 

(040) وهذا هو مضمون التوصية الصادرة عن الجمعية الطبية لمقاطعة ماينتوبو (کندا) 
منشورة في دورية القانون الدولي الطبي ء ۸٦۱۹ء‏ ص ٠٥‏ . 


۷ 


الأقل » يجمعون على أنه لا عودة للحياة بعد موت المخ في ا حالة 
المعروضة عليهم ء مع التوصية بإيقاف أجهزة الإنعاش 
الصناعي 1 

۲ - تصدیق قاض آو وكيل النيابة العامة على القرار بعد التأكد 
من موافقة الأسرة عليه . 

۳ - تحرير لحنة الأصباء المشار إليها شهادة بالوفاة قبل أن يقوم 
الطبيب بتنفيذ قرار الإيقاف . 


واجتماع هذه العناصر هو ما يقتضيه الأساس الذي يقوم 
عليه النظام المقترح > وهوصدور الإذن في التصرف في المصالح 
المتزاحمة في هذا المجال من يملكه . فإذا كان الطبيب واللجنة 
الطبية والجهة الرسمية يعتبرون ذوي صفة في التدخل بإسم 
المجتمع لتقرير ما تقتضيه المصلحة العامة » فإن أسرة المريض 
تعتير مثلة له بعد تحقق موته . ولذلك فإنه يجب أن يكون القرار 
الصادر عن لمنة الأطباء مقترناً برضاء الأسرة عند إرساله 
للجهة الرسمية للتصديق عليه . ولا يجوز الإكتفاء ء في هذا 
الصدد. بمموافقة الأسرة على إيقاف أجهزة الإنعاش 
الصناعي ملأباقدتستند إلى أغراض أخرى (کالانتفاع بالإرث 
مثلا) لا مدخل لا في اتخاذ القرار . من هنا جاءت ضرورة 
تصديق جهة رسمية معينة على قرار الإيقاف . ولكن يراعى أن 
إذن ممثل المجتمع لا يغني عن إذن النواب الطبيعين للمريض 
والعكس صحيح أيضا . 


كان هذا مجرد إقتراح ء قد يكون صائباً وقد لا يكون » | 
استهدفنا به التوفيق بین المصالح المتزاحمة في المجال وراعینا فيه 


۸۸ 


مصالح الأحياء دون إهدار للمصالح ااي تتعلق با ]ريض 
المعلقة عليه أجهزة الإنعاش الصناعي . 


()۱١١(‏ وبالرغم من أن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة 
لمن تعدت حالته مرحلة موت جميع خلايا غه, لا يعد من 
الناحية الموضوعية إعتداء على حياة إنسانية » ولا یعتبر بالتالي 
خطا ء من وجهة النظر الطبية والأخلاقية ء إلا أن مثل هذا 
العمل يجب أن يستند إلى قواعد تتضمنها أداة تقع في المرتبة 
العليا في السلم القانوني ء ونعني بها التشريع . ذلك أن ا یاۃ 
حق طبيعي يحميه الشرع وإعلان حقوق الإنسان والمواطن 
والدستور » ولیس له من حدود غير تلك التي يقررها التشريع 
الذي يستمد أصوله من الشرع 1 


فإذا تحقق هذا الأمر » وانتفى عن إيقاف أجهزة الإنعاش 
وصف الخطأ قانونا ء فإنه يجوز للتشريع أن ينص على إبقاء هذه 
الأجهزة معلقة على من ثبت موته » وذلك بغرض المحافظة على 
مصلحة جديرة بالرعاية > وهى ليست مصلحة الميت بداهة 
ولکنہا مصلحة مريض آخر يقتضي إنقاذ حياته زرع عضو في 
-خسمه يفتطع من جثة الأول ء وذلك مقيد » بطبيعة الال 
بشروط الاستقطاع من الحثة التي سبق بيانها . فإذا أبقى الطبيب 
هذه الأجهزة معلقة على جثة فإن ذلك يكون بقصد المحافظة على 
القيمة التشريحية للعضو المراد نقله والذي يجب أن تظل خحلاياه 
حية لتنحح عملية زرعه ي جسم المتلقي ١ ٠‏ 


)٦۹۱(‏ قررت الجمعية الطبية العالمية (في إجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد في سيدتي 
عام ۱۹۱۸ء المجموعة الدولية للتشريعات الصحية ۱۹۷۲ ص ۱۷) أن تحدید سك 


۸۹ 


إنما ينبغي علينا أن ننبه .. أخيراً» إلى أن إمكان 
الاستفادة من أعضاء الحثة يجب ألا يؤثر في قرار اللجنة الطبية 
الشار إليها في النظام المقترح آنفاً فيها يتعلق باستحالة عودة 
المريض المعلقة عليه أجهزة الإنعاش إلى الحياة الطبيعية . 


0° ونعود في النہایة ونقول أن صراع الإنسان ضد الموت يجب 
ألا ينسيه ا حقیقة الأزلية وهي أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار 
عبور وهي لابد إلى فناء » ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال 
والإكرام #بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير 
وأبقى لس : ولو أدرك الإنسان » عن عمق واستنارة > هله 
الحقيقة لاقتنع بأن للعلم » وبالتالی الطب . حدوداً يجب ألا 
يتعداها , ولتبين أن الأول ٠‏ عند اليأس من الحياة 3 أن يكون 
نافعا للناس حتى في مماته » وأن هذا وسيلة خلودہ في الآخرة . 
وليعلم من يسلك سبيل الطب أن لله سننه في خلقه وفی موتہم 
#والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير»" . 


= لحظة الموت يسمح من الناحية الأخلاقية بإيقاف أجهزة اللإنعاش الصناعي › 
ويسمح أيضاً باستقطاع أعضاء من الحثة لزرعها في جسم مريض مازال على قيد 
الحياة وذلك في البلاد التي يصدر فيها قانون يأذن بذلك متى إمسوفت هذه العملية 
شروطها القانونية ومن بینہا رضاء ذوي الشأن . 

50م الأعلى / ١۱ء‏ ۱۷۔ 
(۹۹) فاطر / ۱۱ . 


٠ )٠٠۴(‏ القد كان للإكتشافات العلمية في جال الطب والجراحة 

٠‏ وقع القنابل في عالم تسوده المبادىء التقليدية التي ترى أن حرمة 

النفس والجسم والحثة وهذه أحد الأركان الأساسية للنظام 

الشرعى والقانوني السائد . هذه الإكتشافات ہ التي لو تركت 

دون ضابط فإنها ستؤدي إلى تغییر الأعراف والأفكار بل 

والأحلاق ء يجب أن يتسلح الفقهاء لمواجهتها بحكمها الشرعي 

حتى لا تتعدى حدودها فتصطدم بسنة الله #ولن تجد لسنة الله 

تبديلاً#*"" . كذلك فإن الفقه مطالب بالبحث عن أحكام 

مستحدثات الطب في الشريعة حتى لا نکون تابعين في هذه 
الأحكام . 

وإذا كان يطلب من الفقه والقانون أن یراعیا الإمكانيات 

الحديثة للطب والبيولوجبا في وضع أحكامهها . فإن ذلك مقيد 

بعدم التعارض مع كليات الشريعة وبقدر ما تحفظه هذه 

الإمكانيات من مصالح جديرة بالرعاية ء وإلا فإن للإكتشافات 

الحديثة للعلوم البيولوجية والطبية إستعمالات لا فائدة متا بل 

إا قد تکون مضرة . إن قواعد الشريعة . على سعتها وترحيبها 

بكل تقدم علمي لمصلحة البشرية ‏ لا يكن أن ترضخ 

للإمكانيات” الحديثة للعلوم لأن الشرع يحيط بعلمه ويأحكامه 

كل شيء ۰ حين أن العلم لا يكن أن یتسم لإدراك عواقب 

اكتشافاته «إيعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء 

من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض کيا“ : 


۳ / الفتح‎ )٦۹٥ 
. ٥٥٢ / البقرة‎ )۲۹٥( 


وإزاء طرقات العلم . المفيدة منها والضارة » على أبواب 
الفقه. والقانون » فإن الفقيه مجد نفسه أمام طريقين متقابلين 
الأول طريق اليقين طریق الله الخالق العالم يمن خلقه ء والثاني 
طريق العلم والتجارب وهو طريق لا يتسم بالثبات أو باليقين . 
ولیس معنی إختيار الفقيه للطريق الأول أنه يرفض سلوك 
الطريق الثاني ولكن معناه أنه لا يأخذ من العلم إلا ما يحفظ 
مصالح راجحة في الشرع . فحيث توجد المصلحة فثم شرع 
الله . إنما يجب على الفقيه . وهو بصدد بيان الحدود الشرعية 
لكتسبات العلوم . ألا يقيد نفسه باجتهادات فقهية تقليدية 
صدرت في عصر لم يكن يعي بعد الكنوز التي اكتشفها العقل 
البشري في العصر الحديث . 
وإذا كان لكل حدث جديد فقه جديد یستند الى أصول 
الشريعة ذاتها الواردة في القرآن والسنة . فإن الأحكام الفقهية 
الى هى مرد اجتهادات وتفسيرات لا أحمل القرآن والسنة ‏ 
يمكن أن تقر ضكر اما ولا يبقى ثابتاً إلا أصول الشريعة 
الواردة في القرآن والسنة . لذلك فإن المعيار » الذي استندنا 
إليه في البحث عن الحكم الشرعي للإنجازات الطبية الحديثة»هو 
مدى اتفاق هذه الإنجازات مع كليات وأصول الشريعة ء بينا 
اقتصر دور الفروع والاجهادات الفقهية على تحديد الإطار 
الشرعي الذي يجب أن تبحث فيه المسألة . 

)٠١:5(‏ وبعد فإنه إذا كان لبحثنا هذا من فضل فأنه يتجسد ؛ في 
اعتقادنا » من ناحية في الطريقة التی جمعنا بها القواعد الفقهية 
لمبعثرة ء والتي يصعب على الباحث العثور عليها في أمهات 
کتب الفقه الإسلامي لوجودها في غير مظانہا ومن ناحية أخرى 
في الكيفية التي طبقنا بها هذه القواعد ء بعد تقسيمها تقس 


14۲ 


منبجياً » على بعض الأعمال ا حدیثة للطب وا حراحة » ليكون 
البحث بذلك » في مجموعه وعلى ما نرجو ء نبراساً يهتدي به في 
الحكم على كل ما هو مستحدث من أعمال في المجال الطبي 
والجراحي . ۱ 


ولهذا الاعتبارات » ولكي يكون لبحثنا هذا فائدة علمية 
فوق قيمته العلمية المتواضعة ء فإننا نثبت فيا يلي ملحقاً يتضمن 
إقتراحاً بالقواعد التي تنظم بعض صور الاستخدامات الطبية 
الحديثة لجسم الإنسان وجثته"" . ونتبعه بملحق آخر يتضمن , 
أهم الفتاوي الصادرة في بعض الموضوعات التي عالجناها"”” . 
ولقد رأينا أنه من المفيد أن نخصص ملحقا مستقلا ليتضمن من 
ناحية التشريع الكويتي في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى ء 
وهو من أحدث التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع ء ومن ناحية 
أخرى الفتوى » التي أوردتها مذكرته الإيضاحية » والتي 
استصدر تھا وزارة الصحة العامة من لحنة الفتوى بوزارة لاوقا 
والشئون الإسلامية بالكويت » لندرك بصفة ملموسة الى أي 
مدى يعتبر الشرع الوضعي . في بلد إسلامي » نفسه ملزماً 
بالتقيد بالقواعد الشرعية المتعلقة بالتصرف في الحق في سلامة 
الحياة والجسد الذي هو أصلا من موضوعات القانون المدني . 


(05) القصد من إلحاق الإقتراح المشار إليه في اتن » وهو كان تحت نظر بعض الختصین 
بإعداد التشريعات من کل من مصر والكويت ٭ هو جرد تقديم مساعدة للجهات 
التشريعية في كيفية صياغة أحكام المسائل المثارة . ونحن لا ندعي أن التنظيم 
المقترح متفق على شرعية كل أحكامه وأنه غير مصادم للقواعد الاخرى ذات 
الصلة ‏ لذلك يتعين » قبل تكريسيه رسمياً عرضه على الجهات المختصة لفحصه 
من وجهة النظر الشرعية » ليصدر بصياغة جماعية متفق على إنسجامها مع القواعد 
الشرعية الأخرى . 

(/011)بعض هذه الفتاوي غير منشور وليس من السهل الحصول عليها . 


14۹۳ 


مي ا وہ 3 J,‏ 0 هو 2 »+ 1 سے مھ 
و اع ر واراب الا امات الہ : الاسان وہ 
أولا : هبات الأعضاء بين الأحياء : 


مادة ١‏ : 1- لكل شخص بلخ من العمر ۲٢‏ عاماً متمتعاً بالسلامة 
العقلية وقادرا على 0 رضاء جاداً , بعد العلم بكل ظروف 
العملية ونتائجها . أن يهب » في محرر يوقع عليه » عضواً أو أعضاء 
تستقطع من جسمه بغرض زرعها في جسم إنسان حي آبخر . 
۲ - لا قيمة لرضاء القاصر وبصفة عامة غير كاملي الأهلية . 
- يستطيع المعطي الرجوع في رضائه في أي وقت قبل القیام 
بالعملية . 


مادة ۲ : ١‏ - يجب قبل القيام بالعملية أن يتأكد القاضي الجزئي المختص 
الذي يعينه القانون من أن رضاء المعطى قد استوق كل شروطه 
القانونية . 

ولا يجوز أن يعطي هذا القاضي تصریحاً بالقيام بالعملية إلا بعد التأكد 
من وجود تقرير طبي عن العملية يؤكد نجاحها ٠أنها‏ لن تؤدي إلى وفاة 
العطی أو إصابته بضرر جسيم . 


لحلا 


۲ - لا يجوز استقطاع غير الأعضاء المزدوجة کم لا يجوز استثصال 
الأنسجة إذا كان يؤدي الى ضرر جسیم بالنسبة للمعطى . وني جميع 
الأحوال يجب ألا يؤدي الاستقطاع الى المساس بالوظيفة التشريحية 
للعضو المراد استقطاعه ء وبحدد وزير الصحة قائمة بالأعضاء والأنسجة 
الجائز استقطاعها . 


علاجية عند المريض الذي يراد زرع العضو أو النسيج في جسمه . 


مادة ٤‏ : يجب أن يكون الغرض من العملية علاج المريض من المرض 
أشد خطورة وأكثر ضررا ما سوف يترتب على العملية بالنسبة للمعطى . 
في كل الأحوال يجب أن تكون النتيجة النهائية للعملیة من حيث قيمتها 
الاجتماعية أعلى من مجموعة القيم الخاصة بالمعطي والمعطى له ء ورا 
إليها قبل إجراء العملية . 


مادة ٥‏ : المحرر الذي يتضمن الھة وكذلك المحرر الذي يخرره القسم 
الأكلينيكية التي تبرر العملية ء يجب إرسال م| لرئیس مكتب الصحة 
المختص الذي عليه بدوره ء بعد التأكد من إستيفاء هذين المحررين 
لشروطھ| القانونية»أن يرسلها للقاضي المختص ليقوم بالبت في طلب 
القيام بالعملية ى] هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون . 


مادة ٦‏ : یفوم رئیس القسم الجراحي بمرفق نقل وزرع الأعضاء » بعد 


القيام بالعملية ء بتحرير حضر للعملية ويوقع عليه مع الأطباء المكلفين 
020 


1۹0 


انياً : استقطاع الأعضاء بعد الوفاة 


مادة ۷ : ١‏ ۔ لکل شخص استوفی رضاؤہ الشروط المنصوص عليها في 
المادة الأولى من هذا القانون أن يأذن في استقطاع أعضاء أو أنسجة من 
جثته بغرض زرعها في جسم مريض . ويجب أن يوقع المعطى على 
المحرر الذي بمقتضاه يتصرف في جثته وذلك أمام شاهدين على الأقل 
على أن يوقعا هما أيضاً على نفس المحرر . 
-١‏ يستطيع المعطى الرجوع في رضائه في أي وقت قبل 

وفاته . 

۳ ۔ یکت يكتسب رضاء العاطي قوة الالتزام وا جب التنفيذ عند وفاته 
ولو عارض أهله في ذلك . 


مادة ۸ : -١‏ إذا لم يصدر الشخص قبل وفاته رضاؤه بالاستقطاع من 
جثته فیجب أن يصدر هذا الرضاء من الأشخاص الذين يرعون شئون 
اميت وفقاً لقواعد الولاية في هذا الشأن . 

۲- لا يجوز إجراء الاستقطاع ولو برضاء أحد هؤلاء 
الأشخاص إذا عارض في ذلك شخص يحتل مرتبة أعلى . 


مادة ۹ : لا نمحر استقطاع عضو أو نسيج من جثة إلا إذا كان زرع هذا 
العضو أ ادسیج يمثل ضرورة علاجية لمريض وبشرط التاکد من موت 
ا معصى 


مادة ١‏ * : ١-يقوم‏ فريق مكون من ثلاثة أطباء على الأقل أحدهم 


طب شرعي » بالتاکد من حقيقة موت المعطى وفق للقواعد المقبولة 
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جراح من الفريق الجراحي المكلف بإجراء عملية زرع العضو ۔ 


مادة ۱۱ : کے ہے سی الكل هه ا التي 
حياة إنسانية فيه » وبصفة 020 التوقف لتهائي لوظائف الخ ۱ 


مادة ١١‏ : رر محضر بوفاة الشخص ويوقع عليه الأطباء المكلفون 
بالتاکد منه 8 ويوضح في هذا المحضر تاريخ وسبب الوت وأسياء الأطباء 
. الذين تأكدوا منه وطريقة ملاحظته . 


مادة ١ : ١7‏ ۔ يجوز بعد تحرير محضر الوفاة إيقاف أجهزة الإنعاش 
الصناعي ء ولكن يجوز الإستمرار في تشغيل هذه الأجهزة للمحافظة 
على القيمة التشريحية للعضو المراد استقطاعه ء (بعد التثبيت من الوفاة 
وفقا للمادتين ١۱ء‏ ؟5١).‏ 

۲ - يكون إيقاف هذه الأجهزة بقرار جماعي يتخذه فريق 
طبي ء تأكد من عدم إمكان عودة الشخص إلى الحالة الطبيعية ء تصدق 
عليه 0 العامة بعد التاکد من موافقة الأسرة . 

۔ إذا تعدد المرضى الذين مجحتاجون إلى تركيب أجهزة 
الإنعاش ام عليهم حال أنه لا يوجد منہا عدد كاف » فإنه يوكل 
اختيار المريض الذي ينقذ حياته أولاً إلى لجنة تجمع بين عناصر طبية 
وقضائية » ويجب أن تستند هذه اللجنة في ذلك الاختيار إلى معايير 
موضوعية واعتبارات اجتماعية . 


مادة ٠١‏ > لا جور إجراء الاستقطاع إلا بعد إستئذان رئيس مكتب 


۹۷ 


الصحة المختص . وعلى هذا الأخير التأكد من وجود ما يثبت : 
a‏ الشخص أو أسرته في عضو في جثته . 
۲ - طلب رئيس القسم الجراحي بالمستشفی موضحاً به 
٣د‏ تحضر الوفاة . 
٤‏ - شهادة موقع عليها من الرشح للانتفاع بالعضو أو ممثليه 
القانونيين تفيد الموافقة على إجراء عملية الزرع . 


مادة ٠١‏ : لا يجوز إجراء الاستقطاع قبل مضى ۲٤‏ ساعة على الوفاة ومع 
ذلك يجوز لرئيس مكتب الصحة المختص الإذن بغير ذلك في حالة 
الضرورة : 


: مادة 15 : يجب على الفريق الجراحي المكلف بالاستقطاع تفادي کل 
تشويه. بالجئة » وإعادتها بقدر الإمكان . متكاملة إلى المسؤولين عن 
الدفن . 


مادة ۱۷ : يقوم رئيس القسم الجراحي بتحرير محضر موقع عليه مع 
الأطباء المكلفين بإجراء العملية ويتضمن هذا المحضر أسباب وطرق 
إجراء العملية وبيان الأعضاء التي تم استقطاعها والغرض الذي 
ستخصص له . 


مادة ۸ : تقيد المحاضر المنصوص عليها في المادتين ۳۲ في دفتر 
حاص يرسل خلال ١5‏ ساعة إلى مكتب الأحوال المدنية . 


ثالث : أحكام عامة 


مادة ۱۹ : لا جوز القيام بعملياث استقطاع وزرع الأعضاء إلا في 
المستشفيات ودور الصحة ااحامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير 
الصحة ‏ ویبین هذا القرار الشروط الواجب توافرها في هذه المستشفيات 
للقیام بتلك العمليات . ولوزير الصحة أن يتخذ ما يراه لا زماً من 
الإجراءات لتحقيق التناسق بين مراكز نقل 0 الأعضاء في هذه 
المستشفيات . 


مادة ٠١‏ : تتكون في کل مستشفى يصرح لما بالقيام بمثل تلك العمليات 
لحنة تختص بإدارة شئون العمليات . وتختص تلك اللجنة بالتنسيق بين 
هبات الأعضاء وطلبات الزرع » وبصفة خاصة بإختيار المريض 7 
بالعضو ء إذا لم يحدده المعطى 0+ LALE‏ 
على المقارنة بين الحالات المعروضة من حيث الإستعجال ومن حيث 
إمكانية النجاح . 


مادة ١١‏ : على مديري ال مستشفیات المشار إليها في المادة ۱۹ إبلاغ هبات 
الأعضاء لمكتب الصحة المختص للقيام بقيدها في دفتر خاص ويعتد 
بالتصرف الأخير وذلك إذا قام المعطي بالتصرف في العضو لأكثر من 
متتفع . 

مادة ۲٢‏ : للأطباء واللتراحين المختصين القيام بجا يلزم من إختبارات 
وفحوص للتاکد من أن العضو المراد استقطاعه سيفي بالغرض 
المخصص له ء وهم القيام بالاستقطاع بالشروط المنصوص عليها في هذا 


القانون . 


۱۹۹ 


مادة ۲۳ : لا يجوز القيام بأي زرع إلا إذا قررت نة من الخبراء أن 
هناك أملا كبيراً في نجاحها ء وأن أخطارها الجراحية ٠‏ :کون أقل من 
أخطار التطور التلقائي للمرض . 


مادة -١ : ۲١‏ فيا عدا حالات الضرورة يجب الحصول على رضاء 
مكتوب للمريض أو رضاء مثله القانوني قبل إجراء عملية زرع عضو أو 
نسيج بشري . ۱ 

۲ - على الجراحين الکافین بالقيام بعملية الزرع إعلام 
المريض بأخطار ونتائج تلك العملية . 


مادة ٠١‏ : ١۔‏ لا يصح تصرف الشخص في أعضائه لأغراض علاجية 
إلا بصفة تبرعية » وكل شرط يقصد به إعطاء المعطى مقابلا ماليا للعضو 
أو النسیج يقع باطلاً ولا أثر له . 

 "‏ تحدد وزير الصحة المكافات اليومية الواجب إعطاؤها 
للمعطي وذلك خلال المدة التي توقف فيها عن ممارسة نشاطه العادي . 
۴- لا يلزم النتفع بالعضو بدفع مقابل للعضو الذي سيزرع 


مادة ١ : ۲٢‏ یقوم وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات 
الاجتماعیة بتنظيم الأوجه المالية لعملیات نقل وزرع الأعضاء . 

۲ - على كل مستشفى مصرح فيها بإنشاء قسم لنقل وزرع 
تصیب العطی أو أسرته من جراء عملية الاستقطاع 5 


مادة ۲۷ : ينطبق على عمليات نقل وزرع الأعضاء الولتزام بعدم إفشاء 


سر المهنة . ولا يجوز أن يصدر بيان عن هذه العمليات إلا عن طريق 
السلطة المختصة بالمستشفى . وفي ممیع الأحوال لا يجوز إعلان إسم 


مادة ۲۸ : ترسل صورة من كل المحاضر المشار إليها في المواد c16 ٦‏ 


مادة ة؟ : کل شخص يقوم بالاستقطاع وهو حسن النية وبالعناية 
المفروضة وبالشروط المنصوص عليها ف هذا القانون لا يكون مغو 
عن نشاطه لا من الناحية البدنية ولا.من الناحیة الجنائية . 


مادة ١‏ : کل من يقوم بنشاط يتعلق بعمليات نقل وزرع الأعضاء 


غالفاً ذلك أحكام هذا القانون يعاقب (ب . .. . .) هذا دون إخلال 
بالحقوق المدنية للمضرورين : 


۲۰١ 


3 7 م کے 2 يف 
الغناو ى"تسادرة م اٹ مسي 
ولا : ضا و یچ لغری لأر 


: نقل الدم‎ -١ 


س : ما حكم الشرع في نقل الدم للمسلم المريض المحتاج له من 
ج : «تفيد اللجنة بآن الله تعالى قال في كتابه الكريم لإا حرم عليكم 
المبتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه# وقال سبحانه في اية أخرى #فمن اضطر في خمصه 
غير متجااف فإن الله غفور رحيم 4 وني آية أخرى #إوقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» . 


وهذه الآيات الكريمة تفيد أنه إذا توقف شفاء المريض أو ا حریح 
وإنقاذ حياته على نقل الدم من آخر بالا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في 
شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه بلا شبهة ولو من غير مسلم 
وكذلك إٰذا توققت سلامة عضو وقيام هذا العضو با خلقه الله له على 
ذلك جاز نقل الدم إليه » أما إذا م يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن 
يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص الشافعية تفيد أنه يجوز نقل الدم 
لتعجيل الشفاء وهو وجه عند الحنفية » فقد جاء في الباب الثامن عشر 


من كتاب الكراهية في الفتاوي المندية ما نصه «يجوز للعليل شرب الدم 
والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبیب مسلم أن شفاءه فيه 
وجهان» : 


وخلاصة هذ أنه إا قق توف حي امريض أو ابرع عل نقل 
الدم جاز بنص القرآن ء أما إذا توقف عليه تعجيل الشفاء فحسب 
فيجوز على أحد لحي عد ا ويجوز على مذهب الشافعية » 
وهذا مقيد بلا شبهه با إذا لم يترتب على ذلك ضرر فاحش بمن ينقل منه 
الدم . 


ويبقى الكلام فيمن يعول ويعتمد على خبرة من الأطباء » ایجوز 


فالظاهر في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون 
الطبيب الذي يعول على خبره في مثل ذلك بكونه مسلا ون 
الاعتماد على غير المسلم حینثذ إذا لم يوجد طبيب مسلم . وبعض 
العلماء لا يرون وجوب كونه مسلا حتى في حالة وجود الطبيب المسلم ء 
وهذا مأ تختاره اللجنة وتفتي به لأن المسار على ما يوجب غلبة الظن وهذا 
یتوافر كثيراً في غير المسلم بالتجربة كا يتوافر في المسلم. 


فقد جاء في صفحة ۲۰۸ من الجزء الثالث من كتاب بدائع 
الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم الحنبلي ما نصه في استئجار النبي صلى 
الله عليه وسلم عبد الله ب بن أريقط الديلي هادياً في وقت الحجرة وهو كافر 
دليل على جواز الرجوع ! إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة 
والحساب والعيوب ونحوها مالم يكن ولاية تتضمن عدالة » ولا يلزم من 


TE 


مجرد كونه کافراً إلا يوفق به في شيء صا » فإنه لا ٿيءَ أخطر من 
الدلال یق الطريق ولا مياق نل طرق اك 


وقال ابن مفلح ا نبلي ف كتاب الآداب الشرعية ص ٦٦1٤‏ من 
الجزء ء الثاني نقلا عن شيخ الإسلام ابن تیمیة ما نصه إذا كان اليهودي أو 
النصراني خبیراً بالطب ثقة عن الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له 
أن يودعه المال وأن يعامله کما قال تعالى ومن أهل الکتاب من أن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك* . 


وی الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر 
رجلا مشرکا هادياً وأتمنه على نفسه وماله . وقد روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافراً وإذا أمكنه أن 
يستطب مسلا فهو کا لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل 
عنه وإما إذا احتاج إلى إئتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك ولم یکن منه 
ولاية اليهودي والنصراني ا اہی عنها . 


وبهذا علم الجواب من السؤال وهو جواز نقل الدم من مسلم أو 
من غير مسلم على حسب ما فصلنا والله تعالى أعلم» . 


: نقل عين الميت أو قلبه أو أي شيء من جثته‎ - ١ 
س : ما حكم الشرع في نقل عين الميت أو قلبه أو أي جزء منه‎ 
إلى غيره من الأحياء لتعويضه عما يفقده من هذه الأجزاء ؟‎ 


ج : «تفيد بأن نقل عين الميت أو قلبه أو أي جزء منه إلى غيره من 
الأحياء لينتفع الحي دا ارم ام نجاف شرع 


ا 


نعم للميت كرامة تراعى » ولا يجوز التعرض له با يؤذيه کیا لو 
كان حياً » وصلى الله عليه وسلم ينانا عن ذلك بقوله إن الميت يتأذى مما 
يتأذى منه التي وهذا النم من التمثيل بالحثث أو المساس بها على أي 
نحو يعتبر [ إهانة لما «ولقد کرمنا ر بني آدم» . 


والذي ب يصح القول به أن أخذ أي جزء من الميت بعد وفاته لينتفع 
به الحي لا ا للميت ولا نان بكرامته الآدمية. لأن هذا 
مقصود لمنفعة ا لحي والحي أفضل من الميت لأنه لا يزال في مجال الانتفاع 
به في المجتمع»فانتفاعه بجزء من الميت أولى من ترك هذا الجزء يبل في 
التراب ٠‏ والإنسان لم مخلق لنفسه فقط بل خلق لنفسه ولجتمعه ويشهد 
بذلك أن المرء مطالب بالجهاد لعدو دينه ووطته ومطالب بالتضحية في 
سبيل الذود عن غيره من الأمة . فأخذ الجزء من ایت لينتفع به الحي 
أيسر عملا وأهم شأنا من التضحية بالنفس في باب المنقعة العامة . 


ومع هذا الإيضاح فينبغي أن يلاحظ ‏ اول أن الحي الذي ينتفع 
بجزء الميت ينبغي ألا یکونٍ مهدر الدم كالمرتد عن الإسلام أو الزانٍ 
المحصن أو القاتل للغين ظا وثانياً أن يستأذن آهل الميت إن كان له 
آهل حتی لا يوجد خلاف من جانبهم ء فربما يكون الخلاف سب في فتنة 
بين الناس » والله يأمرنا باجتناب الفتنة كلها بقوله #واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» . 


س : ما حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى للاستفادة بذلك في 
دراسة علم الطب ؟ 


o 


ج : «إن دراسة علم الطب عمل ضروري لمصلحة الفرد 
والمجتمع ما يتوقف عليه في المحافظة على الجميع من عوامل الضعف 
التي تعوق عن النشاط في محال الدين والدنيا » وهذا يخالف ما أمر الله 
تعالى به في قوله : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) يعني 
سيكون عملكم للدين والدنيا مشھودا عند الله ومشهودا عند الرسول ء 
وسيجزيكم الله عملكم يما یراہ خير جزاء . 


بذمة الأمة كلها إذا قام به البعض سقط وجوبه وإذا لم يقم به البعض 
أثمت الأمة كلها . 


وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتداوى وكان 
يأمر بالتداوي ومن أحاديثه في ذلك تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له دواء » ولا شك أن تعلم الطب يقتضي تعلم علم التشريح لمعرفة 
الداء وموضع العلة في الجسم ولتشخيص العلاج النافع بالقدر المستطاع 
في ضوء ما بهتدي إليه الطبيب العارف . 


وكذلك تشتد الحاجة إلى التشريح في الحوادث ال منائیة لمعرفة نوع 
الجناية وملابساتها والتمكن من إثباتها أو نفيها عن المتهم وذلك تمكين 
للعدالة أن تأحل وضعها الحق في الأحكام كا هو أوجب الواجبات 3 


وجملة القول أن التشريح لمثل هذه المقاصد أمر يرتبط كثيراً بحياة 
الناس فلا بد منه ولا شيء في إقراره . ولا يقال أن المسلمين في أول 
زمنهم لم يكونوا يعولون على التشريح ولو كان جائزا لفعلوا فجواب ذلك 
أن المتقدمين لم يكونوا قد عرفوا التشريح بل كانت وسائل العلاج عندهم 


عدودهة وبقدر تجارہہم 6 جتمعهم الخاص 58 ثم أن العلم یتقدم بتقدم 
الزمن ويتسع آفقه بمواصلة البحوث الجديدة ويظهر من أسراره مع الأيام 
ما لم يكن معهودا من قبل والدين يحضنا على التوسع في العلم النافع 
للأخذ بكافة أنواعه المفيدة فإذا توصلنا إلى جديد كتعليم التشريح كان 
العمل به تجاوبا مع دعوة الدين إلى العلم والله تعالى أعلم» .. 


¥ 


ام : فساو دا 07 


١ے‏ استخدام جلد المتوفيين ف علاج الأحياء من ا حروق : 


طلبت وزارة الصحة المركزية ‏ مكتب الوزیر ۔ المستشار القانوني بکتاہہا 
بيان رأي الدين في الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفي في 
ظرف ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسمية والعميقة 
بالنسبة للأحياء حتى یتسنی للسيد الدكتور مدير معهد ا حروق بوزارة 
الصحة في حالة جوازه شرعاً استصدار قانون بذلك . 


الحواب 

«نجيب بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعها وجدنا أن 
هناك قاعدة يحرص عليها الدين كل الحرص ويحوطها بسياج متين من 
رعايته . هذه القاعدة هي أن للمیت حرمة تجب المحافظة عليها ویجب 
أن يكرم الميت وألا يبتذل لأنه قد ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه الغبي عن کسر عظم ال یت لأنه ككسره ہ حا وين هذا يف لبا 
یھ هه وام ا اكد كر شق أو غير 

لك . وعلى هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد 
ا فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعاً إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون 
المصلحة فيها أعظم السا نوا أعنك من الغرر الذي يصب الت .ولك لان فراع 
الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحم ل الضرر الأاحف 
لب مصلحة یکرن تفريتها آشد من هذا الضرر فإذا كان أذ الطبقات 
السطدحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة 


بالنسية للاحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز 
ذلك شرعا لأن الضرر الذي يلحق بالحی اللضطر شد العلاح أشد من 
الضرر الذي يلحق بلميت الذي تؤحل ااطہنات السطددية من جاده 
وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنبى عنه شرعاً لأن 
النبى إا يكون إذا كان التعدي لغبر مصلحة راجيحة أو غير حاجة فاسة 
وتطبيقاً لذلك نقول : إن أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد 
وفاتهم لعلاج ا حروق الجسمية والعميقة للأحياء جائز شرعاً اذا دعت 
إليه الضرورة على نحو ما ذكرنا وكان بحقق مصاحة ترجح مصلحة 
المحافظة على الميت . 


ونری قصر هذا الجواز على الموق الذين لا أهل لهم وليس في هذا 
اعتداء على حرمة الميت لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبیح 
المحظورات . ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها فقد رأينا لذلك قصر 
الجواز على الموق الذين لا أهل لهم وہہذا تتحقق مصلحة للأسياء الذين 
أصابهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم بكثير من الضرر الذي یصیب 
ايت من أخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه امتهان لكرامته أو 
إبتذال له . أما صدور قانون بذلك فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث تقصر 
فيه على ا حاجة الماسة فقط ولا يتعدى الأموات الذين ليس لم أهل ‏ أما 
الذين لحم أهل فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون 
بيدهم وبإذنهم فإن أذنوا جاز ذلك وإلا فلا يجوز بدون إذنهم ۔ وہذا 
يعلم الجواب عما جاء بالإستفتاء . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» . 


۲ - إنشاء بنك العيون : 


«الإنسان ا- حر بعد موته تجهب المحافظة عليه ودفنه وتكريمه وعدم 


۲۲۰۰۹ 


ابتذاله فقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم النبي عن کسر عظم 
اميت لأنه ككسره حياً . ویعنی الحديث أن للمیت حرمة کحرمتہ حياً فلا 
يعتدي عليه بكسر أو شق أو غير ذلك . وإخراج عين الميت كإخراج 
عين الحي ويعتبر إعتداء غير جائز شرعاً إلا إذا دعت إليه الضرورة 
تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت . وذلك لان 
قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر 
الأخف لحلب مصلحة يكون تقويتها أشد من هذا الضرر . فإذا كان 
أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي يحقق مصلحة ترجح 
مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا . لأن الضرر الذي يلحق 
بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق الميت الذي 
تؤخل عينه بعد وفاته . وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على 
حرمته المغبى عنه شرعاً لأن النبي إنما يكون إذا كان التعدي بغير صلحة 
رات او تر ا راتا 

وقد ذهبنا الى جواز ذلك في تشريح جثث الموق من لا أهل لهم 
قبل دفنهم في مقابر الصدقة لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس أحياء 
لنفوسهم أو علاجا لأمراضهم أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التي تقع 
عليهم مستندين في ذلك إلى ما سبق أن أوضحناه وإلى أن القواعد 
الأصولية تقضي بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب : وإذا أوجب 
الشار شيئاً تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشىء . وعل 
ذلك وتطبيقا لما ذھبنا إلبه في الإفتاء بجواز تشريح جثث للموتى الذين لا 
أهل لهم'' ‏ نقول : أن الاستيلاء على عين اميت لتحقيق مصلحة للحي 


)١(‏ ما تقدم كان أيضما هو نص الفتوى التي أصدرتها دار الافتاء في خصوص طلب رئيس 
المجلس الأعلى لشئون الإسلام ۹ بولاية قدح (ماليزيا) للإفادة عن ال حکم الشرعى فی 
سلخ فرنية العين من الميت «تركيبها للكفيف » 'فافتت دار 


الافتاء بجوازه شرعاً إدا 
كاد ف دنك مص اة لیے 5 


لک 


الذي حرم نعمة البصر عقب وفاته وحفظها في بنك يسمى بنك العيون 
لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر 
لیس فيه إعتداء على -ترمة الميبت وهو جائز شرعاً لأن الضرورة دعت . 
إليه - ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها » نرى قصر في هذا الاستفتاء 
على أنخذ عين الیت الذي لا أهل له قبل دفنه لاستخدامها في الغرض 
المنوه عنه اقا وذلك يحقق مصلحة للأحياء المكفوفين أعظم بکثبر من 
الضرر الذي يصيب الميت الذي أخذت عينه وليس فيه امتهان لكرامته 
أو ابتذال له . أما صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون ا موق فإننا 
نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على ا حاجة الماسة فقط ء وأن لا 
يتعدى الأموات الذين ليس مم أهل ۔ وأما الأموات الذين لهم آهل فإن 
أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم فإن أذنوا 
جاز ذلك وإلا فلا يجوز بدون إذنهم» . 


٣۔‏ تشريح جنث التوفین من لا أهل هم : 

وإذا كانت هناك مصلحة راجحة في تشريح الجثة جاز تشريحها . 
ولا یتنافی هذا مع ما جاء فی الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «كسر عظم الیت ككسره ہ حیأء فان ا 
أذ ار سرع و شق أو غير 
ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة . وا لآن التشريح من 
الحاجات التي تمس إليها المصلحة العامة للناس أحياء لنفوسهم وعلاجاً 
لأمراضهم ولمعرفة أسباب الحوادث التي تقع عليهم فإنتا نقول بجوازه 
رعاية لهذه المصلحة ظا لأن التشريح يتوقف على الحصول على 
بعض جثث المتوفين ومنہم من لا أهل فإننا نقول بجواز الخصول على ما 
تقضي إليه الحاجة من تلك المشث » يؤيد ذلك أن من القواعد الأصولية 
أن الشارع إذا أوجب شیا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك 


۲۷ 


الثَيّۃ » والضرر الذي يلحق بالعامة إذا لم حصل الأطباء على ال حئٹ 
لتشريحها أشد من الضرر الذي يلحق بالمتوني الذي يستولي على جثته 
لتشريحها . وقواعد الدين الإسلامي القويم مبنية على رعاية المصالح 
الراجحة وتحمل الضرر الأخف لحلب مصلحة تفويتها أشد من هذا 
الضرر . وعلى ذلك فإنه يجوز شرعاً الحصول على جثث بعض المتوفين 
من لا أهل لمم للإفادة العملية من تشريحهم مراعاة للمصلحة العامة 
على أن يقتصر في ذلك على ما يقضي به الضرورة القصوى مع المحافظة 
على الحثة بعد تشريحها بحيث تجمع أجزاؤها وتدفن في المقابر كا تدفن 
الجثث قبل التشريح» . 


1۴ 


ملحق بشأن القانون الكويتي رقم لسنة ۱۹۸۳ المنظم ٠‏ 
لعمليات زراعة الكل للمرضى 


بعد الاطلاع على المادتين ٥‏ و ٦٦‏ من الدستور وافق مجلس الأمة 
على القانون الآتي نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 


مادة ١‏ : 
لایجوز إجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى إلا بہدف تحقیق 
مصلحة علاجية راجحة لهم تقتضيها المحافظة على حياتهم وفق الشروط 

والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . 


مسادة ٢‏ : 
يكون الحصول على الک ی اللازمة لاإ(جراء هذه العملیات من 
المصادر الآتية : 


أ الكلى التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد _ 
وفاتہم : 
ب د كلى الموق 5 اس حوادٹ!' 5 
مادة ۳ے 

يشترط فق الحالات المنصوص عليها في الفقة (أ) من المادة السابقة 


الحصول على إفرار كتابي من المتبرع أو الموصى ؛ وفي جميع الأحوال 
يشترط ألا يقل سن التبرع أو الموصى عن ثماني عشرة سنة ميلادية . 


)١(‏ الغى مجلس الأمة ما ورد في مشروع هذه الادة والذي كان يعتبر الموق ۔ مجهرلي 


۲۳ 


وی ا حالات المنخصوص عليها فی الفقرة ة (ب) نجب الحصول على 
الموافقة على استئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة 
المتوفي" . 


) ٤ مادة‎ 

يتم إجراء عمليات زراعة الكلى في الراکز الطبية التي تخصصها 
وزارة الصحة العامة لٰذا الغرضن ووفق الإجراءات 0 الني 
سيصدر بها قرار من وزير الصحة العامة , 


مسادة 5 ۱ 

مع عدم الإخلال بأبة عقوبة أشد » تنص عليه القوانين الأخرى 
يعاقب ٠‏ كل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له با حبس 
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دینار 
كويتي أو بإحدى هاتين العقربتين , 


مصادة * : 
يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفين أحكام هذا 
القانون , 


مادة ۷ ؛ 
علل الوزراء - كل فیا يخصه _ - تنفيذ هذا القانون . ویعمل به من 
تاريخ نشره فى في الجريدة الرسمية . 


` سے 


(؟)الغى مجلس الامة ما ورد في مشروع هذه المادة الذي كان بچیز الحصول عل کل ناقص 
الاهلية بشرط اقصول عل افرار كتابي من يمثلهم قانوناً . 


714 


الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة : 


«رأت وزارة الصحة العامة أنه من الضروري استصدار قانون 
ينظم إجراء مثل هذه العمليات ويحدد الشروط الواجب مراعاتها عند 
نقل الكلى للمرضى من الأحياء ومن جثث الموق . 

وقامت الوزارة باستفتاء أهل الشرع الحنيف في هذا الموضوع 
فطلبت الى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عرض الأمر على لجحنة 
الفتوى للإفادة بحكم الشريعة الإسلامية الغراء حول جواز تبرع 
الإنسان بكليته لعلاج مريض في حاجة ماسة إليها . وحول جواز 
استئصال الكلية من جثة الميت ونقلها الى المريض . وللإفادة بالرأي 
حول مشروع القانون المرفق . وقد أفادت لحنة الفتوى بفتواها رقم 
١ / ۷‏ ان مشروع القانون المذكور لا يخرج عن مضمون الفتوى 
السابقة التي أصدرتبها اللجنة رقم ١7‏ / ۷۹ بخصوص نقل الأعضاء 
الصادرة بتاريخ ٥‏ صفر ١5٠٠‏ ه الموافق ۲٢‏ / ۱۲ / ۱۹۷۹م إلا أن 
هذا المشروع به بعض القيود لولى الأمر أن يأخذ سا للمصلحة العامة » 
وقد أجازت الفتوى رقم ٠١١‏ / ۷۹ الصادرة عن اللجنة نقل الأعضاء 
سواء من الميت أو من الحى . على أنه إذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل 
سواء أوصى أم لا إذ أن ارو في انقاذ حي تبيح المحظور . ویقدم 
الموصى له في ذلك عن غيره كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو 
سمحت أسرته بذلك عن غيره . أما إذا كان المنقول منه حيا فإذا كان 
الجزء المنقول يفضى الى موته كالقلب والرئتين أو فيه تعطيل له عن واجب 
كاليدين أو الرجلين معا فإن النقل يكون حراماً مطلقاً سواء اذن أم لم 
يأذن أما نقل إحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم 
فهو جائز بشرط الحصول على إذن المنقول منه . 

واستناداً الى هذه الفتوى تتقدم وزارة الصحة العامة بمشروع 
القانون المرفق» . 

تم بحمد الله 


۲۰۵ 


المع 


١‏ - القرآن الكريم 
-١‏ کتب الأحاديث : 


- البخاري (عبد الله) ء صحيح البخاري » ج ۲ء ٣‏ طبعة دار 
الشعب المصریةء ۱۹۷۰ . 

۔ السيوطي » الجامع الصغير وشرحه ؛ ج ٤‏ » ٦ء‏ المطبعة التجارية 
الكبرى بمصر , ١505‏ هاء وطبعة دار المعرفة ببيروت ۱۳۹۱ھ . 

.- الشوكاني (محمد) . نيل الأوطارء ج ”7 . ۷ء الطبعة الثانية , 
القاهرة » ٤٣۳٣ھ‏ . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » ج ١‏ .. مطبعة بريل » 

. ليدن ء ۱۹٢۳‏ (تصوير ببيروت) . 


۳۔- التفاسير : 

- ابن كثير » تفسير القرآن العظیم » ج ١‏ . ۳ء طبعة البابي الحلبي 
صر + 

۔ ال حصاص (أبو بكر) » أحكام القرآن ء ج١ء‏ الطبعة البهية 
المصرية » ۱۳٣۷‏ ھہ . 

- جوهري (طنطاوي) ہ الجواهر في تفسير القرآن » ج٣ ٠‏ طبعة البابي 
الحلبى ؛ القاهرة » ۱۳۷۰ھ . 

عالزازی وعم افخ ٠‏ اش الكر ج اا الطيعة الأول 
المطبعة العامرة الشرقية » ١:8‏ ها. 


1¥ 


- رضا (محمد رشيد) ء تفسير المنار » ج ١ء‏ ٦ء‏ ۹ء الطبعة الرابعة » 
القاهرة » ١965‏ . 

- الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء ج ۳ ء الطبعة الثانية ء 
مطبعة البابي الحلبي ء القاهرة » ۱۹٥١‏ . 

- القرطبي (عبد الله) » الجامع لأحكام القرآن » جہ۲ء ٦ء‏ ۷ء 
۹ء طبعة دار الكتب المصرية » ۱۹۳۰ء ج ٤ء‏ الطبعة الثانية , 
القاهرة » ۱۹٦۱۷‏ . 

- قطب (سيد) » في ظلال القرآن . المجلد ۱ء ٢‏ #, ٤ء٦‏ 
طبعة دار الشروق ء ۱۹۷۸ . 

- المحلى (جلال الدين) والسيوطي (جلال الدين) تفسير الجلالين » 
طبعة مكتبة الجمهورية العربية المتحدة . 


: الكتب العامة‎ - ٤ 
ء المطبعة الأميرية‎ ١ ابن إسرائيل (محمد) جامع الفصولين » ج‎ - 
اها.‎ ٠١ » الکبری » القاهرة‎ 
ابن امام فتح القدیرے جہ١ء ٥ء ٦ء ۷ء طبعة المكتبة‎ - 
. التجارية » القاهرة » ۱۳۱۸ ھ‎ 
14 د ان خرى +« القوانين الفقهية 6 ونين‎ 
۱۱ء إدارة‎ . ٠١ ابن حزم » المحل . ج۱ء هء. ۷ء ۸ء‎ - 
ها.‎ ۱۳٣١ ه‎ ۱۳٣۹ الطباعة المنيرية » القاھرةء‎ 
ء١ ابن حسين (على) » هامش تہذیب الفروق والقواعد السنية » ج‎ - 
ھ٤‎ . القاهرة‎ 
. ۱۹۳۳ » القاهرة‎ : ٤ ابن رجب (عبد الرحمن) . القواعد » ج‎ - 
۲ ابن رشد (محمد ابن أحمد) . بداية المجتهد ونہایة المقتصد » ج‎ - 
(طبعات متعددة منہا طبعة مكتبة » الكليات الأزهرية بالقاهرة‎ 


518 


٦۷ء‏ طبعة المطبعة الحمالیة »-القاهرة , ۱۳۲۹ ه » طبعة المكتبة 
الجديدة وطبعة صبیح بالقاهرة) . 

- ابن عابدين (محمد أمين) , رد المحتار عل الدر المختار» ج ١ء‏ 
٤ا ٥‏ القاهرة, ۳۲۳٢ھ‏ . 

- ابن عبد السلام (أبو محمد عز الدين) ء قواعد الأحکام انی مصالح ٠‏ 
الأنام » ج ٠ ۲ . ١‏ المكتبة الحسیلیة بالقاهرة » ١94‏ . 

- ابن فرحون » تبصرة ا حکام » ج ٢‏ » المطبعة الشرقية , ١۱١‏ شم 

- ابن قدامة (عبد الله بن أحمد) . المغنى ج؟ . 5 . ه."ء. 
۷ء ١١١٠١5‏ > الطبعة الثالثة (طبعة المنار) » ۱۳۷ میس 
المغنى والشرح الکبیر؛ جہ٦ء‏ طبعة ۷٣۳٢ھ‏ , ۱ 

- ابن مسعود (عبد الله) والتفتازاني (سعد الدين) ؛ التنقیح والتوضيح 
وشرح التلويح > ج ۲ » ۳ .المطبعة الحیریة بالقاھرقف ١09‏ ها . 

- ابن نجيم » الأشباه والنظائر ظبعة البابي الحلبي بالقاهرة » ١954‏ . 

2 أبو زهرة (محمد) ؛ الحرية والعقوبة: في الفقه الاوسلامي ۾ جا 
طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة (بدون تاريخ) . 

- أبو زهرة (محمد) » فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ؛ ج۲ › 

القاهرة » ٦٦۱۹ء‏ ۱ 

- البخاري (عبد العزيز) » كشف الأسرار على أصول البزدوي ؛ 
ج۲۲۱ ٤‏ القاهرة ۱٣۳۰۷‏ ھہ. ۱ 

- البغدادي » مجمع الضمانات » الطبعة الأولى ء القاهرة , 


۸ه . 

- ببسي (أحمد فتحي) » العقوبة في الفقه الإسلامي . القاهرة › 

1۱ 

- بعبسي (أحمد فتحي ) 3 المسئولة الجنائية في الفقه الإسلامي القاهرة 0 
0 . 


۲۹ 


- بنہسی (أحمد فتحي) › الجرائم في الفقه الإسلامي ء القاهرة ء 
354 . 
البهوقي (منصور بن ادریس) ء كشاف القناع ۽ ج٣‏ القاهرة » 
۷ 

۔ الجوزيه (ابن القيم) إعلام الوقعین عن رب العا مین ۽ ج ٢‏ القاهرة 
(بدون تاريخ) . 

الجوزيه (ابن القیم) > زاد المعاد في هدى خير العبادء ج٣ ٠ ٤:‏ 

المطبعة المصرية » ۱۳۷۹ھ . 

الجوزيه (ابن القيم) > الطب النبوي > دار إحياء الكتب .العربية › 
القاهرة » ۱۲۷۷ھ . 

۔ حسبي (محمد نجیب) » شرح قانون العقوبات المصري › القاهرة › 
٣۳‏ 

ا حریري (عبد الرحمن) , كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » ج ١‏ ء 
٣ ٢‏ الطبعة الثانية > القاهرة » ۱۹۳۳ . 
- الحطاب » مواهب الجليل › جا ٤ ٣‏ ٦ئ‏ القاهرة , 
7٦‏ ھب ۱۳۱۷ھ ۱۳۱۸ھ. 

۔ الخرشي » شرح ختصر خليل ؛ ج ۸ الطبعة الثانية » الطبعة 
الكبرى الأميرية» القاهرة » /ا١1١‏ ها. 

الخطيب (محمد الشربيني) مغنى المحتاج › جا ٤‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة » ١١41‏ ها. 

۔ الخفيف (على) > مختصر المعاملات الشرعية > الطبعة الرابعة ء 
القاهرة » ۱۹۲۰ . ۱ 

: ا حمینی ٠‏ تحریر الو ج۲ اوت ۰۲ .. 


الثانية » القاهرة ء ۹4ھ 


۲۲۰ 


- راشد (علي) ويسر (أنور) » شرح النظريات العامة للقانون الجنائي ء 
القاهرة » ۱۹۷۳ . 

- الرافعي (أبي القاسم) ء فتح العزیز على شرح الوجيز بہامش المجموع 
للنووي > .ج ١‏ » إدارة الطباعة ال نیریة بالقاهرة . 

۔ الرمل (محمد بن أحمد) » نہایة المحتاج إلى شرح المنهاج ء ج۳٣‏ ء 5 » 
۷۷ء القاھرق ۹۳۰٤‏ ه. 

- الزرقا (مصطفى) ء الفقه الإسلامى في ثوبه الجديد ء ج ١‏ (المدخل 
الفقهي العام). المجلد الأول » دمشق ء ۱۹۰۹ . 

۔ الزيلعي (فخر الدین عثمان) ء تبین ا حقائق شرح كنز الدقائق ء 
جه ٦ء‏ القاهرة » ۱۳۱۱ھ . 

- ستارك القانون المدني (الإلتزامات) ‏ باريس ء ۱۹۷۲ء (باللغة 
الفرنسية) . 

۔ السرخسى (محمد بن أحمد) , المبسوط؛ ج١1‏ ۲ ٥ء۸٢۱۱‏ 
۵ء ٢٢ء‏ ٢۲ء‏ القاهرة. ١١۳٣ھ‏ ۔ 

۔ السمرقندي (أبي اللیث) » خزائن الفقه في عيون المسائل » بغداد 
٥۵‏ هھ . 

۔ السنہوري (عبد الرزاق) ء مصادر الحق قي الفقه الإسلامي ء ج ۳ › 
القاهرة » 1۹۷٦‏ . ۱ 

۔ الشافعي (محمد بن ادريس) . الأم » طبعة دار الشعب المصرية . 

۔ الشعراني (عبد الوهاب) » الميزان الكبرى » ج١‏ ء طبعة البابي 
الحلبى بالقاهرة » ج٢ء‏ طبعة الطبعة الأزهرية المصرية › 
۷ ها. 

۔ الشوكاني (حمد) » إرشاد الفحول » القاهرة » ۱۳۲۷ھ . 

۔ الصاوي » (أحمد) » حاشية الصاوي على الشرح الصغیرء ج١‏ › 
المطبعة ا حیریة بالقاهرة . 


۲۲۱ 


الطهطهاوي (أحمد بن محمد » حاشية الطهطهاوي على الدر 
الختار ‏ ج ‏ »ء المطبعة العامرة » القاهرة » ۱۲۸۳ھ . 

- الطوري (محمد بن حسين) ء تكملة البحر الرائق » ج ١‏ > ج0۸ 
القاهرة » 1785 ها. 
۔ عليش (حمو ء فتح العلي ء امالك في الفتوى على مذهب مالك 
(الطبعة الأولى ء القاهرة » ١119‏ ه) . 

۔ عوده (عبد القادر) » التشريع الجنائي الإسلامي قارا مع القانون 
الوضعي ء الجزء العام ج١ء‏ القاهرة » 19494 . 

- عيسوي (عيسوي أحمد) ء المدخل للفقه الإسلامي ؛ القانون . 

. 4۷ 


۔ الغزالی (محمد بن حمد) ء الوجيز» ج ١‏ ء القاهرة » ۱۳۱۷ھ ۔ 
- قانسيخان » الفتاوی الهندية > ج ١۔٦‏ المطبعة الميمنية بمصر . 
- القراقي (شهاب الدین)ء الفروق » ج١ ٣ ٣‏ ا فص 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ١154‏ ها. 
- كاربرنيه ء القانون المدني» ج١ء‏ باریس ١9374‏ (باللغة 
الفرنسية) . 
۔ الكاساني (أبو بكر بن سعود) » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › 
جسۓء هع لاء القاھرةء ۱۹۱۰ . 
۔ اللخمي (ابن اسحاق الشاطبي) > الموافقات في أصول الأحكام » 
جا ٣ں‏ القاهرة» 751اها. 
۔ حمصاني (صبحي) فلسفة التشريع في الإسلام » بيرت 2 1959 . 
۔ غمەا (صبحي) » النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة 
الاسلامية » جہ١ء‏ بیروت ء ۱۹٤۸‏ . 
۔ مصطفی (محمود) » شرح قانون العقوبات .( القسم العام) ء 
القاهرة » ١951‏ . 


۲۲ 


۔ المقديسى (سليمان) تصحيح الفروع ء الطبعة الأولى ء مطبعة المنار 
بمصر ›» ۱۳۲۳۹ ها. 

- المهدي (محمد العباس) » الفتاوي المهدية » ج ٥‏ ء المطبعة.الأزهرية 
بالقاهرة » ۱۳١١‏ ه ۔ 

- موافي (أحمد) > الفقه الجنائي المقارن ؛ القاهرة » ۱۹٦١‏ . 

- ميرل وفیتوء مطول القانون الجنائى » باریس ۱۹۷۳ (باللغة 
الفرنسية) . ۱ 

- الأنصاري » تقریر الأنصاري على البهجة ج ١ء‏ المطبعة ا ميمنية بمصر 
(بدون تاريخ) . 

- النووي (يحي بن شرف) » المجموع شرح المهذب ج ١‏ . ۲ء ٣۳‏ 
٥‏ ء ۹ء طبعه إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة (بدون تاريخ) . 


٥۔‏ الكتب المتخصصة : 

- حسني (محمد نجیب) » أسباب الإباحة في التشريعات العربية » 
القاهرة ء 14317 . 

۔الخفیف (عل) . الضمان في الفقه الإسلامي > ج١‏ (۱۹۷۱) ج۲ 
(۱۹۷۳) معهد الدراسات العربية بالقاهرة . 

- ديمارييه » الطب الشرعي ء بروكسل » ۱۹۱۷ ء (باللغة الفرنسية) . 

- الزحيل (وهبه) . نظرية الضمان ء دمشق » ۱۹۷۰ . 

- سافاتييه » التحولات الإقتصادية الإجتماعية للقانون الا ج ١‏ » 
باریس » ١٦۱۹ء‏ (باللغة الفرنسية) . 

- سليمان (محمد) الطب الشرعى : القاهرة » 18848 . 

- فراج (عز الدين) ء الطب الإسلامي ء طبعة دار الفکر العربي- 
القاهرة (بدون تاريخ) . 

- مالحيرب . الطب والقانون الحديث » باریس ء ۱۹۱۸ء (باللغة 


۳ 


الفرنسية ) . 
2 مدكور (حمد سلام) ال نین والأحکام المتعلقة به في الفقه 
الإسلامي 3 القاهرة وہ 


؟ - المقالات والأبحاث : 
- إبراهيم (أحمد) ء منتولیة الأطباء في الشريعة الإسلامية وقي 
القانون المقارن ء مجلة الزهر , المحلد ۱۹ء ۷٣۱۳ھ‏ المجلد 


۰) ۸١۱۳ھ‏ . 
- أبو زهرة (عمد) › مسئولية الأطباء 2 جلة لواء الإسلام » السنة الثائیة 
العدد ١7‏ . 


- أبو ستة (أحمد فهمي) » نظرية التعسف في استعمال الحق » مجلة 
الأزهر .» دیسمبر ۱۹٦١١‏ . 

- أبو غده (عبد الستار) » فقه الطبيب وأدبه » أعمال المؤتمر العالمي 
الأول للطب الإسلامى ۽ الكويت ١١٤٠ه.‏ 

- اسماعيل (عبد العزيز) ء الإسلام والطب الحديث ء مجلة الأزهر ء 
المجلد السابع . 

أمين (عبد الرحمن شيخ) والقاضي (أحمد) . التصور الإسلامي لآداب 
مهنة الطب . أعمال الؤقر العالمي الأول للطب الإسلامي › 
الكويت » ٠٤١١‏ ه. 

- بسيس (محمد الطيب) » قواعد وآداب مزاولة مهنة الطب . أعمال 
المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي . الكويت ء ٠٤١١‏ ه. 

۔ التونجي (عبد السلام) ء الخطأ الطبي ء تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي 
عن المسئولية الطبية جامعة قاريونس - بنغازي (۲۳- ۲۸ / ٠١‏ / 
). 

- جاريبو (حسم) » نظام إسلامي في آداب الطب : أعمال الؤقر 


Yt 


العالمي الأول للطب الإسلامي ء الكويت » 1401ه . 
۔ جرافن » المعطيات الجديدة للحياة والموت وأثرها القانوني » جلة علم 
الأجرام (بلجيكا) 1958 . (باللغة الفرنسية) . 
۔ الجيوشي (محمد إبراهيم) » العلم لا يغني عن الدين ء مجلة الأزهر ء 
نوفمير- دیسمبر ١9560‏ . 
- حومد (عبد الوهاب) . المسئولية الطبية ا جحزائیة » مجلة ا حقوق 
والشريعة يونية ۱۹۸۱ . 
۔ الخفيف (علی) ١‏ أثر اموت على حقوق والتزامات الإنسان » مستخرج 
من مجلة القانون والاقتصاد (كلية ا حقوق بجامعة القاهرة) ١484٠‏ . 
۔ حيري (عزت محمد) » دلائل الحق في عظمة الوجود » منبر الإسلام » 
السنة ۲۷ (يوليو )١957‏ العدد ا حامس ۔ ء السنة ٠٤‏ (أغسطس 
۹ء) العدد ۲۷ . 
- الدجوي (يوسف) . تشريح الميت » مجلة الأزهر» ۱۳٣١‏ هاء 
العددان ۷ء ۸ء مجلة الأزهر ۷ھ ؛ المجلد التاسع . ٠‏ 
- روسنر » الإجراءات الإستثنائية لإطالة الحياة ء الجورنال الأميركي 
للجمعية الطبية ٣١٢ ١9+17‏ ۔ ۳۷٣‏ (باللغة الإنجليزية) . 
۔ ريكيه » تأملات أخلاقية » الكراسة الطبية (لينيك) باریس ۲٦۱۹ء‏ 
العدد الأول (باللغة الفرنسية) . 
- سرور (عثمان) الرعاية المركزية بالمستشفيات » هل هي لإنقاذ الأرواح 
أو لتأجيل الموت ؟ جريدة الأهرام ۲۹ / ۳ / 1995 . 
- الشاذلي (حسن) » حق ا نین في الحياة في الشريعة الإسلامية » مجلة 
الحقوق والشريعة مارس ۱۹۷۹ . 
- شبير (قندیل شاكر) » تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم 
الطبي ؛ تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي عن المسئولية الطبية » جامعة 
قاریونس - بنغازي (ليبيا) ۲٢‏ ۔ ۲۸ / ۲۰ / ۱۹۷۸ . 


Yo 


- شرف الدين (أحمد) » الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى (باللغة 
الفرتشية ١‏ علة الحقوق: والشريعة 1۹94ء اند الأول :. 

- شرف الدين (أحمد) ء تعليق على القانون الفرنسي بشأن استقطاع 
الأعضاء البشرية (باللغة الفرنسية) » ا مجلة الدورية للقانون الصحي 
والاجتماعي ¢ VA‏ . 

- الطیر (مصطفى) » بين الطب والشريعة » مجلة الأزهر» ۱۹٦۸‏ . 

- عفيفي (عبد الفتاح) » مركز الإنسان في الوجود بين الدين والعلم » 
مجلة الأزهر » نوفمير ۱۹٦۸‏ . 

۔ القاسم (حمد هشام) » الخطا الطبي في نطاق المسئولية المدنية » جلة 

الحقوق والشريعة » مارس ۱۹۷۹ . 

- قطب الدين (محمد) قواعد وآداب الطب الإسلامي . أعمال المؤمر 
العالمي الأول للطب الإسلامي » الكويْت ؛ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 

- مدكور (محمد سلام) ء الإباحة عند الأصوليين » مجلة القانون 
والاقتصاد » ۱۹٦۲‏ ۔ العدد الأول . 

- المدني (محمد) ء الحقوق الطبيعية للمواطنين كما قررها الإسلام » جلة 
الأزهر» ۱۹٦۲‏ . 

- المراغي (محمد عبد العزيز) ء مسئولية الأطباء > ٠‏ مجلة الأزهر . المجلد 
"٣‏ ۸١۱۳ھ‏ ۔ 

- ميتو » رفض المريض إطالة حياته صناعياً (باللغة الفرنسية) » المجلة 
الدورية للقانون الصحي والاجتماعي ۱۹۷۸ . 

۔ النجار (عبد الرحمن) » مشروعية نقل الكل وموقف الإسلام منها , 
تقرير مقدم في ندوة نقل الكلى التي نظمها المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية وا جنائیة بالقاهرة ء منشورة بالمجلة الجنائية القومية 
۶۸ء العدد الأول . Ê‏ 

۔ النجار (محمد على) » حول مسئولية الأطباء » مجلة الأزهر المجلد ٠١‏ 


١ 


۸ھ . 

- النسيمي (محمود ناظم) ‏ قواعد وآداب مزاولة الطب في التراث 
الإسلامي » أعمال المؤتمر العالمي الأوا ل للطب الإسلامي » 
الكويت » ١١٤١٠ه.‏ 

- تيرسون » تأثير البیولوجیا والطب لحديث في القانون المدني . المجلة 
الفصلیة للقانون المدني (باريس) ۱۹۷۰ (باللغة الفرنسية) . 

- هيرست ء التطور الطبي ومسئولیة الطبيب . المؤتمر الثاني للأخلاق 
الطبية ء باریس » ۱۹٦٦١‏ (باللغة الفرنسية) . 

- ويرتيمر » معيار موت الخ » جلة الصحافة الطبیةء (ہاریس) ؛ 
89 العدد ۳ (باللغة الفرنسية) . 


۷- الرسائل : 


5 إبراهيم (احد › القصاص .2 القاهرة » ۱۹١١‏ . 
2 اخنوحخ (عحمد) > حالة الضرورة ق قانون العقوبات 3 رسالة من 
جامعة القاهرة » ۹ ۔ ۱ 
۔ حسين (أحمد فراج) ء الولاية على النفس » رسالة من كلية الشريعة 
والقانون بالأزھر ۱۹۷۲ . ۱ 
- رضا (حسین توفيق) ع2 أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون 
المقارن ے رسالة من جامعة القاهرة ¢ 15658 . 
- عثمان (عثمان سعيد) » استعمال الحق كسيب للإباحة > رسالة من 
جامعة القاهرة » ۸ . 
-۔ عواد (عمد جال الدين) > جرية القتل العمد في الفقه الإسلامي 3 
رسالة من کلیة الشريعة والقاتون بالأزهر. ۱۹۷٤‏ . 


ففضا 


بای (عيسوي أحمد)ء. المداينات » رسالة من كلية الشريعة 
بالقاهرة ء 1451 . 

۔ لامبوا » أثر الصحة على وجود الحقوق المدنية » رسالة من بواتييه 
(فرنسا) ء ۲۹۷۴۳ (باللغة الفرنسية) . 


4 جموعات القواعد : 
۔ ابن رجب (عيد الرحمن) » القواعد ؛ القاهرة » ۱۹۳۳ . 
۔ ابن رستم (سليم) » شرح المجلة (مجلة الأحكام العدلية) » بيروت ء 
۸ . 
- حافظ (محمد) المقارنات والمقابلات ء الطبعة الأولى » القاهرة › 
۵٥۵‏ . 
قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة هيا 
بالكويت (رقم ٥٢‏ لسنة ۱۹۸۱) . 
۔ فدرى (محمد) » مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان . 
_ اللائحة المصرية لآداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري . 
4- الموسوعات : 
۔ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » موسوعة (عبد الناصر) الفقه 
الإسلامى e‏ ج ٥ c۲‏ القاهرة- ۱۳۸۸۔ ۱۳۹۰ ھہ. 
۔ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت الموسوعة الفقهية ج ٢‏ 
(الأطعمة) طبعة تمهيدية . 


: الفتاوى‎ ٠ 

۔ سجلات دار الافتاء المصرية . 

۔ شلتوت (محمود)» الفتاوي ء القاهرة » 14044 . 

- لحنة الفتوى بالأزهر ء مجموعة فتاوي بعضها غير منشور وبعضها الآخر 


YA 


منشور بمجلة الأزهر ۸ هاء ۱۹٦۲‏ وبالمجلة ال منائیة القومية 
(القاهرة) ۱۹۷۸ ۔ العدد الأول . 

۔ خلوف (محمد حسنين) » فتاوي شرعية وبحوث إسلامية » ج ١ء‏ 
القاهرة » ١950‏ . 

- المدني (محمد) أسئلة وأجوبة ء ملحق جريدة الجمهورية (القاهرة) - 
۹ / ہ٦‏ العدد ۱۹ . 

- هريدي (أحمد) أسثلة وأجوبة ء مجلة الشبان المسلمين (القاهرة) » 
۹۔ العدد ١67‏ . 


: الندوات والمؤتمرات‎ -١ 
ندوة المشكلات القانونية والإنسانية لعلاقة الطبيب بالمریض ہ التى‎ - 
نظمتها كلية الحقوق والشريعة بالإشتراك مع وزارة الصحة العامة‎ 
بالكويت منشورة أعماها بمجلة الحقوق والشريعة ۱۹۸۱ ۔ العدد‎ 
. الثاني‎ 
۔ ندوة نقل الكلى » نظمتها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائية‎ 
- ۱۹۷۸ بالقاهرة » منشورة أعماها بالمجلة الجنائية القومية (القاهرة)‎ 
. العدد الأول‎ 
۔ المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي » الكويت » ۱۹۸۱ء نشرت‎ 
. ه‎ ٠٤١١ أعماله في كتاب طبع بالكويت‎ 
/ ۲۳ 77( ۔ مؤتمر مارسيليا » ا حالات الحدودية بين الحياة والموت‎ 
العدد الأول (باللغة‎ - ۱۹٦۲٦ ۱ء لة مارسيليا الجراخية‎ / ٠ 
. الفرنسية)‎ 
مؤثمر الجمعية الطبية العالمية (سیدني ۱۹۱۸)۔ المجموعة الدولية‎ - 
. للتشريعات الصحية (جنيف) ۱۹۷۲ (باللغة الفرنسية)‎ 
/" / ٠١ ۔۱١( مؤتمر مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية‎ - 


۲۹ 


۸ _ جنيف)ء مجلة الصحافة الطبية (باريس) ۱۹٦۸‏ ۔ وطبعت 
أعماله في كتاب نشر في لبيج (بلجيكا) ١9594‏ (باللغة الفرنسية) . 

۔ مؤتمر مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية ء حماية حقوق الإنسان 
إزاء التطورات العلمية للبيولوجيا والطب » جنيف (۱۳۔ ٠١‏ / 
5 ۱۹۷۳) جعت أعماله في كتاب طبع بجنیف ۱۹۷٤‏ 
باللغة الفرنسية ٠‏ 


سی 


أولاء 


e‏ امس 


باللفة العربيية ہے 


الدراسة المقارنة للقوانین ( مقارئة القوانین) ہہ 
دروس الدكتوراه ٠‏ كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس ۔ہ 
۷ »»_- ( علس الاستنسل)٠‏ 

القانون الاقتصادى فى النظم القائونية الرومانو 
حرمانی والانجلو أمريكى والاشتراكنى ب دروس الدکتور |ہ۔۔ 
كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس - ۱۹۷۸/۷۷.ء ( على 
الاستنسل ٠‏ 

المرشد الى معرفة قواعد الاستثمار فى الدول العربية 
الكويت ‏ ۱۹۸۱ ٠‏ 

( آعد برعاية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار +٠)‏ 
عقود التأامین وعقود ضمان الاستثمار ( واقعهها 
الحالى وحكمها الشرعى) القاهرة ۱۹۸1 ٠‏ 

انتقال الحق فى التعويض عن الضرر الجسدى ‏ القاهرة 
٠ 1‏ 

أحكام التآأمین فى القانون والقضاء ‏ دراسة 
مقارنة ‏ الثاهرة 2 1۹۸۷ ٠.‏ 

المرشد الى اعداد تشريع الا ستثمار الكويبت ١9842:‏ 


( أعد برعاية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار)٠٭‏ 


¬ ۲۳ 0-0 


۸ د مسكولية الطبيب ‏ مشکلات المسفولية المدئية فى 
المستشفيات العامة الکویٹ ٠ ۱۹۸٦٣‏ 

4 عقد البيع س القاهرة ¬ ۱۹۸1 ٠‏ 

٠ ۱۹۸٦ مقدمة القانون المدشى  القاهرة لب‎ 1٠ 

-١‏ زراعة الأعضاء والتانون ‏ مجلة الحقوق والشريعة ب 
الكويت ‏ ۱۹۷۷ 7 العدد الشاشی ٠‏ 

٢‏ الضوابط القانوئية لمشروعية زراعة الأعضاء البشرية 
مجلة المحامى ( الگویبت)۱۹۷۹ د العددان السسسادس 
و الام 

٣‏ آثر تغير سعر النقد وأسعار السوق علس تقدي ر 
التعويض. مجلة المحاماه (القاهرة) ۱۹۷۸ هس 
العددان السابع والثامن ٠‏ 

-٤‏ بيع ملك الغير فی القانون الكويتى ( بين القابلية 
للقسخ والقايلية للابطال  )‏ مجلة المحامى(الكويت) 
۹ - الاعداد الأول والشاني والثالث ٠‏ 

و مدى شرعية القوائد التاخيرية ودستورية نصوصها التشریعیة 
مجلة الحقوق والشريعة ( الكويت ) ۱۹۸۰ - الصهطدد 
الأول ٠‏ 

1 الأساس القانونى لرجوع المؤمن على الغير المسؤول 
عن الحادث » مجلة الحقوق والشريعة ( الكويت )د 


۰ - العدد الثائى ٠‏ 


-— ۳۷ = 


۷ حكم بيع السيارات قبل سداد جميع أقساط الثمن فى 
القانون الكويتى ‏ مجلة المحادى ( الکویسست ۱۹۸۰ 
الأعداد الشامن والتاسع والعحاشر ٠‏ 

م14 الحدود الانسانية والشرعية والقانونية للانهطاش 
الصناعى ‏ مجلة الحقوق والشريعة ( الكويلت) ب 
١‏ العدد الثالث ٠‏ 

48 استثمار المال العربى ( الحاجات الاقتصاديبة 
والصياغة القانونیة  )‏ مجلة المال والصناعة 
الكويت ‏ ۱۹۸۲ س العدد الآول ٠‏ 

٠س‏ تساؤلات فى القانون المدنی الكويتى الجديد( حول 
تناسقه الداخلی وتوافقه الخارجى ) مجلة الحقوق 
( الكويت ) د ۱۹۸۳۲ س العدد الأول ٠‏ 

> مركن الففقه الاسلامى بين مصادر القانون الكويتتى‎ ١ 
- 1988 مجلة ادارة الفتوى والتشريع ( الكويت) ب‎ 
٠ الحدد الثالت‎ 


٢‏ جنسية الشركات فى تشریع الاستثمار ٠‏ التشسسسسرة 
الاقتصادية ‏ وزارة المالية بالگوبت › متا العدد 
الأول ٠‏ 

۳ الخطر المضمون فى التآمين ضد نزع الملكية ب مقبسوں 
للنشر بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية ( كليسة 


¬ ۳۳ ¬ 


٤‏ دور المعاملة الغريبية فى تشجيع الاستثمار الآجنبى 


وتوجيهه ‏ المجلة المصرية للقانون الدولى 


5 ۔- 551 . 
-٥‏ مناخ الاستثمار بین مقتفيات السيادة والاستقرار 


العربى ہہ أكتوير ١986‏ العدد ج " . 
1مضمون بنود التحكيم وصباغتها فى العقود الدولية ‏ 


مجلة ادارة الفتوى والتشريع ( الكويت ) س السنسة 
الخامسة العدد ه (۱۹۸۵) ص ١١‏ . 


۷- نزع الملكية وضمان الاسنثمار العربى ‏ الثاهرة ۱۹۸۷ + 


۲۳۵٣ =‏ هه 


ثانيا باللغة الفرنسیة * 


Le Droit de la transplantation d'organes, etudes compa- 
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تصدیر وہر سی ار ماس کی 
تقديم ححا جع اسم ولیرھگ مر اکر اسر ل خی ا ہی 9۹7 
مقدمة :منهج البحث وأهميته وخطته رف )4-1١‏ . 1 
الياب الأول 
© القواعد الشرعية للطب والخراحة 
(أصول فقه الطب) . (ف ۽ ف ۳۷) لو لے سپ 
الفصل الأول 
#حرمة جسم الإنسان وجثته رف ٥۔۷) ura‏ دن 
الفصل الثان 
© إباحة العمل الطبى والجراحة على جسم الإنسان( ف 
۸ف ۲۳) جک تک سس یٹ نورين Wj‏ 
9 المبحث الأول : أساس إباحة العمل الطبى والجراحى 
(ف ۹ف ۲۳) کک رم يبرا من ان ةالو PY‏ 
© المطلب الأول :اصحاب ا حقوق على النفس وا حسد 
(ف ١ف‏ ۱۲) ا ا 
© المطلب الثان : إذن الشرع وإذن الفرد المريض رف 
٣۔ )١١‏ 00321311 0 0 0 0 
© البحث الثانى : قیود إباحة العمل الطبى والجراحى 
(ف ١۱ف )۲٤‏ بی ٹیس 0 
© المطلب الأول : شروط إباحة عمل الطبيب أو الجراح 
( ف ١۱ف‏ ۱۸) GLA‏ 


E 


iS صفة المعالج‎ -١ 
ET و‎ EET ETRE قصد العلاج‎ ۲ 
PTE اتباع أصول الصنعة‎ - ۳ 

© ثانياً- شروط إذن الریض (ف ۱۸) سد 
© المطلب الثانی : قيود مسئولية الطبيب رف 
۹-دف٢٢)‏ کہ ا مدأ اتور کیہ 
© أولآً ‏ طبیعة التزام الطبیب ۔ عدم تقيد عمله بشرط 
السلامة رف ۲١‏ ) لمان ردم وخ ات اك 


© ثانياً -حطا الطبيب ومدى ضمان السراية رف ۲١‏ ) 
© ثالثا -علاقة السببية بين خطأ الطبيب وبين السراية 


(ف ۲۲ ) عن وا ته وان OES‏ ا 
© رابعا المسثول عن ضمان سراية فعل الطبیب أو 
الجراح ( ۲۳ ) ونام كب كوم سام ورا م ا 
الفصل الثالث 
© مدى شرعية التشریح (ف ٥٢‏ ف )٠٣‏ 0 
© المبحث الأول:الحكم الفقهى للتشريح ( ف ۲۷۔ف 
۲۸( وتوف الوا رواپ کر سھممیر سک 
© المبحث الثاني : أساس شرعية التشريح 
رف ۳۰-۲۹) nasa‏ 
© المببحث الثالث:شروط شرعية التشريح ( ف "١‏ ) 
١‏ موافقة ذوو الشأن بش جار ایر بہار رہ 
۲ ضرورة التشریح ورای RLS‏ ا 
۳۔ عدم التمثيل بالحثة کی ا ا ا سی N‏ 


71ت 


الفصل الرابع 
© القواعد الكلية قى المجال الطبى والجراحى 
© ( قواعد الطب الإسلامى ) ( ف ۳٣ف‏ ۳۷) ۔۔ 
© الطائفة الأولى : قواعد التصرف فى ا حق فی سلامة 
الحياة والجسد ( ف 4 ) E‏ 
© الطائفةالثانية :قواعد المفاضلة بين المصالح والمفاسد 


aed ا‎ ۳٣ف‎ ( , 


ےم مھ هاه مج دے می وم 


E إرتكاب أخف الضررين دفعا لاعظمههما‎ - ١ 


1 الضرورات تبيح المحظورات 


© الطائفةالثالثة :قواعد مزاولة العمل الطبی وا حراحی 


ہے »اه © ها ع مہ 


(رف۳) و جس و ا کا کک یک ا کے 
أولاً ‏ حق التطبيب والخراحة ARSE‏ 
ثانياً - أصول العلاج 0" 


ٹالثاً۔ مسئولية ا لطبيب أو الجراح 


1 الباب الثاق 


© حكم الشرع فى بعض الأعمال المستحدثة للطب 


وا حراحة ( ف78- ف )۸٤‏ 


© الفصل الأول : استقطاع الأعضاء البشرية بغرض 


الزرع رف ۳۹-ف )۸٤‏ .. 


1-0 )٦٦ ف-1١‎ 


© المطلب الأول : حكم الانتفاع بأجزاء الآدمى ف 


حالة السعة رف ١٤‏ -ف )٠٥‏ 


٢٢۸ =‏ س 


مم مم وام اه ورا وها هم 


»ا « وی هس ها هس ماه م 


#ا« امم وہ ها هاه ه ه. هادم 


ہج و © هاه مہ هاه و مهي 


ہے ٭ ھ اه هاه سا اه هاه 


۸۷ 


A۹ 


نگ 


۹۳ 


© الفرع الأول : جسم الإنسان كمحل للتعاقد رف 
“5 دف )٢٥‏ 


0س 111111011 .هد را. قاع ء 


TENSES SRA (t0 


٦1-ف‏ ٥٥م)‏ وک وی کچھ PEA‏ 

© الفرع الثاني :التعاقد على لبن الآدميات ( ف ١١٠ف‏ 
(0٦‏ نار میں رص سس اس ہہ 
أولاً ‏ إجارة الظئر رف ٥٥‏ -ف )٥٠٥‏ 8ھ 
ثانياً ‏ بیع لبن الآدميات رف ٥١٥‏ ۔ف ٥١‏ ) 92ہ 

© المطلب الثاني : حكم الانتفاع باجزاء الآدمی فى 
حالات الاضطرار ( ف ۷٥۵ف ٦١‏ ) وا کت کٹ 

© المبحث الثاني الترجيح بين أدلة الإباحة وأدلة 
التحريم (ف١1-ف E )۸٤‏ 

© المطلب الأول : إباحة استقطاع الأعضاء من الجسم 
بغرض الزرع (ف ٦۲‏ ف )۷٥‏ ا و ات 

© الفرع الأول : أثر إذن الشرع وإذن المعطى فى الإباحة 
(ف ٦٦-۔ف )٦۷‏ ا كو و در 

© الفرع الثاني : شروط إباحة استقطاع الأعضاء للزرع 
(ف58-<ف70) مع و ماود و وت 
أولاً ‏ شروط تقتضيها الكرامة الإنسانية (ف 59 ف 
۷۱( رہ ریچ سس سی مہ 

١‏ الغاية العلاجية لاستقطاع العضو وزرعه رف 


00 0 


٢۔‏ امتناع المقابل المالي للاستقطاع (ف ۷۱) . 


توالا 


ثأنيا ۔ شروط تقتضيها الوازنة بين المصالح والمفاسد رف 
٢۲ف ۷٥‏ ) 


4 ) ۷۳ قيود تقتضيها مصلحة المعطى ( ف‎ -١ 
2 )۷۲ قيود تقتضيها مصلحة الملتقى رف‎ - ۲ 
۳۔ قيود تقتضيها المقارنة بين المصالح والمفاسد المترتبة‎ 
ACCES على العملية رف ملا)‎ 
المطلب الثاني : إباحة الاستقطاع من الحثة رف‎ © 

كحك 4 [ ذ ز[ ز ؤز 1 2111111 


۷ف ۷۹) مار رھ سرک کو ھا نے 


۸۰-ف (NE‏ وا مهي م امم 
أولا ‏ الشروط العامة رف ۸۱) وص و مت 


ثانيا ‏ التحقق من الموت رف ۸۲ -ف ۸4) .... 


الفصل الثان الحدود الشرعیة للإنعاش الصناعى رف 
۵ -ف aS )۱۰١١‏ مہ یس 
© المبحث الأول : الإنعاش الصناعي استمرار للحياة 


© المبحث الثانى:الإنعاش الصناعى إطالة للموت رف 
4م -ف؟١٠١)‏ راو سان کس کم و 
© المطلب الأول:هل الإنعاش الصناعى إحياء للموق ؟ 
(ف4م -ف10) اه یک او و فاه 
© المطلبب_الثانى :هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى 
جائ ينتعا وقانونا ؟ (ف ۹۱-۔ف ۱١۲‏ ) کر 


س E+‏ ب 


١3 


١1 


١11١ 


۲ك 


© الفرع الأول حكم إيقاف اجهزة الانعاش الصناعى 
(ف١5-91١٠١)‏ ا می م ا 
أولا ‏ حکم الاخلاق ( ف ۹۳-۔ف ETE )۹۰١‏ 
ثانيا ‏ حكم الشرع والقانون رف ۹۵۰ -۔ف ۹۸) 
١‏ هل إيقاف أجهزة الونعاش الصناعى يعد قتلا ؟ 
(ف٦۹)‏ کن لا DSB‏ 
١‏ هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى يعد خالفة 
لواجب إنقاذ إنسان يتهدده الخطر ؟(ف۹۷) . . 
٣‏ ۔ هل إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى يعد قتلا 
بدافع الشفقة معاقبا عليه ؟ (ف18) ا 
© الفرع الثانى ضمانات إيقاف الحياة الصناعية رف ۹۹ 

-ف؟١٠)‏ سای مس مس سی 

الحاتمة رف ۳٣١ف )٠٠١‏ ا ا ل لی و کت 

ملحق قواعد وآداب الاستخدمات الطبية لجسم الإنسان 

وحثثه ا را OAS‏ 

- ملحق الفتاوي الصادرة من جهات رسمية . 

- ملحق القانون الكويت رقم ۷ لسنة ۱۹۸۳ اام 
استند إليها . 


"ا ماع« ا« هو تک هد ودوقءع واوا واوا وابثى هو 


الت 


۱۰ 


١ 


\VA 


۱۹ 


کر 


۸۰ 


المؤلف فى سطور 
الدكتور أحمد شرف الدين 


من مواطنى جمهورية مصر العربية 

تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹٦۷‏ » وحصل على 
دبلومہی القانون الخاص والقانون العام عامى ۸ ۱۹۹۹ من نفس 
الكلية » وعلى دبلوم القانون الخاص (۱۹۷۲۴) وعلى درجة الدكتوراة 
(۱۹۷۵) من جامعة باریس في القانون المدني . 


عمل معيدا بكلية الحقوق جامعة باریس إلى عام ۱۹۷۵ . 

عمل مدرسا بكلية الحقوق جامعة عين شمس الى ۱۹۷۸ . 
يعمل حاليا استاذا مساعدا بقسم القانون الخاص بجامعة الكويت . 
له العديد من المؤلفات ( كتب ومقالات ) فى موضوعات متنوعة تتعلق 
بالعقود وا مسئولیة المدنية والمسئولية الطبية والاستثمارات والتامین ‏ 
بعضها منشور باللغة العربية وبعضها الأخر باللغة الفرنسية . 


حائز على عدة جوائز وشهادات تقدير منہا جائزة القانون المدنى بجامعة 
عن شمس وسجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى 8 


